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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمـــــــــة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد النــي العــربي الهاشمــي الأمــن، وعلــى آلــه الطاهريــن، 
وصحابتــه أجمعين.

انطلاقــا مــن دور دائــرة قاضــي القضــاة في نشــر الوعــي القانــوني ونهوضــا منهــا بمســؤوليتها بتهيئــة ســبل تحقيــق 
العدالة يأتي نشر المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية  التي تمثل خلاصة قراراتها واجتهاداتها 
بمــا تشــكله هــذه المبــادئ مــن مرجعيــة قانونيــة قضائيــة  ليتــاح الرجــوع إليهــا مــن قبــل كافــة المهتمــن، مــن قضــاة 

ومحامــن وقانونيــن و باحثــن.

وحراســة لأحــكام الشــرع الشــريف والقانــون أصــدرت المحكمــة العليــا الشــرعية مئــات الأحــكام منــذ بدايــة 
عملهــا ســنة 2016 وتشــكل هــذه الأحــكام مــادة قضائيــة وقانونيــة وعلميــة تثــري العمــل القضائــي والبحــث 
العلمــي، حيــث جــاءت هــذه القــرارات ضمانــة لتحقيــق أعلــى درجــات المحاكمــة العادلــة، ومحققــة مقصــداً مــن 
أهــم مقاصــد القضــاء وهــو اســتقرار ووحــدة الاجتهــاد القضائــي، إضافــة لمــا تشــكله هــذه المبــادئ مــن تفســر 

للنصــوص والمفاهيــم والمصطلحــات القانونيــة.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل إسهاما في تحقيق أمننا الاجتماعي والعدالة الناجزة والمحافظة 
علــى  الأســرة قويــة رصينــة  بمــا تشــكله مــن مؤسســة  صائغــة هويــة المجتمــع وأن يوفقنــا جميعــاً لخدمــة  وطننــا 
العزيــز المملكــة الأردنيــة الهاشميــة في ظــل حضــرة صاحــب الجلالــة الهاشميــة الملــك عبــد الله الثــاني ابــن الحســن 

المعظــم حفظــه الله ورعــاه وولي عهــده الأمــن الأمــر الحســن بــن عبــد الله حفظــه الله ورعــاه.

والحمد لله رب العالمين.

قاضي القضاة
الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمـــــــــة

الحمـــد لله رب العالمـــن، والصـــاة و الســـام علـــى النـــي العـــربي الهاشمـــي الأمـــن ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل بيتـــه 
الأطهـــار، وصحابتـــه الكـــرام ومـــن تبعهـــم بإحســـان ، وبعـــد

فقـــد يســـر الله تعـــالى بمنـــه وفضلـــه صـــدور القانـــون رقم )11( لســـنة 2016 المعـــدل لقانون أصـــول المحاكمات 
الشـــرعية رقـــم )31( لســـنة 1959 موشـــحاً بإلارادة الملكيـــة الســـامية والمنشـــور في الجريـــدة الرسميـــة في عـــدده 
رقـــم 5392 الصـــادر بتاريـــخ 2016/4/17 والـــذي أعدتـــه دائـــرة قاضـــي القضـــاة ليكـــون مكمـــاً ومتوافقـــاً 
مـــع القانـــون رقـــم )20( لســـنة 2015 المعـــدل لقانـــون تشـــكيل المحاكـــم الشـــرعية رقـــم )19( لســـنة 1972، 
والـــذي صـــار نافـــذاً بتاريـــخ 2015/8/16 ليكتمل بذلك الإطار التشـــريعي الخاص بإعـــادة هيكلة إجراءات 
ودرجات التقاضي في المحاكم الشـــرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك باســـتحداث المحكمة العليا الشـــرعية 
لتكـــون محكمـــة قانـــون وتدقيـــق، ورفـــع التقاضـــي موضوعـــاً أمـــام المحاكـــم الشـــرعية ليكون على درجتـــن: محاكم 

ابتدائيـــة ومحاكم اســـتئنافية.

وجـــاء في الأســـباب الموجبـــة لتعديـــل قانـــون تشـــكيل المحاكـــم الشـــرعية أن إنشـــاء أربع محاكم اســـتئناف شـــرعية 
في المملكـــة في عمـــان والقـــدس وإربـــد ومعـــان لمواكبـــة الـــزيادة العدديـــة للقضـــايا المرفوعة نتج عنـــه تعدد كبير في 
الاجتهـــادات بـــن هـــذه المحاكـــم، بعد أن كانت محكمة اســـتئناف عمان الشـــرعية هـــي وحدها المحكمة الأعلى 
درجـــة والـــي تنظـــر الطعـــون وتدقـــق القضـــايا الـــي تـــرد إليها مـــن المحاكم الابتدائيـــة في المملكة ممـــا اقتضى الأمر 
وجـــود محكمـــة عليـــا تكـــون هـــي المرجـــع الأعلـــى في التقاضـــي إضافـــة إلى ان وجـــود مرحلتي تقاضـــي موضوعي 

ومرحلـــة تدقيـــق هـــو أحـــد معايـــر المحاكمـــة العادلة الواجـــب توافرها في النظـــام القضائي.

و قـــد بـــدأت المحكمـــة العليـــا الشـــرعية أعمالهـــا في ســـنة 2016 وبـــدأت بنظـــر الطعـــون وإصـــدار أحكامهـــا 
وقـــد بلـــغ مجمـــوع الأحـــكام الصـــادرة عنهـــا )423( قـــراراً حـــى نهايـــة ســـنة 2022، وتضمنـــت هـــذه القرارات 
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عـــدداً مـــن المبـــادئ والاجتهـــادات القضائيـــة وتفســـر نصـــوص القوانين و التشـــريعات الناظمـــة لأعمال المحاكم 
الشـــرعية، وتعرضـــت قـــرارات المحكمـــة العليـــا الشـــرعية لعـــدد من الاجتهـــادات و القـــرارات القضائيـــة المتعارضة 

الـــي كانـــت تصـــدر عـــن محاكم الاســـتئناف الشـــرعية.

واســـتناداً إلى المهـــام الموكولـــة للمكتـــب الفـــي في المحكمة العليا الشـــرعية بموجب نظـــام المكتب الفني في المحكمة 
العليـــا الشـــرعية لســـنة 2016  ومنهـــا اســـتخلاص المبـــادئ القانونيـــة مـــن القـــرارات والأحـــكام الـــي تصدرهـــا 
المحكمـــة وتبويبهـــا واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتســـهيل نشـــرها، فقـــد رؤي أن يتـــم جمـــع هـــذه المبـــادئ وتبويبها 
وفهرســـتها وفـــق كلمـــات مفتاحيـــة تســـاعد علـــى الرجـــوع إلى هـــذه القـــرارات للإفـــادة منهـــا، وفـــق موضوعاتهـــا 
والنقـــاط القانونيـــة الـــي عالجتهـــا وتعرضـــت لها وذلك لجميع القرارات التي صدرت منذ نشـــأة المحكمة إلى نهاية 
العـــام 2022، وكان المكتـــب الفـــي قـــد نشـــر قبـــل ذلـــك بمـــدة بعضـــاً مـــن هـــذه الاجتهـــادات و المبـــادئ على 

مرحلتـــن وتم رفعهـــا علـــى الموقـــع الالكـــروني لدائرة قاضـــي القضاة.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه يجـــدر الانتبـــاه عنـــد الاطلاع على هـــذه المبادئ والاجتهـــادات و أثنـــاء الرجوع إليها 
أن بعضـــاً منهـــا قـــد عدلـــت عنـــه المحكمـــة العليا الشـــرعية إلى اجتهـــاد آخر، إضافة إلى ضـــرورة مراعاة اي تغيير 
قد طرأ على التشـــريعات أو يطرأ عليها؛ لأن القرارات والأحكام تصدر وفق التشـــريع النافذ وقت صدورها، 
ومـــن هـــذه التعديـــات الـــي يجـــب أن تؤخـــذ بعين الاعتبـــار القانون المعدل لقانون أصول  المحاكمات الشـــرعية 
رقـــم )15( لســـنة 2023 والـــذي عـــدل عـــدداً مـــن المواد الخاصـــة بالنيابة العامة، من حيـــث الطعن بالأحكام 

أو التدخـــل في القضايا.

ونســـأل الله ســـبحانه وتعـــالى أن تبقـــى أســـرنا عامـــرة بالمـــودة والرحمـــة، و أن يحفـــظ بلـــدنا آمنـــاً مطمئنـــاً، في ظـــل 
عميد آل البيت الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحســـن حفظه الله، وســـدد على طريق الحق والعدل خطاه.

و الحمد لله رب العالمين.
رئيس المحكمة العليا الشرعية
الشيخ كمال الصمادي
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رؤساء المحكمة العليا الشرعية

سماحة الشيخ عصام عبد الرزاق عربيات )من 2017-2015(

سماحة الشيخ كمال علي الصمادي )من 2017/9/20 – حتى الآن(

 القضاة الشرعيون في المحكمة العليا الشرعية  

الذين اشتركوا في هيئاتها التي اصدرت القرارات التي استخلصت منها المبادئ

 فضيلة الشيخ ساري عطيه الشايب

 فضيلة الشيخ خالد يوسف مقابله

 فضيلة الشيخ د.زياد صبحي ذياب

 فضيلة الشيخ د.هشام عوض المومني

 فضيلة الشيخ رياض احمد الجوارنه 

 فضيلة الشيخ خالد رضوان الوريكات

 فضيلة الشيخ احمد علي العواد الياسين

فضيلة الشيخ عمر عامر معصوم

فضيلة الشيخ خليل جبريل عيال سلمان
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 فضيلة الشيخ عز الدين الدقامسه

 فضيلة الشيخ د.سامر مازن القبج

 فضيلة الشيخ د.محمد عبد الجواد النتشه

 فضيلة الشيخ محمد خليل الرفوع

 فضيلة الشيخ سعود محمد فرحان السلامين

فضيلة الشيخ فارس عبد السلام فريحات

 فضيلة الشيخ د.ماهر نعيم سرور

 فضيلة الشيخ طارق عبد النبي الدقامسه

فضيلة الشيخ د.جمال كاسب الرحامنه

 فضيلة الشيخ فريوان حامد الخوالده

 فضيلة الشيخ د. سميح سليمان الزعبي

فضيلة الشيخ د.اشرف يحيى العمري
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أعضاء المكتب الفني

 فضيلة الشيخ د.احمد عبد الهادي اعمر

فضيلة الشيخ د.إسماعيل نوح القضاة

فضيلة الشيخ د.محمود احمد أبو رمان

فضيلة الشيخ د.زيد إبراهيم الكيلاني
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المبادئ القضائية
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

إعداد
المكتــــب الفنـــي فــــي
المحكمة العليا الشرعية

الجزء الأول
حتى نهاية سنة ٢٠٢٢

اســــتـــخــــــلاص المبــــــادئ
د. إسماعيل نوح القضاة

مراجعـــــــــة وتدقيق المحتـــوى
د. زيد إبراهيم زيد الكيلاني
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الحكمــن.

عامة نوع الهيئة:	

توافــر الصفــة في أطــراف الدعــوى مــن النظــام العــام تثــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لم يثرهــا  	.1
الخصــوم، وصحــة الوكالــة مــن قبيــل الصفــة القضائيــة ممــا يتعــن البحــث فيهــا بدايــة.

حيــث أن المطعــون ضدهــا وكلــت والدهــا بوكالــة خاصــة بالمرافعــة و المدافعــة و المخاصمــة والمحاكمــة  	.2
عنهــا أمــام المحكمــة في دعــوى موضوعهــا نفقــة زوجــة و المتكونــة بينهــا وبــن الطاعــن فقــام الوكيــل 
بتقــديم دعــوى طلــب التفريــق للشــقاق والنــزاع، فتكــون الدعــوى مقدمــة مــن غــر ذي صفــة، 
وحضــور الموكلــة لجلســات المحاكمــة بعــد ذلــك لا يعتــر مــن قبيــل الإجــازة اللاحقــة لمــا قــام بــه الوكيــل 
مــن إجــراءات، ولا يصحــح الوكالــة الباطلــة بــل لا بــدّ لصحــة هــذه النيابــة مــن ســند قانــوني جديــد 

يجيــز الاجــراءات الســابقة.

تبليــغ المدعــى عليــه عــن طريــق مديريــة الدفــاع المــدني الــي يعمــل بهــا دون رجــوع أوراق التبليــغ  	.3
بكتــاب رسمــي يثبــت أنــه قــد تبلــغ، و تبــن مــن الــذي قــام بتبليغــه خلافــاً لأحــكام المــادة )29( مــن 

ــه. قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية يجعــل التبليــغ غــر أصــولي ولا يركــن إلي

ــة المجــردة دون إجــراء التحقيقــات اللازمــة مخالــف لمــا نصــت  اعتمــاد الحكمــن علــى أقــوال المدعي 	.4
عليــه المــادة )126( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية في الفقــرة )د( الــي طلبــت مــن الحكمــن بحــث 
أســباب الخــاف والنــزاع بــن الزوجــن معهمــا أو مــع أي شــخص يــرى الحكمــان فائــدة في بحثهــا معــه 

وعليهمــا أن يــدونا تحقيقاتهمــا بمحضــر يوقــع عليــه.
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تاريخه: 2017/3/14 		 رقم المبدأ: 17-2017/11

دعوى اعتراض الغير على دعوى حجر. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

دعــوى اعــراض الغــر علــى حكــم حجــر ليســت مــن الدعــاوى الــي يجــوز الطعــن عليهــا لــدى المحكمــة 
العليا الشــرعية اســتناداً للمادة )158( من قانون أصول المحاكمات الشــرعية التي حصرت الموضوعات 
القابلــة للطعــن بالموضوعــات الــواردة في الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن القانــون المذكــور، ممــا يتعــن 

معــه ردّ الطعــن شــكلًا.

2017/3/28 تاريخه:	 		 18-2017/12 رقم المبدأ:	

خصومة النيابة العامة وحقها في الطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

النيابــة العامــة لهــا كافــة حقــوق الخصــوم ســواءً كانــت طرفــاً أصليــاً في الدعــوى عنــد إقامتهــا للدعــوى،  	.1
أو في حالــة التدخــل فيهــا، وذلــك لتحقيــق مقصــود إنشــاء النيابــة العامــة في المحافظــة علــى حقــوق الله 
تعــالى، و حقــوق القاصريــن والضعفــاء ومــن في حكمهــم، ومراعــاة تطبيــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً 

والمحافظــة علــى النظــام العــام.

النيابــة العامــة الشــرعية وحــدة واحــدة ويجــوز لهيئــة النيابــة العامــة الشــرعية بكافــة أعضائهــا مــن  	.2
المدعــي العــام و المدعــي العــام الأول و النائــب العــام حــق الطعــن علــى الأحــكام القابلــة للطعــن.

حيــث أنّ النيابــة العامــة قامــت بتقــديم المذكــرات حــال نظــر الدعــوى أمــام المحكمــة الابتدائيــة  	.3
ــغ المدعــي العــام الأول الدعــاوى الــي تســتأنف  فمقتضــى ذلــك أن علــى محكمــة الاســتئناف تبلي
ــد  ــون علــى وجــوب أو جــواز تدخلهــا فيهــا عن ــة العامــة والدعــاوى الــي نــص القان مــن قبــل النياب
ورودهــا في حــال رفعهــا مــن المحاكــم الابتدائيــة اســتناداً للمــادة )138( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية لتنظرهــا محكمــة الاســتئناف تدقيقــاً حســب مقتضــى الحــال؛ حــى يتمكــن المدعــي العــام 
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الأول مــن الاطــاع علــى الدعــاوى المذكــورة والقــرارات الصــادرة فيهــا وكتابــة مطالعتــه او مذكراتــه 
وكذلــك يقــوم برؤيتهــا عنــد إصــدار الحكــم فيهــا مــن قبــل محكمــة الاســتئناف، ليقــوم بالطعــن عليهــا 
لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية إذا وجــد مــا يســتوجب ذلــك؛ لأن بيــان رأي النيابــة فيمــا ذكــر، أو 

الطعــن عليهــا يســتوجب ذلــك.

2017/10/8 تاريخه:	 		 19-2017/13 رقم المبدأ:	

إثبات دعوى المهر بعقد زواج أجنبي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

عقد الزواج هو مصدر الإلتزام بالمهر، ولا يكون له قيمة في الإثبات ما لم يكن موقعاً من طرفي العقد،  	.1
و لا يكفي في ذلك مجرد تنظيمه وتصديقه من السلطات المختصة في الدولة التي نظم بها وسفارة 

المملكة أو قنصليتها في تلك الدولة إن وجدت، بل لا بدّ أن يكون العقد موقعاً ثم مصدقاً.

وما جاء في المادة )75/ب( من قانون أصول المحاكمات الشرعية )يجوز إثبات صحة تنظيم أي  	
مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع خارج المملكة...( فالعطف هنا لا يقصد 
به التخيير بين التنظيم أو التوقيع، و إنما التزام أحدهما بحسب طبيعته، فالمستند والصكّ ينظر إلى 

تنظيمهما، فيما العقد والوكالة ينظر إلى التوقيع فيهما.

القرار الصادر عن مدعي عام عمان المعزز بقرار النائب العام و القاضي بمنع المحاكمة في الادعاء  	.2
بتزوير عقد الزواج لعدم كفاية الأدلة لا يعني صحة عقد الزواج، فهو قرار معلق على شرط فاسخ 
وهو ظهور أدلة جديدة، و بالتالي فلا يحوز حجية الأمر المقضي، و هو يتعلق بالشق الجزائي، ولا 

يمنع سماع الطعون على العقد فيما يتعلق بالالتزام المدني المترتب عليه.
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2017/5/10 تاريخه:	 		 20-2017/14 رقم المبدأ:	

موضوع المبدأ: الطعن على دعوى تصحيح إرث

عادية نوع الهيئة:	

دعــوى تصحيــح حجــة إرث ليســت مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية 
اســتناداً للمــادة )159/أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، فقــررت المحكمــة ردّ الطعــن شــكلًا.

2017/6/12 تاريخه:	 		 22-2017/16 رقم المبدأ:	

ســلطة المحكمــة في الرقابــة علــى إجــراءات المحكمــة فيمــا لم يثــره الخصــوم، تدخــل النيابــة  موضوع المبدأ:	
العامــة في نظــر الاســتئناف للدعــاوى تدقيقــاً.

عامة نوع الهيئة:	

للمحكمة العليا الشرعية التعرض لإجراءات المحكمة المتخذة في الدعوى إذا وجدت فيها مخالفة  	.1
صريحة للشرع الحنيف، أو لحق من حقوق الله تعالى، أو للقانون، أو كان في إجراءات المحكمة 
مخالفة تتعلق بواجباتها، وتثير المحكمة العليا ذلك من تلقاء نفسها، ولم يثره الخصوم في مرافعاتهم و 

لوائحهم.

يجب على النيابة العامة الشرعية ممثلة بالمدعي العام الأول أن تتدخل في الدعوى لدى نظرها  	.2
تدقيقاً من قِبل محكمة الاستئناف وذلك في في الدعاوى التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة 
فيها عملًا بالمادة )175( من قانون أصول المحاكمات الشرعية، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان 
المحكمة  قبل  نظرها من  المحكمة بالرأي عند  الشرعية  العامة  النيابة  تفويض  يكفي  حكمها، ولا 

الابتدائية.
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تاريخه: 2017/6/14 		 23-2017/17 رقم المبدأ:	

التصــادق علــى دعــوى  بعــد  المباشــر  الدفــع بالإنفــاق  الطعــن في دعــوى نفقــة زوجــة،  موضوع المبدأ:	
النفقــة.

عادية نوع الهيئة:	

دعوى نفقة الزوجة التي حكم فيها بمبلغ ثلاثمائة دينار شهرياً من المواضيع القابلة للطعن عليها  	.1
الشرعية. المحاكمات  قانون أصول  المادة )159( من  الشرعية؛ وفق  العليا  المحكمة  لدى  مباشرة 

عدم تبليغ المحكمة الابتدائية قرار محكمة الاستئناف في الدعوى -خلافاً لأحكام المادة )151(  	.2
من قانون أصول المحاكمات الشرعية – لا يعتبر طعناً في الحكم، أو عيباً فيه، فلا تأثير له على 

الإستئناف. قرار محكمة 

إذا صادق المدعى عليه على دعوى نفقة الزوجة، وفوّض طرفا الدعوى المحكمة في انتخاب الخبراء  	.3
لتقديرها، فهذا إقرار باستحقاق المدعية للنفقة، فلا يحق له أن يدفع الدعوى بعد ذلك بأنه كان 

يتولى الإنفاق المباشر على المدعية.

2017/6/14 تاريخه:	 		 24-2017/18 رقم المبدأ:	

إكساء الاتفاقيات المبرمة أمام المحاكم الأجنبية. موضوع المبدأ:	

عامة  نوع الهيئة:	

الاتفاقيــات المبرمــة أمــام المحاكــم خــارج المملكــة الأردنيــة الهاشميــة لا تعتــر أحكامــاً يفتقــر تنفيذهــا إلى 
الإكســاء، وإنما تعتبر بمثابة الســند التنفيذي ويســري عليها أحكام الســند التنفيذي )من غير الأحكام(.
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2017/6/14 تاريخه:	 		 25-2017/19 رقم المبدأ:	

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي، أسباب إعادة المحكمة، نفي النسب وإثباته. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

من المقرر قانوناً أن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف فلا يجوز الطعن  	.1
عليها بطريق إعادة المحاكمة؛ لتمكين أصحاب الحقوق فيها من ولوج باب الاستئناف؛ لإنّ إعادة 
المحاكمة من طرق الطعن غير العادية، والاستئناف من طرق الطعن العادية، فعند تيسر الطعن 

بالطرق العادية لا يصار إلى طرق الطعن غير العادية.

من  سبباً  تصلح  النسب لا  إثبات  بعد دعوى  للزوجين  أجري  الذي   )DNA( نتائج فحص  	.2
أسباب إعادة المحاكمة في دعوى إثبات النسب، لأنه مستند لم يكتمه المدعى عليهما ولم يحملا 
أحداً على كتمانه، وهذا القيد لا بدّ من توافره سنداً لما جاء في البند )3( من المادة )153( من 

الشرعية. المحاكمات  قانون أصول 

وظيفة المحاكم عموماً تنزيل النص على الوقائع وبيان الآثار التي تترتب على ذلك، إلا أنه لا يُسلّم  	.3
للطاعن أنّ آثار نفي النسب أقل ضرراً من إثباته؛ لأنّ لكل من الإثبات و النفي أحكاماً لها علاقة 

بالنظام العام، ويجب مراعاتها جميعاً.

2017/7/5 تاريخه:	 		 26-2017/20 رقم المبدأ:	

فصل محكمة الاسئناف في الدعوى بعد قرارها فسخ حكم المحكمة الابتدائية. موضوع المبدأ:	

عامة  نوع الهيئة:	
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إذا نظــرت محكمــة الاســتئناف في الدعــوى المرفوعــة لهــا تدقيقــاً ورأت عــدم صحــة الحكــم الصــادر عــن 
المحكمــة الابتدائيــة ورأت أنّ القضيــة صالحــة للفصــل، فعليهــا أن تقــرر فســخ الحكــم ابتــداء، وتكمــل 
المحاكمــة مــن الجهــة الــي فســخت الحكمــة بســببها، وتتــم الإجــراءات بعــد دعوتهــا لطــرفي الدعــوى، ونظــر 

الدعــوى مرافعــة، ثم تحكــم فيهــا حســب الأصــول. 

وليس لها أن تبادر إلى إصدار قرارها في الدعوى قبل أن تقرر الفسخ و تكمل المحاكمة.

2017/7/3 تاريخه:	 		 27-2017/21 رقم المبدأ:	

دية على سلطة وادي الأردن، ليس للشخصية الاعتبارية عاقلة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن سلطة وادي الأردن هي المالكة و المسؤولة قانوناً عن السدّ وحراسته و منع الناس من الاقتراب  	.1
منه بجميع الوسائل المتاحة، وحيث ثبت تقصيرها في ذلك فتكون متسببة بوفاة المرحوم فتجب 

عليها الدية.

النظامية بصورة قطعية يعتبر حجة على الكافّة، وهو من السندات  الحكم الصادر عن المحاكم  	.2
الشرعية. المحاكمات  أصول  قانون  من   )75( للمادة  سنداً  عليها  الاعتماد  يجوز  التي  الرسمية 

في حالة القتل الخطأ فإن الشخصية الاعتبارية هي التي تتحمل الدية وحدها؛ فليس للشخصية  	.3
عاقلة. الاعتبارية 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

18

2017/7/17 تاريخه:	 		 28-2017/22 رقم المبدأ:	

طلب نظر الدعوى مرافعة لدى محكمة الاسئناف. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

يتوجــب علــى محكمــة الاســتئناف عنــد طلــب المســتأنف نظــر الدعــوى مرافعــة أن تجيــب علــى طلبــه 
بالقبــول أو الرفــض، وفي حالــة الرفــض عليهــا أن تــدرج في قرارهــا أســباب الرفــض.

ســنداً لأحــكام المــادة )143/ج( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، وفي حالــة مخالفتهــا لذلــك 
يكــون قرارهــا متعــنّ النقــض.

2017/7/17 تاريخه:	 		 29-2017/23 رقم المبدأ:	

الرد على أسباب الاستئناف، العبرة في دعوى الحضانة هي مصلحة الصغير. موضوع المبدأ:	

نوع الهيئة: عامة

إن ردّ محكمة الإستئناف لجميع أسباب الاستئناف دون معالجتها بشكل واضح ومفصل والاكتفاء  	.1
على أساس غير  للقانون وقائماً  بعبارة )وردّ الاستئناف لعدم ورود أسبابه( يجعل قراراها مخالفاً 

صحيح، مما يتعين معه نقض الحكم.

العبرة في دعوى الحضانة هي مصلحة الصغير، ولا يكتفى بمجرد التحقق بمدى أصولية البينات  	.2
الدعوى. أطراف  أحد  يقدمها  التي  الخطية 

وإذ ورد في ملــف الدعــوى صــورة يظهــر فيهــا طفــل وقــد وضــع علــى رقبتــه ســكين ملطخــة بالــدم، فــكان 
علــى المحكمــة أن تحقــق في كيفيــة وصــول الصغــر إلى هــذا الوضــع، و أيــن كانــت حاضنتــه غائبــة عنــه في 

هــذا الحــدث.

وإذ ورد في علــى لســان المطعــون ضدهــا لهــا شــقيقان تعالجــا مــن الإدمــان كان علــى المحكمــة أن تقــف علــى 
حقيقــة ســكنهما مــع الصغيريــن، و إلى أي مــدى يتأثــر الصغــران بهمــا.
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2017/7/17 تاريخه:	 		 30-2017/24 رقم المبدأ:	

الطعن على دعوى إكساء حكم أجنبي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

دعــوى إكســاء حكــم أجنــي ليســت مــن الدعــاوى الــي تقبــل الطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية 
اســتناداً للمــادة )158( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي حصــرت الدعــاوى القابلــة للطعــن 
لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن ذات 

القانــون، ممــا يتعــن معــه ردّ الطعــن شــكلًا.

2017/8/2 تاريخه:	 		 31-2017/25 رقم المبدأ:	

تاريخ قطع نفقة الزوجة في حال عدم علمها بالطلاق أو امتناع الزوج عن الاقرار به. موضوع المبدأ:	

عامة  نوع الهيئة:	

إن تاريــخ قطــع نفقــة الزوجــة في حــال عــدم علمهــا بالطــاق أو امتنــاع الــزوج عــن الاقــرار بــه يكــون مــن 
تاريــخ ثبــوت هــذا الطــاق رسميــا ذلــك أن الــزوج بانــكاره للطــاق متســبب باحتبــاس الزوجــة علــى ذمتــه 
إلى حــن البــت بطلاقهــا وإن فحــوى المــادة 153 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية النافــذ هــو النظــر 
بعدالــة الى المتســبب في تأخــر البــت بالطــاق والمتســبب باقامــة الدعــوى والــذي يــدور عليــه علــم أحــد 
الأطــراف وجهــل الآخــر بــه وكذلــك فإنــه لا يكتفــى بمعرفــة الزوجــة المجــرد لحصــول حادثــة الطــاق حــى 
ــه  ــد أن يكــون علمهــا مقــرناً بعلمهــا الوقــوع لهــذا الطــاق شــرعاً مــن خــال ثبوت تقطــع النفقــة بــل لا ب
رسميــا بحجــة أو حكــم وعليــه فإنــه في حالــة بقــاء الــزوج منكــرا للطــاق أثنــاء نظــر دعــوى إثبــات الطــاق 
وعــدم اســتصدراه حجــة بوقــوع الطــاق طــوال فــرة نظــر الدعــوى فيؤاخــذ الــزوج بهــذا التأخــر بأن تبقــى 

نفقــة الزوجــة مســتمرة إلى حــن ثبــوت الطــاق رسميــا.
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2017/8/3 تاريخه:	 		 32-2017/26 رقم المبدأ:	

الطعن على دعوى دية، الخصم في دعوى الدية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

يصح قبول الطعن على دعوى دية النفس لدى المحكمة العليا الشرعية دون إذن على الرغم من  أولا:	
عدم النص عليها في الفقرة )أ( من المادة 143 وفق ضابط أن المدعى به دية نفس وهي في 
حقيقتها مال مقدر شرعا ومعلوم مقداره من خلال الأصول المعتمدة في المذهب الحنفي وحكم 
في الدعوى بمبلغ يزيد عن عن سبعة الاف دينار فيقبل الطعن عليها لدى المحكمة العليا بلا إذن 

وفقا للمادة 158 و143 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

إن صاحب المسؤولية و الخصم الحقيقي في دعوى دية النفس حال كان سبب الوفاة الوقوع في  ثانيا:	
حفرة موجودة في أرض مملوكة ملكا خاص هو صاحب المسؤولية عن الأرض وهو المستأجر واضع 
اليد في هذه الدعوى وعليه فلا بد من إثبات من هو المستأجر وواضع اليد على الأرض لبيان 

الخصم الحقيقي وصاحب المسؤولية في الدعوى.

2017/8/7 تاريخه:	 		 33-2017/27 رقم المبدأ:	

فصل محكمة الاستئناف للدعوى بعد فسخ حكم المحكمة الابتدائية. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

مــن واجبــات محكمــة الاســتئناف في حــال فســخها للحكــم المســتأنف كلــه أو بعضــه مــع كــون الدعــوى 
صالحــة للفصــل بهــا أن تكمــل المحاكمــة مــن الجهــة الــي فســخت الحكــم بســببها وتتــم الاجــراءات ومــن ثم 
تحكــم في أســاس القضيــة أو تعــدل حكــم المحكمــة الابتدائيــة وعليــه فينبغــي علــى المحكمــة الاســتئنافية قبــل 
اصــدار حكمهــا اســتكمال المحاكمــة ودعــوة الطرفــن وإتمــام الاجــراءات وســؤال الطرفــن عــن أقوالهمــا 
الأخــرة اذا لم يكــن هنــاك نواقــص شــكلية وذلــك عمــا بالمــادة 148 مــن قانــون أصــول المحكمــات 

الشــرعية.
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2017/8/7 تاريخه:	 		 34-2017/28 رقم المبدأ:	

قرارات محكمة الاستئناف في القرارت التنفيذية غير قابلة للطعن من قبل الخصوم. موضوع المبدأ:	

نوع الهيئة: عادية

ــة غــر قابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة  إن قــرارات محاكــم الاســتئناف الصــادرة في القــرارات التنفيذي
العليــا الشــرعية في حــال كان الطاعــن أحــد طــرفي الدعــوى ســنداً للفقــرة )د( مــن المــادة 143 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم 31 لعــام 1959 ومــا جــرى عليــه مــن تعديــات.

2017/8/9 تاريخه:	 		 35-2017/29 رقم المبدأ:	

الطعن في أحكام التفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن حكــم التفريــق للشــقاق والنــزاع ليــس مــن الأحــكام الــي تقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة لــدى المحكمــة 
العليــا وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية في حــن انــه يجــوز الطعــن 
علــى غــر الأحــكام الــي نصــت عليهــا هــذه المــادة بعــد الحصــول علــى اذن بذلــك مــن رئيــس المحكمــة 
ــة مســتحدثة أو كانــت علــى جانــب مــن التعقيــد  ــا أو مــن يفوضــه اذا اشــتملت علــى نقطــة قانوني العلي

القانــوني أو انطــوت علــى أهميــة عامــة وفقــاً لنــص المــادة 159 مــن القانــون المذكــور.

2017/8/17 تاريخه:	 		 36-2017/30 رقم المبدأ:	

تعديل حكم الاستزارة المبني على اتفاق الطرفين. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن حكــم الاســتزارة المبــي علــى اتفــاق طــرفي الدعــوى علــى آليــة للاســتزراة تعطــي طالبهــا زيادة علــى مــا 
أعطــاه إياه القانــون مــع عــدم مخالفــة هــذه الاليــة للنظــام العــام والقواعــد الشــرعية يعتــر حكمــا ملزمــا لا 
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يصــح الرجــوع عمــا ورد فيــه ولا طلــب الغائــه وتعديلــه إلا بنــاء علــى ســبب طــرأ بعــد الاتفــاق ولا تنطبــق 
قاعــدة لــزوم مــا لا يلــزم علــى هــذه الاليــة ذلــك أن أن المدعــي قــد حصــل علــى مــا لــه أصــل حــق فيــه 
دون مخالفــة شــرعية أو مســاس بمصلحــة الصغــر مــع اتصــال هــذا الصلــح بقــرار رسمــي يجعــل هــذا الصلــح 
ملزمــا لطرفيــه لا يمكــن الرجــوع عنــه ذلــك أن ثمــرة الحكــم القضائــي خــروج كل مــن طــرفي الخصومــة بمراكــز 
شــرعية جديــدة تختلــف عــن تلــك الــي كانــوا عليهــا قبــل الحكــم وإن طالــب التعديــل والحالــة هــذه ينــدرج 

تحــت قاعــدة مــن ســعى في نقــض مــا تم مــن جهتــه فســعيه مــردود عليــه .

2017/8/20 تاريخه:	 		 37-2017/31 رقم المبدأ:	

الطعن المقدم من النيابة العامة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن طعــن الادعــاء العــام المؤثــر علــى الخصــوم علــى الأحــكام الاســتئنافية الــي لا تقبــل الطعــن أمــام المحكمــة 
العليــا مباشــرة والــي لم ينــص عليهــا في المــادة 143)أ( مــن قانــون أصــول المحكمــات الشــرعية ينبغــي 
أن يســبق بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية ذلــك أن قانــون أصــول المحاكمــات لمــا أجــاز للنيابــة 
العامــة الشــرعية الطعــن علــى الأحــكام مباشــرة في الأحــوال الــي يوجــب القانــون أو يجيــز تدخلهــا في 
الدعــوى الــي صــدر فيهــا حكــم خالــف قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام أو القانــون وفقــاً لنــص المــادة 
179 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ضبــط طريــق الطعــن بمــا بينــه في مســارات الطعــن المختلفــة 
فجعــل للنيابــة هــذا الحــق خاصــا بالقضــايا المنصــوص عليهــا في المــادة 158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
ــد مــن  ــة القضــايا فــا ب الشــرعية والــي أحالــت إلى المــادة 143)أ( مــن ذات القانــون أمــا بالنســبة لبقي
حصــول النيابــة العامــة علــى إذن في مثــل هــذه الحالــة ويؤكــد هــذا الفهــم مــا جــاء في الفقــرة )ج( مــن 
المــادة 143 والــي نصــت علــى مــا يلــي »مــع مراعــاة أحــكام الفقرتــن )أ( و )ب( مــن هــذه المــادة تنظــر 
محكمــة الاســتئناف في الطعــون المقدمــة اليهــا مرافعــة مــن تلقــاء نفســها أو إذا طلــب أحــد الخصــوم أو 
النيابــة العامــة الشــرعية ذلــك ووافقــت المحكمــة علــى الطلــب وفي حــال الرفــض عليهــا أن تــدرج في القــرار 
أســباب الرفــض ويكــون حكمهــا في الدعــوى قطعيــا مــا لم يأذن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية بالطعــن 

فيهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية«.
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ومــؤدى هــذا النــص أنــه لا بــد قبــل الطعــن علــى الأحــكام غــر المذكــورة في المــادة 143 )أ( أن يحصــل 
الطاعــن علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية ســواء نظرتهــا محكمــة الاســتئناف تدقيقــاً أو نظرتهــا 
مرافعــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم أو طلــب النيابــة العامــة الشــرعية ممــا يبــن ان 
القانــون لم يخــص النيابــة العامــة بالطعــن مباشــرة علــى الأحــكام الصــادرة طعنــا مؤثــرا علــى الخصــوم في غــر 

الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن المــادة 143.

2017/8/21 تاريخه:	 		 38-2017/32 رقم المبدأ:	

تعــرض المحكمــة العليــا في بعــض المخالفــات الــي لم يتعــرض لهــا الخصــوم، رفــض محكمــة  موضوع المبدأ:	
الاســتئناف طلــب رؤيــة الدعــوى مرافعــة.

عامة نوع الهيئة:	

الدعوى  المتخذة في  أو الاجراءات  التعرض لأي خلل في الحكم  الشرعية  العليا  للمحكمة  إن  	.1
أو كان في  للقانون  أو  تعالى  أو لحق من حقوق الله  الحنيف  للشرع  ينطوي على مخالفة صريحة 
اجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجباتها ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده على ذكره في اللوائح 

الشرعية. المحاكمات  قانون أصول  للمادة 165 من  استناداً  المقدمة 

يجب على محكمة الاستئناف أن تسبب قرارها وتبين العلل التي ركنت إليها بخصوص رفض طلب  	.2
أحد الخصوم أو النيابة العامة نظر الدعوى مرافعة لدى محكمة الاستئناف وذلك عملا بالفقرة ج 
من المادة 143 من قانون أصول المحكمات الشرعية وبخلاف ذلك يعتبر القرار مستوجبا للنقض.

2017/8/17 تاريخه:	 		 39-2017/33 رقم المبدأ:	

الطعن المقدم من النيابة العامة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	
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إن طعــن الادعــاء العــام المؤثــر علــى الخصــوم علــى الأحــكام الاســتئنافية الــي لا تقبــل الطعــن أمــام المحكمــة 
العليــا مباشــرة والــي لم ينــص عليهــا في المــادة 143)أ( مــن قانــون أصــول المحكمــات الشــرعية ينبغــي 
أن يســبق بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية ذلــك أن قانــون أصــول المحاكمــات لمــا أجــاز للنيابــة 
العامــة الشــرعية الطعــن علــى الأحــكام مباشــرة في الأحــوال الــي يوجــب القانــون أو يجيــز تدخلهــا في 
الدعــوى الــي صــدر فيهــا حكــم خالــف قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام أو القانــون وفقــاً لنــص المــادة 
179 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ضبــط طريــق الطعــن بمــا بينــه في مســارات الطعــن المختلفــة 
فجعــل للنيابــة هــذا الحــق خاصــا بالقضــايا المنصــوص عليهــا في المــادة 158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
ــد مــن  ــة القضــايا فــا ب الشــرعية والــي أحالــت إلى المــادة 143)أ( مــن ذات القانــون أمــا بالنســبة لبقي
حصــول النيابــة العامــة علــى إذن في مثــل هــذه الحالــة ويؤكــد هــذا الفهــم مــا جــاء في الفقــرة )ج( مــن 
المــادة 143 والــي نصــت علــى مــا يلــي » مــع مراعــاة أحــكام الفقرتــن )أ( و )ب( مــن هــذه المــادة تنظــر 
محكمــة الاســتئناف في الطعــون المقدمــة اليهــا مرافعــة مــن تلقــاء نفســها أو إذا طلــب أحــد الخصــوم أو 
النيابــة العامــة الشــرعية ذلــك ووافقــت المحكمــة علــى الطلــب وفي حــال الرفــض عليهــا أن تــدرج في القــرار 
أســباب الرفــض ويكــون حكمهــا في الدعــوى قطعيــا مــا لم يأذن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية بالطعــن 

فيهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية«. 

 ومــؤدى هــذا النــص أنــه لا بــد قبــل الطعــن علــى الأحــكام غــر المذكــورة في المــادة 143 )أ( أن يحصــل 
الطاعــن علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية ســواء نظرتهــا محكمــة الاســتئناف تدقيقــاً أو نظرتهــا 
مرافعــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم أو طلــب النيابــة العامــة الشــرعية ممــا يبــن ان 
القانــون لم يخــص النيابــة العامــة بالطعــن مباشــرة علــى الأحــكام الصــادرة طعنــا مؤثــرا علــى الخصــوم في غــر 

الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن المــادة 143.

2017/8/21 تاريخه:	 		 40-2017/34 رقم المبدأ:	

عدم تبليغ الطاعن بإذن رئيس المحكمة، تعليل قرار عدم مطابقة الشهود. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	
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في حالة عدم وجود تبليغ للطاعن بإذن رئيس المحكمة العليا بالطعن في كون الطعن مقدما على  	.1
للطاعن. المحددة  للمدد  بالنسبة  القبول شكلا  يستوجب  مما  العلم 

إذا قررت محكمة الاستنئاف عدم مطابقة شهادة الشهود للدعوى فيجب أن تعلل قراراها وتبين  	.2
أوجه عدم المطابقة ليكون قرارها سليما قانونيا وإلا فيعتبر قرارها حريا بالنقض.

2017/9/6 تاريخه:	 		 41-2017/35 رقم المبدأ:	

تعــرض المحكمــة العليــا لبعــض المخالفــات وإن لم يتعــرض لهــا الخصــوم، إجــراءات محكمــة  موضوع المبدأ:	
الاســتئناف قبــل الفصــل في الدعــاوى.

عامة. نوع الهيئة:	

للشرع  مخالفة صريحة  تتضمن  اذا كانت  المحاكمة  التعرض لإجراءات  الشرعية  العليا  للمحكمة  	.1
الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات 
المحكمة ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكر المخالفة استناداً 

للمادة 165/ أمن قانون أصول المحاكمات الشرعية.

يتعين على محكمة الاستئناف في حالة فسخ الحكم كله أو بعضه ان تكمل الإجراءات من الجهة  	.2
التي فسخت الحكم بسببها ومن ثم تحكم في أساس القضية أوتعدل الحكم وفق مانصت عليه 
أطراف  الاستئناف  محكمة  تدعو  أن  ذلك  ومقتضى  المحاكمات  أصول  قانون  من  المادة 148 
الدعوى وتنظر الدعوى مرافعة فان وجدت نواقص أتمتها وان لم تجد نواقص سألت الطرفين عن 
أقوالهما الأخيرة وأصدرت حكمها وفي حال تنكبت محكمة الاستئناف هذا الطريق فيكون حكمها 

غيرصحيح وحريا بالنقض.
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2017/10/5 		 تاريخه: 		 42-2017/36 رقم المبدأ:	

إجراءات محكمة الاستئناف قبل الفصل في الدعاوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

 يتعــن علــى محكمــة الاســتئناف في حالــة فســخ الحكــم كلــه أو بعضــه أن تكمــل الاجــراءات مــن الجهــة 
ــه  ــة أو تعــدل الحكــم وفــق مــا نصــت علي الــي فســخت الحكــم بســببها ومــن ثم تحكــم في اســاس القضي
المــادة 148 مــن قانــون أصــول المحاكمــات ومقتضــى ذلــك أن تدعــو محكمــة الاســتئناف أطــراف الدعــوى 
و تنظــر الدعــوى مرافعــة فــان وجــدت نواقــص أتمتهــا وان لم تجــد نواقــص ســألت الطرفــن عــن أقوالهمــا 
الأخــرة واصــدرت حكمهــا وفي حــال تنكبــت محكمــة الاســتئناف هــذا الطريــق فيكــون حكمهــا غــر 

صحيــح وحــريا بالنقــض.

2017/9/11 تاريخه:	 		 43-2017/37 رقم المبدأ:	

البينات الخطية أمام محكمة الاستئناف، إضافة بينات أمام محكمة الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

لا يصــح اعتمــاد محكمــة الاســتئناف علــى مســتند مــرز في اللائحــة الاســتئنافية المقدمــة مــن خــال 
المحكمــة الابتدائيــة طالمــا لم يــرز هــذا المســتند أمــام المحكمــة الابتدائيــة حــن نظرهــا للدعــوى كمــا لم تقــم 

المحكمــة الاســتنئافية بنظــر الدعــوى مرافعــة لغايــة تدقيــق هــذا المســتند و ســؤال الخصــم عنــه

 إذ يعتــر هــذا المســتند والحالــة هــذه بينــة إضافيــة بــن القانــون الطريــق القانــوني لإبرازهــا في محكمــة 
الاســتنئاف ســنداً لمــا نصــت عليــه الفقــرتان ج و د بالمــادة 145بمــا يلــي :

إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم  أ-	
تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين:-

إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها. 	-1
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أو إحضار شاهد لسماع شهادته  إبراز مستند  اللازم  أن من  إذا رأت محكمة الاستئناف  	-2
لتدقيقه أو  لتتمكن من الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل هذا المستند 

شهادته. لسماع  الشاهد  ذلك  إحضار 

وعليــه فيجــب علــى محكمــة الاســتئناف والحالــة هــذه أن تقــرر نظــر الدعــوى مرافعــة ودعــوة الطرفــن 
للحضــور وتدقيــق هــذه البينــة و الســر باجــراءات الدعــوى حســب الأصــول.

2017/9/11 تاريخه:	 		 44-2017/38 رقم المبدأ:	

رد الدفع في أهلية الحضانة، لمحكمة الموضوع مطابقة الشهود ووزن البينة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها. 	.1

البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت  إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن  	.2
المطابقة. والاستئنافية  الابتدائية  المحكمة  قررت  وقد  عليها  الحكم  أسباب كافية لحمل  على  حكمها 

2017/11/23 تاريخه:	 	46-2017/40 رقم المبدأ:	

النظر في معذرة الزوج لعدم تنفيذ الإعذار في دعوى التفريق للغيبة والهجر. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

النظــر في العــذر الــذي جــاء في المــادة )120( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية بعــد إعــذار الــزوج تســتقل 
محكمــة الموضــوع بنظــره، وحيــث يظهــر مــن حكــم محكمــة أول درجــة المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه أنــه 
اســتخلص عــدم وجــود عــذر مقبــول للطاعــن في عــدم تنفيــذه الإعــذار وهــو اســتخلاص موضوعــي ســائغ 
وكان النعــي يــدور حــول تعيــّب هــذا الاســتخلاص فانــه لا يعــدو أن يكــون جــدلًا موضوعيــاً تنحســر عنــه 
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رقابــة هــذه المحكمــة وبذلــك يكــون النعــي علــى الحكــم المطعــون علــى غــر أســاس ومــن ثم يتعــن رفــض 
الطعــن. 

2017/11/29 تاريخه:	 		 47-2017/41 رقم المبدأ:	

طعن النيابة العامة لمصلحة القانون. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيــث إن النائــب العــام الشــرعي قــد اقــام طعنــه علــى أنــه طعــن لمصحلــة القانــون - وهــذا الطعــن لا يســتفيد 
منــه الخصــوم - ولمــا كانــت الفقــرتان )ب( و )ج( مــن المــادة 179 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 
النافــذ قــد بينــت الأحــكام المتعلقــة بذلــك ومنهــا أنهــا جعلــت الطعــن مــن النائــب العــام لمصلحــة القانــون في 
الأحــكام القطعيــة وحيــث لم يتبلــغ المطعــون ضدهمــا قــرار محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية المطعــون فيــه قبــل 
تقــديم النيابــة العامــة الشــرعية لطعنهــا الماثــل لمصلحــة القانــون فــا يكــون الحكــم بحقهمــا قطعيــاً لأن المــدة 
القانونيــة الممنوحــة لهمــا لم تنقــض ليصبــح الحكــم قطعيــاً بــل انهــا لم تبــدأ بعــد لأن القــرار الاســتئنافي المشــار اليــه 
لم يبلــغ اليهمــا، فيكــون تقــديم الطعــن مــن قبــل النائــب العــام مخالفــاً لصحيــح القانــون ومــن ثم يتعــن رده شــكلًا.

إن القانــون قــد قــرر بنــص المــادة 179 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية أحكامــاً خاصــة بطعــن 
النائــب العــام لمصلحــة القانــون وقــرر أنهــا في الأحــكام القطعيــة قصــد أن يفتــح طريقــاً لاقــرار مبــادئ 
قضائيــة محصنــة في مســائل واقعيــة ليســتفيد منهــا القضــاء الشــرعي في الأحــكام المســتقبلية دون ذات 

خصــوم الدعــوى.

2017/12/03 تاريخه:	 		 48-2017/42 رقم المبدأ:	

انسحاب المحامي من الدعوى، تعيين الوصي المؤقت على المدعى عليه في دعوى حجر. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

29

الفقرة  الدعوى بخصوص الانسحاب جاءت صحيحة وتنطبق مع أحكام  إجراءات المحكمة في  	.1
)2( من المادة )17( من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي نصت على انه )لا يجوز للمحامي 
الانسحاب من الدعوى الا بإذن المحكمة( ومؤدى ذلك ان المحامي يبقى وكيلًا الى حين صدور 
اذ  بغيابه قد قصر في حق موكله  انسحابه وحيث لم يصدر فيكون وكيلًا ويكون  بقبول  القرار 
يقتضي منه الانسحاب أن يؤذن له من المحكمة ليكون غيابه بعدها أصولياً يلزم منه اعادة تبليغه.

تعيين الوصي المؤقت على الطاعن من قبل المحكمة وقناعتها بتقرير اللجنة الطبية الفنية وشهادتها  	.2
كل ذلك هو نزاع موضوعي تنحسر عنه رقابة المحكمة العليا وتستقل محكمة الموضوع بتقديره.

2017/12/11 تاريخه:	 		 49 – 2017/43 رقم المبدأ:	

الشقاق والنزاع، قبول أحد طرفي الدعوى بالعوض قبل الفسخ. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى التفريق للشقاق والنزاع لايقبل الطعن المباشر أمام المحكمة  	-1
العليا الشرعية، وإن تجاوز العوض المقدر حد سبعة الاف دينار اردني، وهو يحتاج لإذن بالطعن 

من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه.

إن كان نعي وكيل الطاعن على الحكم نعيا متعلقا بالموضوع، فان تقديره عائد »لمحكمة الموضوع  	-2
»وتنحسر عنه مهمة المحكمة العليا الشرعية باعتبارها »محكمة قانون«. 

إذا كان في الإجراءات المتخذة في الدعوى أو الحكم الصادر فيها مخالفة صريحة للشرع الحنيف،  	-3
تتعلق بواجبات  للقانون، أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة  أو لحق من حقوق الله تعالى، أو 
المحكمة، تعرضت لها المحكمة العليا الشرعية من تلقاء نفسها، ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده 
في اللوائح المقدمة منهما على ذكره تحديداً عملًا بمنطوق الفقرة »أ« من المادة 165 من قانون 

أصول المحاكمات الشرعية.
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قبول المدعية ورضاها بالعوض المقدر من قبل الحكمين في »التقرير الأول« المعد من قبلهما »قبل  	-4
فسخ الحكم استئنافا«، مانع من الزيادة عليه في »التقرير الثاني« المعد من قبل ذات الحكمين 
أو غيرهما »بعد الفسخ«، وواجب على المحكمة الابتدائية أن تفهم الحكمين بأن المدعية قبلت 
بالعوض الذي قدره الحكمان في التقرير الأول، وأن لا يزيد العوض المقدر من قبلهما عما قدر 

سابقا. 

2018/01/29 تاريخه:	 		 50 – 2018/1 رقم المبدأ:	

استزارة، فصل المحكمة العليا في الدعوى، وكالة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

العليا  المحكمة  أمام  المباشر  الطعن  يقبل  لا  استزاره  تعديل  الصادر في دعوى  الاستئنافي  الحكم  	.1
يفوضه. من  أو  الشرعية  العليا  المحكمة  رئيس  من  عليه  بالطعن  لإذن  يحتاج  الشرعية،وهو 

الوكالة المنظمة من الموكل لاتخول الوكيل متابعة أمر، أو المصالحة عليه، إن لم يكن موكلا فيه، إذ  	.2
لا صفة له في ذلك.

الحكم الصادر من المحكمة بأمر لم يوكل به أحد الوكيلين أو كلاهما في الدعوى حكم غير صحيح،  	.3
لانعدام الصفة له أو لهما في متابعة الدعوى ابتداء. 

إذا كان موضوع الدعوى المطعون في الحكم الاستئنافي فيها لدى المحكمة العليا الشرعية صالحا  	.4
للحكم فيها فللمحكمة العليا الشرعية أن تحكم فيها دون أن تعيدها إلى مصدرها، والحكم الذي 
تصدره بهذه الصورة لايقبل أي إعتراض أو مراجعة عملا بمنطوق المادة 164 من قانون أصول 

الشرعية. المحاكمات 
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2018/2/5 تاريخه:	 		 51-2018/2 رقم المبدأ:	

تقــديم الطعــن علــى الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الاســتئناف، التقيــد باســم المحكمــة العليــا  موضوع المبدأ:	
الشــرعية عنــد تقــديم الطعــن.

عادية نوع الهيئة:	

الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية تقدم للمحكمة العليا الشرعية من  	.1
خلال محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكــم عملا بالمادتين 159 ومنطوق الفقرة »أ« من المادة 

160 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

مسمى المحكمة التي يقدم لها الطعن في الحكم الاستئنافي )المحكمة العليا الشرعية( على مانص عليه  	.2
المشرع،فيتقيد به حال الطعن تحت طائلة رد الطعن شكلا.

الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى )مشاهدة و استزارة صغار( لايقبل الطعن المباشر أمام المحكمة  	.3
العليا الشرعية،إلا بعد الحصـــــول على إذن بالطعن عليه من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من 

يفوضه عملا بأحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

2018/2/12 تاريخه:	 		 52-2018/3 رقم المبدأ:	

رقابة المحكمة العليا على قناعات محكمة الموضوع. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

)القناعــة المــررة( لا تخضــع لرقابــة الاســتئناف أو المحكمــة العليــا الشــرعية لأنهــا )أمــر وجــداني(، أمــا الــذي 
يخضــع للرقابــة فهــي )الوســائل والأســباب والأمــور الــي أدت لحصــول هــذه القناعــة( مــا دام لــه أصلــه 
الثابــت بالأوراق، والــذي يؤيــد رأيهمــا ويكــون عقيدتهــا )عــدم القناعــة( بمجهوليــة محــل إقامــة المدعــى 

عليــه، ويقــع ضمــن صلاحيتهمــا.
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2018/2/5 تاريخه:	 		 53-2018/4 رقم المبدأ:	

ســريان الأذن بالطعــن علــى أحــكام محكمــة الاســتئناف في ذات الدعــوى، ســريان قواعــد  موضوع المبدأ:	
القانــون علــى خــاف ذلــك. ينــص  أمــام المحاكــم الابتدائيــة محاكــم الاســتئناف مــا لم  التقاضــي 

نوع الهيئة: عامة

اذا حصل الخصم على إذن بالطعن على قرارات محكمة الاستئناف، يبقى له حق الطعن، كلما  	.1
نقض حكمها دون حاجة إلى إذن جديد، على مانصت عليه الفقرة )د( من المادة 159 من قانون 

أصول المحاكمات الشرعية.

للمحكمة العليا الشرعية أن تتعرض للمخالفات الصريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله  	.2
تعالى أو للقانون الواردة في حكم محكمة الاستئناف، وكذلك لها التعرض للمخالفات في إجراءات 
المحاكمة التي تتعلق بواجبات المحكمة ولو لم يأت الطاعن على ذكرها، عملا بأحكام الفقرة »أ« 

من المادة 165 من قانــون أصول المحاكمات الشرعية.

يسري على الاستئناف » الأحكام والقواعد والاجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق  	.3
في الإجراءات أو بالأحكام مالم يقض القانون بغير ذلك« عملا بالمادة 144 من قانون أصول 

المحاكمات الشرعية.

بعد أن تسأل  تعلن »ختام المحاكمة«  الدعوى أن  يجب على المحكمة قبل إصدارها حكمها في  	.4
الطرفين المتداعيين الحاضرين أو الطرف الحاضر منهما عن الأقول الأخيرة، عملا بأحكام البند 

الشرعية. قانون أصول المحاكمات  المادة )101( من  )أ( من  الفقرة  )1( من 

يجب أن يضمن ملف الدعوى، صورة عن »قرار الحكم« الذي أصدرته المحكمة، أو »مسودة  	.5
عنه« تشتمل على أسبابه ومنطوقه، ولايغني وجود إعلام حكم لأن إعلام الحكم ينبغي أن يكون 
صورة عن الحكم، عملا بما أوجبته المادة )101( في البند )4( من الفقـــرة )أ( من قانون أصول 

الشرعية. المحاكمات 

التي  الحكمية«  »الفقرة  الحكم«، ذات  الموجودة في »إعلام  الحكمية«  »الفقرة  تكون  أن  يجب  	.6
الحكم. بطلان  طائلة  تحت  الدعوى،  لطرفي  أفهمت 
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يجب أن يكون بما »منطوق الحكم« مكتوب او موقعا من أعضاء الهيئة، عند إفهامه من قبل رئيس  	.7
الجلسة أو القاضي حسب مقتضى الحال للطرفين المتداعيين الحاضرين أو الطرف الحاضر منهما 

عملا بما أوجبته المادة )101( في الفقرة )أ( البند )3( من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

يجب على المحكمة إن لم تكن قد أعدت حكمها أن تعقد جلسة تالية للنطق بالحكم خلال عشرة  	.8
ايام على الأكثر تعد فيه حكمها كاملًا وتنطق به، حتى لايكون إعداد الحكم على حساب الوقت 
الممنوح لطرفي الدعوى للطعن فيه، عملًا بالفقرة )1/ أ( من المادة )101( من قانون أصول 

المحاكمات الشرعية.

يجب على المحكمة قبل تفهيم الطرفين منطوق حكمها أن تقرر صدوره باسم »جلالة الملك« عملا  	.9
بالمادة 28 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية.

الاستئناف  محكمة  أمام  اللوائح  وتقديم  الحضور  الشرعيين  المحامين  غير  من  للمتداعيين  لايجوز  	.10
والمحكمة العليا الشرعية الا بوساطة محاميني مثلون هم بموجب وكالة منظمة حسب الأصول، عملا 

بالفقرة »ب« من المادة )15( من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

2018/2/5 تاريخه:	 		 54-2018/5 رقم المبدأ:	

نظر محكمة الاستئناف للدعوى تدقيقاً. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إذا نظرت محكمة الاستئناف الدعوى »تدقيقاً« بصفتها »محكمة قانون«، فليس لها بهذه الصفة  	.1
التعرض لقرارات »محكمة الموضوع« التي تدخل في سلطتها التقديرية، ما دام لها أصلها الثابت 

بالأوراق.

مخالفة محكمة الاستئناف محكمة الموضوع في قرارها مطابقة شهادات الشهود يقتضي منها ويوجب  	.2
عليها أن تعلل قرارها ببيان أوجه عدم المطابقة ولا يقبل منها القول المجرد بأن شهادات الشهود 

غير مطابقة.
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2018/2/5 تاريخه:	 		 55-2018/6 رقم المبدأ:	

السير في الدعوى بعد العجز عن إثبات الدفع. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

اذا عجز الدافع عن إثبات دفعه يحلف المدعي، فإذا حلف يكون في أصل الدعوى احتمالان:  	.1
الاحتمال الأول: أن تثبت دعوى المدعي نظراً لكون دفع المدعى عليه يتضمن الإقرار، وفي هذه 
الحال يحكم بأصل الدعوى،والاحتمال الثاني: أن لاتكون الدعوى الأصلية ثابتة، وفي هذه الصورة 
تطلب البينة من المدعي، كما لو ادعى أحد على آخر كذا دينارٍ فدفع المدعى عليه الدعوى 
قائلًا: إنك أبرأتني من دعوى المال المذكور فأنكر المدعي، ولم يستطع المدعى عليه إثبات الابراء 
فكلف المدعي لحلف اليمين فنكل، هنا يقال للمدعي ليس لك حق، فإذا حلف تعود دعوى 

المدعي الأصلية وتطلب منه البينة.

تفرغها  )لعدم  الصغير  لحضانة  ضدها  المطعون  أهلية  عدم  دفعه  إثبات  عن  الدافع  عجز  إذا  	.2
لحضانتة، وإهمالها به( تحلف المطعون ضدها )المدعية( اليمين الشرعية على نفي دفعه، ولا حاجة 
الأمانة والأهلية،  أنها محمولة على  الحاضنة  إثبات دعواها، لأن الأصل في  لتكليفها  بعد ذلك 

ذلك. اثبات  لتكليفها  ولاحاجة 

2018/2/5 تاريخه:	 		 56-2018/7 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى تصحيح حجة إرث. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

 الحكــم الاســتئنافي الصــادر في »دعــوى تصحيــح حجــة حصــر إرث« غــر قابــل للطعــن المباشــر عليــه 
لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية،إلا بعــد الحصــول علــى إذن بالطعــن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو 

مــن يفوضــه ســنداً للمادتــن 158 و159 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية.
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2018/2/512 تاريخه:	 		 57-2018/8 رقم المبدأ:	

إكساء الاتفاقيات المبرمة خارج المملكة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الاتفاقيــات المبرمــة خــارج المملكــة الأردنيــة الهاشميــة لا تعتــر أحكامــاً، فــا تطبــق عليهــا نصــوص إكســاء 
الأحــكام الأجنبيــة، ولا تحتــاج إلى إكســاء، ويكفــي لتنفيذهــا تقــديم صــورة رسميــة منهــا مصدقــة مــن 

ــة. ــزة علــى علــى قــوة المســتندات التنفيذي الجهــات المختصــة تفيــد بأنهــا حائ

ويتوجــب علــى محاكــم التنفيــذ الشــرعية معاملــة الاتفاقيــات القضائيــة المبرمــة بــن الأطــراف معاملــة الســند 
التنفيــذي وفــق المــادة )3( مــن قانــون التنفيــذ الشــرعي.

2018/2/14 تاريخه:	 		 58-2018/9 رقم المبدأ:	

إقــرار خطــي مــن الــزوج بانشــغال ذمتــه بالمهــر المعجــل بعــد إقــرار وكيــل الزوجــة في العقــد  موضوع المبدأ:	
بقبــض المهــر.

عامة نوع الهيئة:	

عنــد الخــاف حــول قبــض المهــر بــن الزوجــن، بعــد ورود إقــرار مــن قبــل وكيــل الزوجــة في العقــد بقبــض 
المهــر المعجــل، ووجــود إقــرار خطــي لاحــق موقــع مــن الــزوج يتضمــن إقــراره بانشــغال ذمتــه بالمهــر 
المعجــل، فــإن هــذا الإقــرار مــن الــزوج يعــد إقــراراً بكــذب وكيــل الزوجــة في وثيقــة عقــد الــزواج، فيجــب 
علــى المحكمــة التحقيــق والفصــل بوجــه شــرعي بصحــة هــذا الإقــرار الــذي ادعــى الــزوج أنــه وقعــه تحــت 

ــد. التهدي
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2018/2/18 تاريخه:	 		 59-2018/10 رقم المبدأ:	

طعــن النيابــة العامــة في الدعــاوى الــي لا يقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة أمــام المحكمــة العليــا  موضوع المبدأ:	
يســتوجب الحصــول علــى إذن.

عادية نوع الهيئة:	

يتوجــب علــى النيابــة العامــة الشــرعية الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة الشــرعية للطعــن في القــرارات 
الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف الشــرعية في غــر الدعــاوى الــي نصــت عليهــا الفقــرتان )أ( و )ب( مــن 
المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، وذلــك وفــق منطــوق المــادة )158( مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات الشــرعية.

وحيــث أن دعــوى التفريــق للغيبــة والضــرر ليســت مــن الدعــاوى الــي تقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة أمــام 
المحكمــة العليــا الشــرعية، فــإن النيابــة العامــة الشــرعية لم تســلك الطريــق القانــوني الصحيــح لإثارة طعنهــا، 

ممــا يتعــنّ معــه رد الطعــن المقــدم مــن قبلهــا شــكلًا.

2018/2/12 تاريخه:	 		 60-2018/11 رقم المبدأ:	

إثبات النسب. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ادعــاء الــزوج أن المولــود الــذي أتــت بــه زوجتــه بعــد ســتة أشــهر وثمانيــة عشــر يومــاً مــن زواجــه بهــا، وقبــل 
مــرور ســنة علــى طلاقهــا مــن زوجهــا الأول، هــو في حقيقتــه دعــوى إلحــاق نســب الصغــر بفــراش صحيــح، 

وليســت دعــوى نفــي نســب.

وحيــث إن نســب المولــود يثبــت للمطلــق إذا جــاءت بــه المطلقــة خــال ســنة مــن تاريــخ الفــراق بطــاق 
أو فســخ أو وفــاة، ســنداً للمــادة )159( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وأقــل مــدة الحمــل هــي ســتة 

أشــهر ســنداً للمــادة )156( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

37

للمــادة )157( مــن قانــون  فيكــون الفيصــل في هــذه الحالــة هــو الوســائل العلميــة الحديثــة، تطبيقــاً 
الأحــوال الشــخصية الــي جعلــت الوســائل العلميــة القطعيــة المقترنــة بفــراش الزوجيــة وســيلة مــن وســائل 

إثبــات النســب.

2018/2/14 تاريخه:	 		 61-2018/12 رقم المبدأ:	

عــدم مســؤولية الشــاهد عــن جــرم شــهادة الــزور يجعــل الطعــن بالشــهادة أنهــا شــهادة زور  موضوع المبدأ:	
طعنــاً غــر ســديد.

عامة نوع الهيئة:	

حيــث جــاء حكمــة محكمــة اســتئناف عمــان النظاميــة المكتســب الدرجــة القطعيــة متمضمنــاً بالنتيجــة 
عــدم مســؤولية الشــاهد عــن جــرم شــهادة الــزور الــذي قضــت بــه محكمــة بدايــة جــزاء عمــان، يكــون 
النعــي الــذي طعنــت بــه الطاعنــة علــى الحكــم لاســتناده إلى شــهادة تــرى الطاعنــة أنهــا شــهادة زور نعيــاً 

غــر ســديد.

2018/20/14 تاريخه:	 		 62-2018/13 رقم المبدأ:	

العبرة بما يرد في الطلبات بالنسبة للمبلغ لا بما يرد في وقائع الدعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيــث إن المدعيــة طلبــت في لائحــة الدعــوى الحكــم لهــا علــى المدعــى عليــه بنفقــة التعليــم الجامعــي 
لابنتهمــا، لم تطلــب في جميــع لوائحهــا و أقوالهــا أمــام المحكمــة الابتدائيــة الحكــم لهــا بمبلــغ معــن نفقــة 
تعليــم، ثم ردُّت الدعــوى، وحيــث إن العــرة بمــا يــرد في الطلبــات بالنســبة للمبلــغ لا بمــا يــرد في وقائــع 
الدعــوى، الــي جــاء فيهــا أنهــا أنفقــت أثــي عشــر ألــف دينــار تقريبــاً لدراســة بنتهــا حــى تخرجهــا، فتكــون 
دعواهــا غــر قابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية، ســنداً للمــادة )158( مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الشــرعية.
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20187/02/12 تاريخه:	 		 63-2018/14 رقم المبدأ:	

الطعــن علــى حكــم بأجــرة الحضانــة و أجــرة مســكن مجمــوع مــا حكــم بــه أكثــر مائــة دينــار  موضوع المبدأ:	
شــهرياً، رفــض محكــم الاســتئناف طلــب المســتأنف رؤيــة الدعــوى مرافعــة.

عامة نوع الهيئة:	

لما كان مجموع المبلغ المحكوم به على الطاعن هو مبلغ مائتين وخمسين ديناراً شهرياً وهي عبارة  	.1
عن أجرة الحضانة وأجرة مسكن الحضانة، وحيث إن أجرة المسكن تعتبر من لوازم نفقة الصغير وكذلك 
أجرة الحضانة و إن كانت تدفع للحاضنة إلا أنها تعتبر من نفقة الصغير، وإذا كانت أجرة المسكن 
وأجرة الحضانة من نفقة الولد فيكون الحكم بمبلغ مائتين وخمسين ديناراً أجرة المسكن و أجرة الحضانة 
للصغيرتين داخلًا في دعاوى نفقات الاولاد التي تقبل الطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية سنداً 
للفقرة )2( من المادة )143( من قانون أصول المحاكمات الشرعية، وحيث إن المبلغ المحكوم به يزيد 

على مائة دينار شهرياً فيكون الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين معه قبول الطعن شكلًا.

نعي الطاعن على قرار محكمة الاستئناف أنه صدر تدقيقاً رغم أن الطاعن طلب نظر الاستئناف  	.2
)أ(  الفقرتين  أن  ذلك  نعيٌ سديد،  هو  الطلب،  هذا  عن  الاستئناف  غفلت محكمة  و  مرافعة، 
و)ب( من المادة )143( من قانون أصول المحاكات الشرعية ربطت نظر الاستئناف مرافعة في 
الدعاوى المنصوص عليها حصراً إذا طلب أحد الخصوم ذلك، بخلاف باقي الدعاوى فإنّ محكمة 
الاستئناف بالخيار بين نظرها مرافعة من تلقاء نفسها، أو إذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة 
الشرعية ذلك ووافقت المحكمة على الطلب غير أنه في حال الرفض عليها أن تدرج في القرار 

أسباب الرفض، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها مشوباً بمخالفة القانون مما يتعين نقضه.
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تاريخه: 2018/02/14 		 64-2018/15 رقم المبدأ:	

التفات المحكمة عن الطعن بالعداوة الدنيوية. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن مــا نعــت بــه الطاعنــة مــن أنّ المحكمــة الابتدائيــة لم تعلــل قراراهــا عــدم اعتبــار مــا أثارتــه مــن طعــن 
بالعــداوة الدنيويــة بينهــا وبــن الشــهود طعنــاً شــرعياً مقبــولًا، ومتابعــة المحكمــة الاســتئنافية لهــا علــى قرارهــا 

هــذا نعــي ســديد.

فالطاعنــة )المدعــى عليهــا( شــرعت بالطعــن علــى شــهادة الشــهود بالعــداوة الدنيويــة بينهــا وبينهــم وهــذا 
الطعــن يشــكل دفاعــاً جوهــرياً لهــا في مواجهــة بينــة المدعــي، وهــذا إن صــحّ فــإن وجــه الــرأي في الدعــوى 
قــد يتغــرّ، ومــن ثم فــإن إغفــال المحكمــة الابتدائيــة تعليــل وتســبيب قرارهــا الالتفــات عــن الطعــن يجعــل 
الحكــم معيبــا؛ً ذلــك أن كلّ طلــب أو وجــه دفــاع يــدلي بــه الخصــم ويطلــب الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب 
عليــه تغيــر وجــه الــرأي في الحكــم فــإن علــى محكمــة الموضــوع أن تجيــب عليــه بأســباب خاصــة وإلا اعتــر 

حكمهــا خاليــاً مــن الأســباب متعينــاً نقضــه.

2018/02/14 تاريخه:	 		 65-2018/16 رقم المبدأ:	

يجب تحديد أسباب إعادة المحاكمة بدقة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

يجــب علــى طالــب إعــادة المحاكمــة أن يحــدد بدقــة الســبب الــذي يســتند إليــه في إعــادة المحاكمــة مــن 
الأســباب المنصــوص عليهــا في المــادة )153( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، حــى تتحقــق 

المحكمــة مــن كــون الطلــب قــدم ضمــن المــدة المقــررة قانــوناً، وذلــك قبــل قبــول الدعــوى شــكلًا.

لذلــك فــإن قبــول المحكمــة إعــادة الدعــوى شــكلًا دون أن تبــن ابتــداء مدتهــا غــر صحيــح، وقــرار غــر 
معلــل، ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد صدقــت حكــم المحكمــة الابتدائيــة وتابعتهــا علــى خطئهــا 

ــون، ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم. فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القان
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2018/02/12 تاريخه:	 		 66-2018/17 رقم المبدأ:	

الدفع بالنشور. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الزوجــة الــي تعمــل خــارج البيــت تســتحق النفقــة بشــرطين:

أن يكون العمل مشروعاً. 	.1

أن يكون بموافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة.. 	.2

وإن اختــال أحــد الشــرطين أو فقــده يجعــل المــرأة غــر مســتحق للنفقــة وفقــاً لنــص المــادة )61( مــن 
قانــون الأحــوال الشــخصية، لمــا كان ذلــك وكان الطاعــن قــد دفــع دعــوى نفقــة الزوجــة بأنهــا تعمــل خــارج 

البيــت بــدون إذنــه أو موافقتــه فــكان علــى المحكمــة الســر بهــذا الدفــع حســب الأصــول.

2018/02/12 تاريخه:	 		 67-2018/18 رقم المبدأ:	

الإقرار بالدعوى قبل توضيح الدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن جــواب المدعــى عليــه »الطاعــن« المتضمــن »الإقــرار في ذاتــه« حجــة في الحكــم بصــرف النظــر عــن 
الإدعــاء، ولا يعــي وجــوب وضــوح الدعــوى للســؤال عنهــا إلا دور المحكمــة في الحصــول علــى جــواب 
الخصــم بطريقــة أوضــح، فــإذا حصــل الجــواب وتبــن أنــه » إقــرار كامــل« كان حجــةً بذاتــه، ولا ينظــر إلى 

وضــوح الدعــوى.
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2018/3/12 تاريخه:	 		 68-2018/19 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى شقاق ونزاع لدى المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن دعــوى التفريــق للشــقاق والنــزاع مــن الدعــاوى الــي لا يقبــل الطعــن فيهــا مباشــرة أمــام المحكمــة 
العليــا الشــرعية إلا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وفقــاً لمــا هــو مقــرر في المــادة 
159 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وإن كان حكــم المحكمــة الابتدائيــة الــذي صدقتــه محكمــة 
الاســتئناف الشــرعية تضمــن أن للمدعيــة الحــق بمطالبــة المدعــى عليــه بمبلــغ يزيــد علــى ســبعة الآف دينــار 

أردني فــإن المدعيــة لم تطلــب الحكــم بــه في لائحــة الدعــوى ولا طلباتهــا.

2018/3/7 تاريخه:	 		 69- 2018/20 رقم المبدأ:	

طلب نظر الدعوى مرافعة لدى الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

انــه مــن المقــرر علــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أن للمحكمــة العليــا الشــرعية التعــرض لأي 
خلــل في الحكــم ينطــوي علــى مخالفــة صريحــة للشــرع الحنيــف أو لحــق مــن حقــوق الله أو للقانــون أو 
كان في اجــراءات المحاكمــة مخالفــة تتعلــق بواجباتهــا  ولــو لم يأت الطاعــن والمطعــون ضــده علــى ذكــره في 
اللوائــح المقدمــة اســتناداً للمــادة  165  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية لمــا كان الطاعــن طلــب 
نظــر الاســتئناف مرافعةوكانــت هــذه الدعــوى مــن الدعــاوى المشــمولة بالفقــرة )أ(   مــن المــادة  143  
مــن قانــون أصــول  المحاكمــات الشــرعية النافــذ والــي نــص صــدر المــادة فيهــا علــى أن ) تنظــر محكمــة 
الاســتئناف مرافعــةً في الطعــون المقدمــة اليهــا ( وحيــث إن نظــر هــذه الدعــوى مرافعــةً مــن واجبــات محكمــة 

الاســتئناف ولم تفعــل ذلــك ولم تتعــرض لــه بتــاتاً ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم الاســتئنافي
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2018/3/12 تاريخه:	 		 70-2018/21 رقم المبدأ:	

دية، حجية الحكم الجزائي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لمــا كان البــن مــن نــص المــادة )332( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة: »أن للحكــم الجزائــي 
الصــادر مــن المحكمــة الجزائيــة في موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالــراءة أو عــدم المســؤولية أو بالإســقاط أو 
بالإدانــة قــوة الشــيء المحكــوم بــه أمــام المحكمــة المدنيــة في الدعــاوى الــي لم يكــن قــد فصــل فيهــا نهائيــاً 
وذلــك فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانــوني ونســبتها إلى فاعليهــا ويكــون للحكــم بالــراءة هــذه 
القــوة ســواء بــي علــى انتفــاء التهمــة أو عــدم كفايــة الأدلــة ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبنيــا علــى 
أن الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون«. ومــن خــال هــذا النــص يتبــن لنــا أن شــروط حجيــة الحكــم الجزائــي 

علــى الدعــوى المدنيــة تتمثــل بمــا يلــي:

أن يكون الحكم الجنائي صادراً من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية سواء كان بالبراءة  	.1
أم الإدانة وسواء صدر عن القضاء العادي أم القضاء الاستثنائي.

أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية. 	.2

أن يكون الحكم باتاً. 	.3

أن يكون للحكم وجود قانوني،وأن يصدر عن القضاء الأردني. 	.4

وفي نطاق تطبيق هذه الحجية:

أن يكون الحكم الجنائي قد صدر عن المحكمة الجنائية، والدعوى المدنية قائمة لم يفصل فيها بعد:  	.1
وتشمل الحجية الدعاوى المدنية ذات الغايات الناشئة عن الجريمة. مثال ذلك – الحرمان من الميراث 
في جريمة قتل المورث. فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجنائي من حيث وجود الجريمة المادي 
أو القانوني أو بعدم وجودها، فإذا صدر الحكم الجنائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية 
فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم،وكذلك القضاء المدني يكون مقيدا بما قضى به القاضي 
الجنائي فيما يخص نسبة الجريمة إلى مرتكبها،فلا يجوز للقضاء المدني منازعته فيما قضى به،ونفس 
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الشيء فيما يتعلق بالتكييف القانوني للواقعة،فالحكم الجنائي يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية تجاه 
عليه  المدعى  براءة  الجزائي  الحكم  فإذا تضمن  المسؤول بالمال وغيرهم  عليه  المجني  فيشمل  الكافة 

»بعدم ارتكابه الجريمة« فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم على المسؤول بالمال بالتعويض.

ــة العامــة في تحريــك الدعــوى الجنائيــة حيــث نصــت الفقــرة  وقــد نصــت المــادة الثانيــة علــى ســلطة النياب
الأولى منهــا علــى أنــه: تختــص النيابــة العامــة بإقامــة دعــوى الحــق العــام ومباشــرتها ولا تقــام مــن غيرهــا إلا 
في الأحــوال المبينــة في القانــون، والفقــرة الثانيــة منهــا نصــت علــى أنــه: تجــر النيابــة العامــة علــى إقامتهــا 
إذا أقــام المتضــرر نفســه مدعيــا شــخصيا وفقــا للشــروط المبينــة في القانــون، والفقــرة الثالثــة منهــا نصــت 

علــى أنــه لا يجــوز تركهــا أو وقفهــا أو تعطيــل ســرها إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون.

يتحقــق عــدم تحريــك الدعــوى الجنائيــة في صــورة أمــر يســمى بــــ »حفــظ الأوراق« وهــو القــرار الــذي 
تصــدره النيابــة العامــة بـــ »عــدم تحريــك الدعــوى الجنائيــة« مــى مــا وجــدت أن هنــاك مــن الأســباب مــا 
يدعــو لعــدم الســر فيهــا ويشــرط لصــدور هــذا الأمــر أنــه لم يســبق تحريــك الدعــوى لأنــه مــى مــا باشــرت 
النيابــة العامــة أحــد إجــراءات التحقيــق أو باشــر موظفــو الضابطــة العدليــة أحــد هــذه الإجــراءات في 

ــة العامــة إصــدار مثــل هــذا الأمــر. ــه لا يحــق للنياب الأحــوال الاســتثنائية المســموح لهــم بمباشــرتها فإن

والآثار المترتبة على صدور الأمر »بحفظ الأوراق« تتمثل في:

قطع التقادم. 	.1

تظل الدعوى قائمة ولا تنقضي عند صدور هذا الأمر ما دام أن مدة التقادم لم تنته بعد. 	.2

لا يكتسب أي حجية فهو ليس أمراً قضائياً. 	.3

وشروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون الحكم صادراً من القضاء المختص. 	.1

أن يكون الحكم فاصلا في الدعوى وهو الحكم الذي يطبق قواعد قانونية موضوعية على أصل  	.2
الإعدادية وأوامر  القرارات  مثل  التحقيق  التي تصدر عن سلطة  القرارات  أما  النزاع فيحسمه، 

القوة. فإنها لا تحوز هذه  التوقيف والإفراج وقرارات عدم الاختصاص 
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أن يكون الحكم باتا وغير قابلٍ لأي طريق من طرق الطعن. 	.3

أما قرار منع المحاكمة: فالمدعي العام يصدر قراره به ضمن حالتين:

الأولى:حالــة عــدم وجــود جريمــة – أي أن الفعــل لا يشــكل جريمــة – ويختلــف »القــرار بمنــع المحاكمــة« 
عــن »الأمــر بحفــظ الأوراق« مــن عــدة وجــوه:

القرار بمنع المحاكمة: يعتبر قراراً قضائياً صادراً عن سلطة التحقيق وهو بهذه الصورة يكتسب حجية  	.1
تحول دون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتمنع من العودة إلى مواصلة التحقيق من جديد.

أما حفظ الأوراق: فهو مجرد قرار إداري تصدره النيابة العامة وذلك بمجرد الاطلاع على محضر  	
هو جواز  إدارياً  قراراً  اعتباره  العدلية ويترتب على  الضابطة  به  قامت  التي  الاستدلالات  جميع 

الجنائية. الدعوى  في  السير  بهدف  عنه  والعدول  فيه  الرجوع 

2.القرار بمنع المحاكمة:تصدره السلطة المختصة بالتحقيق بخلاف الأمر بحفظ الأوراق.

الجنائية،أما الأمر بحفظ  الدعوى  التحقيق في  بعد ختام  إلا  أن يصدر  3. قرار منع المحاكمة:لا يجوز 
ابتدائي. تحقيق  يسبقه  الأوراق:فلا 

4.القرار بمنع المحاكمة: يتصف بالحجية والقوة، وأما قرار الأمر بحفظ الأوراق: ليس له أية حجية أو 
قوة.

5. قرار منع المحاكمة:يشترط أن يكون مكتوبا ومؤرخا صريحا لا لبس فيه ولا غموض، وأن يشتمل 
على أسباب تبرر صدروه.

الثانية:.حالــة عــدم توافــر الأدلــة: وقــد نصــت المــادة )130 / أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
علــى أنــه إذا تبــن للمدعــي العــام أن الفعــل لا يؤلــف جرمــاً أو أنــه لم يقــم دليــل علــى أن المشــتكى عليــه 
هــو الــذي ارتكــب الجــرم أو أن الجــرم ســقط بالتقــادم... في هــذه الحالــة يتوجــب علــى المدعــي العــام أن 

يقــرر منــع محاكمتــه.

والقــرار الصــادر بمنــع المحاكمــة الــذي يصــدره المدعــي العــام لا تصبــح لــه حجيــة إلا بعــد أن يصــادق 
عليــه النائــب العــام حيــث يصبــح القــرار نهائياً.ولكــن هــذه الحجيــة ليســت مطلقــة حيــث يجــوز العــدول 
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عــن قــرار منــع المحاكمــة وذلــك في حالــة ظهــور أدلــة جديــدة تــرر ذلــك حيــث نصــت المــادة 130/أ مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه إذا تبــن للمدعــي العــام أن الفعــل لا يؤلــف جرمــا أو انــه لم 
يقــم الدليــل علــى أن المشــتكى عليــه هــو الــذي ارتكــب الجــرم أوأن الجــرم ســقط بالتقــادم أو بالوفــاة أو 
بالعفــو العــام يقــرر في الحالتــن الأولى والثانيــة منــع محاكمــة المشــتكى عليــه وفي الحــالات الأخــرى إســقاط 
الدعــوى العامــة وترُســل إضبــارة الدعــوى فــوراً إلى النائــب العــام.ب/ إذا وجــد النائــب العــام أن القــرار في 
محلــه وجــب عليــه خــال ثلاثــة أيام مــن وصــول إضبــارة الدعــوى إلى ديوانــه أن يصــدر قــراراً بالموافقــة علــى 
ذلــك القــرار ويأمــر بإطــاق ســراح المشــتكى عليــه إذا كان موقوفــاً وإذا رأى أنــه يجــب إجــراء تحقيقــات 
أخــرى في الدعــوى يأمــر بإعــادة الإضبــارة إلى المدعــي العــام لإكمــال تلــك النواقص.وبذلــك يكــون النعــي 
علــى قــرار الحكــم الاســتئنافي المطعــون فيــه مــن جهــة عــدم الإلتفــات إلى حجيــة القــرار الصــادر عــن 
المدعــي العــام وفقــا لأحــكام المــادة )332( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بعــدم مســؤولية الجهــة 
المدعــى عليهــا »الامــن العــام« عــن حادثــة قتــل المرحــوم زيــد، والمصــادق عليــه مــن قبــل النائــب العــام وفقــا 
لاحــكام المــادة 130/أ مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة نعــي في محلــه، ومــن ثم يتعــن معــه نقضــه.

تاريخه: 2018/3/7 		 71-2018/22 رقم المبدأ:	

توحيد الدعوى، وقف السير في الدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

أولا: إن مفهوم )توحيد الدعوى( قد جرى تحديده في المادة )33( من قانون اصول المحاكمات الشرعية 
ويتضح ذلك بما بينته هذه المادة من صورته بأن يكون هنا كارتباط بين دعويين أو أكثر وكان 
الفصل في احدهما متوقفاً على الفصل في الأخرى او في حكم الفصل للأخرى فيجوز للمحكمة 
تقتضيه الحالة في كون مصطلح  تقرر توحيدهما او تفصل فيهما حسبما  التي ظهر لها ذلك أن 
)توحيد الدعوى( ان يكون لدى المحكمة أكثر من دعوى بينهما ارتباط والفصل في احدهما يتوقف 
الدعاوى منظورة لدى ذات  الفصل فيها ان كانت هذه  الفصل في الأخرى او في حكم  على 
المحكمة وهو مما يخضع للسطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهو مختلف كليا عن )إحالة الدعوى( 
التي اسس له قانون اصول المحاكمات الشرعية في المادة )9( منه وجعلتها مخصصة بإحالة الدعوى 
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الى المحكمة المختصة مكانياً فيما اذا قضت المحكمة التي تنظر الدعوى بعدم اختصاصها فهو فرع 
على دفع الصلاحية )الاختصاص المكاني( ولم يأخذ القانون بأي معنى للاحالة الا من هذه الجهة 

والاحالة بهذا الفهم ليس لها أي صلة بتوحيد الدعوى لان مناطها مختلف.

وكذلــك فــإن )توحيــد الدعــوى( يختلــف عــن )نقــل الدعــوى( لان نقــل الدعــوى انمــا يكــون مــن 
محكمــة الى اخــرى مماثلــة لهــا مــن حيــث الدرجــة لاســباب تتعلــق بالامــن العــام ولاتكــون بطلــب 
تنظــره  الابتدائيــة والاســتئنافية وانمــا  العــام ولاتنظــره المحاكــم  النائــب  مــن  بطلــب  الخصــوم وانمــا 
المحكمــة العليــا باعتبــاره اختصاصهــا ولائيــاً وليســت جهــة طعــن علــى هــذا الطلــب كمــا هــو مبــن 
في المــادة )130/د( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية، ويظهــر مــن ذلــك انــه لاعلاقــة بــن 
)توحيــد الدعــوى( و)الاحالــة( و)نقــل الدعــوى( مــن اي وجــه وفقــا حــكام قانــون اصــول المحاكمــات 

الشــرعية.
إن وقف السير مع الاحالة والنقل هو اجراء فرعي عن الإحالة والنقل، أي وقف سير المحكمة في  ثانيا:	
الدعوى لتنظرها المحكمة المنقول لها او المحال اليها وبالتالي تأخذ ذات بحث الاحالة والنقل، أما 
وقف السير في الدعوى لحين البت في الأخرى فقد تقررت أحكامه في المادة )50( الفقرة )ب( 
و)ج( من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتكون اما من المحكمة كون موضوعها متوقف على 
الفصل في دعوى أخرى منظورة واما ان تكون بناء على اتفاق الخصوم ولمدة لاتزيد عن ستة 
أشهر، أما الامتناع عن نظر الدعوى فقد نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة 6 
من المادة 3 وفي المادة 7 منه فأوجب على المحكمة وإن كانت مختصة مكانيا الامتناع عن نظرها 
اذا كانت ذات الدعوى قد سبق رفعها أمام محكمة مكانيا برؤيتها وذلك حتى لاتصدر أحكام 

متضاربة في نفس الدعوى.

ثم ان القرارات الصادرة بالتوحيد للدعاوى لاتعد حكماً بالمعنى الخاص فقرار التوحيد هو عمل من  ثالثا:	
أعمال الإدارة القضائية يرمي لتيسير الفصل في الدعوى بتحديد اسلم السبل إلى ذلك، ومن ثم فإنه 
لايخضع وحده لأي طريق من طرق الطعن، ويمكن الطعن به مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى.
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2018/4/23 تاريخه:	 		 72-2018/23 رقم المبدأ:	

لا يقبل الطعن إلا  ممن كان طرفاً في الدعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن المطعــون ضدهــن لم يكــن ممثــات بالدعــوى فــا يملكــن الطعــن علــى حكــم المحكمــة الابتدائيــة  فهــو 
نعــي ســديد ذلــك أنــه مــن المقــرر قانــوناً انــه يجــوز للشــخص الــذي يتأثــر مــن نتيجــة الحكــم ولم يكــن طرفــاً 
في الدعــوى وكان الحكــم يمــس حقوقــه أن يعــرض علــى الحكــم اعــراض الغــر , وان هــذا الحــق مقيــد 
بأن لا يكــون قــد طلــب إدخالــه بالدعــوى كشــخص ثالــث ورفــض طلبــه ومــن المقــرر قضــاءً أن مــن لــه 
حــق اعــراض الغــر علــى الحكــم الابتدائــي لا يجــوز لــه الطعــن عليــه  عــن طريــق الاســتئناف لأنــه لم يكــن 
خصمــاً في الدعــوى أمــام المحكمــة الابتدائيــة ولمــا كان المطعــون ضدهــن طلــن إدخالهــن بالدعــوى كتدخــل 
انضمامــي  الى جانــب المدعــى عليهــا ورفــض طلبهــن مــن قبــل المحكمــة بقــرار مســتقل عــن الحكــم وحيــث 
أن المطعــون ضدهــن لم يطعــن في اســتئنافهن علــى قــرار  المحكمــة الابتدائيــة عــدم ادخالهــن بالدعــوى 
كشــخص ثالــث وكانــت أســباب الاســتئناف منصبــة علــى الموضــوع دون التطــرق الى قــرار المحكمــة 
الابتدائيــة عــدم قبــول إدخالهــن كشــخص ثالــث في الدعــوى فــا يملكــن الطعــن بالاســتئناف علــى حكــم 

المحكمــة الابتدائيــة  لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية.

2018/5/23 تاريخه:	 		 73-2018/24 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم أرش. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إذا كان القــرار المطعــون فيــه قــد صــدر في دعــوى أرش وقــد حكــم علــى الجهــة المدعــى عليهــا بمبلــغ يقــل 
عــن ســبعة الاف دينــار ولم يــدعِ بمبلــغ ســبعة الاف دينــار فأكثــر في الادعــاء فلابــد قبــل الطعــن علــى الحكــم 
لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكــم العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وفقــا 

للفقــرة »أ/1« مــن منطــوق المــادة 143 والمــادة 158 و159 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية.
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2018/4/30 تاريخه:	 		 74-2018/25 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم اختصاص وظيفي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان الحكــم الاســتئنافي الصــادر في الدعــوى والمتعلــق بالاختصــاص الوظيفــي للمحاكــم الشــرعية لايقبــل 
الطعــن فيــه مباشــرة امــام المحكمــة العليــا الشــرعية الا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية او مــن 
يفوضــه وفقــا لمــا هــو مقــرر في المــادة 159 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية وقــد تقــدم وكيــل 
الطاعــن بالطعــن المباشــر عليــه امــام المحكمــة العليــا الشــرعية ولم يتمســك بالطريــق القانــوني الصحيــح لاثارة 

طعنــه فإنــه يكــون قــد تنكــب صحيــح القانــون.

2018/5/7 تاريخه:	 		 75-2018/26 رقم المبدأ:	

إثبات مفقود. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

نص المبدأ:

1_ تقبل دعوى التفريق للفقد الطعن عليها أمام المحكمة العليا الشرعية مباشرة دون أن يسبقها إذن 
أما دعوى إثبات وفاة المفقود فلا يقبل الطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية الا بعد حصول 

الطاعن على إذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية او من يفوضه.

2- تأخذ دعوى الاعتراض أحكام الدعوى العادية بالنسبة للطعن لدى المحكمة العليا بالنسبة لطرق 
الطعن.

الطعن  تقبل  الدعاوى التي  الغير على حكم بإثبات وفاة مفقود ليست من  3- إن دعوى اعتراض 
العليا الشرعية  العليا الشرعية بل يجب أن تسبق باذن من رئيس المحكمة  مباشرة لدى المحكمة 
أو من يفوضه ذلك أن المادة 158 من قانون أصول المحاكمات والتي احالت فيها على المادة 
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143 من قانون أصول المحاكمات الشرعية عددت القضايا التي تقبل الطعن لدى المحكمة العليا 
الشرعية مباشرة دون إذن سابق من رئيس المحكمة العليا الشرعية او من يفوضه وهي دعاوى 
العقد  للردة واباء الاسلام والفقد وفساد  الزوجين  الوقف واستبداله والنزاع عليه والتفريق بين 
وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا ونفي النسب وتصحيح التخارج والحجر للسفه والغفله 
وفكه »والذي يفهم من نص المادة ان كلمة )الفقد( الواردة في النص معطوفة على )اباء الاسلام« 
» واباء الاسلام« معطوفه على »الردة« ومؤدى ذلك ان النص بين الدعاوى التي تنظرها محكمة 
الطعن عليها ومنها  يقبل  التي  الدعاوى  بناء على طلب الخصوم وهي ذات  الاستئناف مرافعة 
»دعاوى التفريق للردة، والتفريق لإباء الزوج عن الاسلام، والتفريق للفقد والتفريق لفساد العقد 
والتفريق لبطلان العقد... الخ« يؤيد هذا الفهم ان القانون حين يريد التفريق للفقد يعطفه على 
سبب من اسباب التفريق وحين يريد اثبات الفقد ينص عليه صراحة ماجاء في البند 2 من الفقرة 
)أ( من المادة 138 والتي نصت على الدعاوى الخاضعة لتدقيق محكمة الاستئناف والتي نصت 
المانع  والرضاع  وابطاله  الطلاق  واثبات  الزواج  واثبات  وبطلانه  الزواج  فساد  احكام   « على 
والظهار  والايلاء  الاسلام  واباء  للردة  الزوجين  بين  والتفريق  الجنون  و  للعنه  والامهال  للزوجية 

والفقد وإثبات الرجعة وإبطالها واثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود.

2018/5/2 تاريخه:	 		 76-2018/27 رقم المبدأ:	

دية أفراد القوات المسلحة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لمــا كان الواجــب علــى جهــاز الأمــن العــام حفــظ الأمــن العــام وملاحقــة الجنــاة والقبــض عليهــم وتقديمهــم 
الى الجهــات المختصــة لإنــزال العقــاب المقــرر قانــوناً بحقهــم، ففــي حالــة استشــهاد أحــد أفــراد الأمــن العــام 
أثنــاء قيامــه بواجبــه وكانــت العصابــة المجرمــة هــي المســؤول المباشــر عــن قتــل أحــد أفــراد الأمــن العــام أثنــاء 
المهمــة الــي تكلــف بهــا مــع باقــي أفــراد القــوة الأمنيــة فتنتفــي معــه مســؤولية جهــاز الأمــن العــام عــن مقتلــه 
إذ لاضمــان مــع الفــروض، وفي هــذا المقــام يقــول صاحــب فتــح القديــر )ولأن الفــروض لاتقــرن بالغرامــات 
كمــا ذكــرنا في مــا لــو مــات مــن عــزره القاضــي أوحــدّهُ انــه لاديــة فيــه لأن القضــاء بذلــك فــرض عليــه فــا 
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يتقيــد بشــرط الســامة وإلا امتنــع عــن الإقامــة( وفــــــي العنايــة )ولنــا ان الجهــاد فــرض وكل مــا هــو فــرض 
)فالغرامــات لا تقــرن بــه( لأن الفــرض مأمــور بــه لا محالــة وســبب الغرامــات عــدوان محــض منهــى عنــه 
وبينهمــا منافــاة( وجــاء في العنايــة أيضــاً )أمــا الجهــاد فمبــيٌ علــى اتــاف النفــس( أي نفــس ســواد الكفــار 
وقــد يكــون فيهــا مســلم فلــو وجــب الضمــان بقتالهــم لإمتنعــوا عــن الجهــاد الــذي هــو فــرض وذلــك لايجــوز 
كمــا لايجــوز ايجــاب الديــة والكفــارة عــن الإمــام فيمــا اذا مــات الــزاني البكــر مــن الجلــد لئــا يمتنــع القاضــي 
عــن تقلــد القضــاء ويجــوز أن يكــون معنــاه الجهــاد مبــي علــى اتــاف النفــس مطلقــاً لأن المجاهــد إمــا أن 
يقَتُــل وقــد يصــادف المســلم أو يقُتــل، فلــو الزمنــا الضمــان امتنــع عــن الجهــاد الفــرض لكونــه خاســراً في 
كلتــا الحالتــن بخــاف مــا اذا لم يضمــن( وعليــه والحالــة هــذه وحيــث إنــه لايوجــد أي تقصــر مــن الأمــن 

العــام فخصومــة مديريــة الأمــن العــام والحالــة هــذه غــر متحققــة ابتــداءً.

2018/05/14 تاريخه:	 		 77-2018/28 رقم المبدأ:	

تدخل النيابة العامة في دعوى تعديل صفة طلاق. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

أو لحق من  الحنيف  للشرع  الصريحة  للمخالفات  تتعرض  أن  الشرعية  العليا  المحكمة  يجب على  	.1
حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة،ولو لم 
يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكر المخالفة المذكورة تطبيقا للمادة 

الشرعية. المحاكمات  أصول  قانون  من  165/أ 

دعوى »تعديل صفة الطلاق« من »دعاوى الحق العام« التي يكون تدخل النيابة العامة الشرعية  	.2
فيها«وجوبيا« بداية واستئنافا وعليا،وعلى المحكمة المختصة مراقبة تمثيلها في مثل هذه الدعاوى 
تحت طائلة البطلان، عملا بنص المادتين )175/أ( و)172/أ /1( من قانون أصول المحاكمات 

الشرعية.
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2018/5/9 تاريخه:	 		 78-2018/29 رقم المبدأ:	

سريان أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 2016/11. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

المنشور في الجريدة  الشرعية رقم 11/ لسنة 2016  لقانون اصول المحاكمات  المعدل  القانون  	-1
الرسمية في العدد رقم 5392 تاريخ 2016/4/17 والذي اصبح سارياً بتاريخ 2016/7/16 
تسري احكامه على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به، 
ويستثنى من ذلك النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل 

بها اذا كانت ملغية أو منشئه لطريق من تلك الطرق وفقا لنص المادة 3/198 منه.

العبرة بكون الحكم قابلا للطعن أو غير قابل له )حسب القانون الساري وقت صدور الحكم(.  	-2

محكمة الاستئناف الشرعية هي صاحبة الولاية في تدقيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيةسندا  	-3
للمادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية،)في ظل قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 
31 / لسنة 1959 وقبل صدور القانون المعدل له رقم 11/ لسنة 2016 المنشور في الجريدة 
الرسمية في العدد رقم 5392 تاريخ 2016/4/17 والذي اصبح سارياً بتاريخ 2016/7/16( 
بعد  اليها  لرقابتها، حتى وان رفعت  القانون خاضعة  قبل سريان  الصادرة  وتبقى هذه الأحكام 

سريان القانون المعدل،ولا يجوز سحب ولايتها عنها.

2018/6/6 تاريخه:	 		 79-2018/30 رقم المبدأ:	

دعــوى إبطــال حجــة حصــر أرث لفســاد عقــد الــزواج تحتــاج إلى إذن قبــل الطعــن فيهــا  موضوع المبدأ:	
أمــام المحكمــة العليــا.

عادية نوع الهيئة:	
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الحكــم الاســتئنافي الصــادر في دعــوى » ابطــال حجــة حصــر ارث لفســاد عقــد الــزواج« متعلقــا في أصلــه 
بدعــوى »ابطــال حجــة حصــر ارث« وليــس بدعــوى »فســاد عقــد زواج« فيكــون موضــوع هــذه الدعــوى 
ممــا لا يقبــل الطعــن فيــه مباشــرة أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية 

أو مــن يفوضــه وفقــا لمــا هــو مقــرر في منطــوق المــادة 159 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية.

2018/6/13 تاريخه:	 		 80-	2018/31 رقم المبدأ:	

طلب نقل دعوى من محكمة شرعية إلى محكمة شرعية أخرى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

القــرار بنقــل الدعــوى مــن محكمــة شــرعية الى محكمــة شــرعية أخــرى »مماثلــة لهــا« مــن اختصــاص المحكمــة 
العليــا الشــرعية، ويكــون بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام الشــرعي وتنســيب منــه، ولأســباب متعلقــة 
بالأمــن العــام، وللمحكمــة العليــا اســتدعاء طالــب النقــل للتحقــق مــن موجبــاب طلــب النقــل بحضــور 

الطرفين،عمــا بمنطــوق الفقــرة »د« مــن المــادة 130 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.

2018/5/9 تاريخه:	 		 81-2018/32 رقم المبدأ:	

سير محكمة الاستئناف في الدعوى بعد نقض حكمها من قبل المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الحكم الاستئنافي المنقوض من المحكمة العليا الشرعية يجب على المحكمة الاستئنافية التي أصدرته  	.1
للمحاكمة في  المتداعيين  الطرفين  تدعوا  أن  بعد  تنظرها »مرافعة«  أن  إليها  الدعوى  إعادة  بعد 
الموعد المحدد من قبلها،عملا بمنطوق الفقرة »أ« من المادة 167 من قانون اصول المحاكمات 

الشرعية.

إذا حصل الخصم على اذن بالطعن على قرارات محكمة الاستئناف، يبقى له حق الطعن، كلما  	.2
نقض حكمها دون حاجة إلى إذن جديد، على مانصت عليه الفقرة )د( من المادة 159 من قانون 

أصول المحاكمات الشرعية.
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مدة الطعن على قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في » الدعاوى المعادة اليها من المحكمة العليا  	.3
الشرعية منقوضة« هي: » ثلاثون يوماً« من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية، ومن 

اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت صدرت غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية.

أنه:  الشرعية  المحاكمات  أصول  قانون  من  المادة 165  من  الفقرة »ب«  من  القانون  مقصود  	.4
)يشترط لقبول النظر في سبب الطعن في الحكم الاستئنافي لدى المحكمة العليا الشرعية أن يكون 
الطاعن قد تمسك به وأثاره أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية »كليهما«، وأن لا يكون 
قد أغفله لدى هاتين المحكمتين أو أحدهما قبل الطعن عليه لدى المحكمة العليا الشرعية، ولا يلزم 
من تمسكه به »أن يكون مقبولا« لإحتمال أن لا يكون الطعن أصوليا رغم تمسك الطاعن فيه(. 

جلسة المرافعة المقررة من المحكمة الاستئنافية بعد النقض يجب أن تلتزم فيها بتلاوة قرار المحكمة  	.5
العليا الشرعية الناقض لحكمها،وأن تستمع لأقوال الفرقاء بشأن قبول النقض من عدمه،وتقديم 
كل منهما لمطالعة خطية حال حضورهما »مجزيء« في هذه الحالة، ثم تقرر المحكمة قبول النقض أو 
الاصرار على حكمها السابق، فان قررت القبول سارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وفصلت 

فيها عملا بالفقرة »ب« من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

2018/6/25 تاريخه:	 		 82-2018/33 رقم المبدأ:	

تقديم لائحة الطعن بعد تبليغ قرار الإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إذا صــدر القــرار بالإذن بالطعــن مــن رئيــس المحكمــة العليــا أو مــن يفوضــه وجــب علــى مقــدم الطلــب أن 
يقــدم لائحــة الطعــن »خــال عشــرة أيام« مــن اليــوم التــالي لتاريــخ تبليغــه قــرار الإذن عمــا بمنطــوق الفقــرة 

»د« مــن المــادة )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية.
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2018/6/06 تاريخه:	 		 83-2018/34 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى ضم صغار لدى المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

العليــا  أمــام المحكمــة  المباشــر  الطعــن  يقبــل  الصــادر في دعــوى »ضــم صغــار« لا  الحكــم الاســتئنافي 
الشــرعية، وهــو يحتــاج لإذن بالطعــن عليــه مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه، عمــا 

الشــرعية. المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  بالمادتــن )158و 159( 

2018/06/25 تاريخه:	 		 84-2018/35 رقم المبدأ:	

التوكيل مقيد بدرجة التقاضي التي وكل بها الوكيل. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

الوكيل مقيد بالتصرف بالحدود التي وكله بها الموكل ولا يجوز له تجاوزها. 	.1

واستئنافاً«،وإن كان  واعتراضاً  »بداية  معينة  دعوى  في  والمخاصمة  والمدافعة  بالمرافعة  التوكيل  	.2
يخول الوكيل سلطة القيام بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وطلب اتخاذ 
الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ إلى أن يصدر الحكم في موضوعها، إلا أن ذلك مقيد بدرجة 
التقاضي التي وكل بها سنداً للمادة )16( من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولا يتعدى ذلك 

إلى تقديم الطعن لدى المحكمة العليا الشرعية إلا إذا نص على ذلك.
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2018/7/18 تاريخه:	 		 85-2018/36 رقم المبدأ:	

الطعــن لــدى المحكمــة العليــا يجــب أن يقــام علــى أحــد الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة  موضوع المبدأ:	
158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات، عمــل محكمــة الاســتئناف.

عامة نوع الهيئة:	

يجب أن يقام الطعن المطلوب نقض الحكم لأجله على أحد الحالات المنصوص عليها في المادة  	.1
)158( من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهي: )1( مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو 
تأويله )2( البطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم )3( إذا لم يبن الحكم على أساس 
قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا الشرعية بأن تمارس رقابتها عليه )4( إذا أغفل 
الحكم الفصل في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه )5( اذا 
صدر  الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، 

وتعلق النزاع بالحق ذاته محل او سببا، وحاز قوة القضية المقضية، سواء دفع بهذا أم لم يدفع.

الأذونات بالطعن الممنوحة من رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه »لاتهدر«، وتبدي المحكمة رأيها  	.2
فيها وإن وجد سبب ناقض للحكم مما تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، فالقانون قصد من هذه 
الأذونات إثراء العمل القضائي الشرعي بالمبادئ القانونية التي تسهل عمل القضاة، واعتبرت سبباً 
لفتح الدعوى وقبول الطعن فيها لهذه الغاية، فيكون تركها دون جواب عائداً على هذا المقصد 

بالنقض والهدم.

مقصود القانون باشارته الى المادة )146( في المادة )148(من قانون أصول المحاكمات الشرعية  	.3
التي تنص على أنه )في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت 
القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببه او 
تتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعد لحكم المحكمة الابتدائية( هو من طوق الفقرة 
)3( من المادة )146( والتي تنص على أنه: )اذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات 
القضية مما لايمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني 
فسخت الحكم المستأنف أو عدلته(، ولذلك فإن مبادرة المحكمة الاستئنافية إلى إصدار قرارها في 
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الدعوى التي تنظرها »تدقيقا« بعد أن تقوم بفسخ الحكم الابتدائي دون أن تكمل المحاكمة، وتتم 
الإجراءات من الجهة التي فسخت الحكم بسببها، بعد دعوتها لطرفي الدعوى، ونظرها الدعوى 
مرافعة،والحكم في الدعوى بعد ذلك تطبيق الصحيح قانون أصول المحاكمات الشرعية بالمادتين  
)3/146 و 148( خلل في إجراءات المحاكمة تتعلق بواجبات المحكمة تتعرض لها المحكمة من 

تلقاء نفسها عملا بالفقرة »أ« من المادة )165( من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

مقصود القانون من تعبيره الوارد في المادة )148( من قانون أصول المحاكمات الشرعية بقوله:  	.4
)تتم الإجراءات( يعني »أن على المحكمة الإستئنافية نظر الدعوى مرافعة بعد فسخها، إذا اعتبرتها 
صالحة للفصل فيها، بعد دعوة الطرفين المتداعيين للحضور في الموعد المحدد من قبلها » وهذا 
نظر من قبل واضعي القانون العدالة إلى الطرف المحكوم له، الذي ركن إلى حكم المحكمة الابتدائية 
لصالحه، وامتنع عليه أن يضيف أسبابه ومبرراته الزائدة عما هو وارد في الدعوى طالما حكم له، 
فدارت الأمور عليه، وان قلب الحكم ضده، فترك له القانون له فسحة في أن يبدي للمحكمة 
دفاعه، ويوضح وجهته ويفهم بأن حكمه قد فسخ، وأن له الحق في إبداء مالديه قبل الحكم عليه 
مجدداً، فقد يبدي أمورا عند إكمال المحاكمة وإتمام الإجراءات تؤيد الحكم الابتدائي، وقد نصت 
المادة )148( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه: )... على أنه في حالة فسخ الحكم 
المستأنف من قبل محكمة الاستئناف، وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف 
المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها، وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية..(  
و»دلالة الاقتضاء« لهذا النص تستوجب دعوة الطرفين المتداعيين، ورؤية الدعوى مرافعة، لأن 
هذا لازم عقلي لتقدير صحة )تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة وتتم الاجراءات(، وهذه الزيادة 
يجب تقديرها مقدماً في النص لاستقامة معناه، لأنها متوقفة عليه، ولو أبقي النص على ماهو عليه 
دون زيادة ما اقتضت ضرورة تصحيحه من معنى، لكان لغواً من القول، ولايترتب عليه حكم، أو 
بعبارة أخرى لايعمل النص عليه، فلا يكون مفيداً، ولايوجب حكماً، والأصل صيانة كلام العاقل 
عن اللغو والبطلان، وان إعمال الكلام خير من إهماله، لذا كانت هذه الزيادة ضرورة اقتضاها 
معيناً  لفظاً  للمتكلم أو المشرع بالبداهة ولو لم يورد  النص نفسه وهي مقصودة  تصحيح معنى 

للتعبير عنها لأنها فهمت بدلالة معناه لا بألفاظه.
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تدخل »المدعي العام الشرعي الأول« بدعوى »إبطال الطلاق« )تدخل وجوبي( عملا بالفقرة  	.5
»أ« من المادة )175( والفقرة »1/أ« من المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، 
وهذا يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تقوم بإخطاره حتى يتدخل بها تحت طائلة البطلان عملا 

بالمادة 180 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

لايقبل من المطلق ادعاء وقائع خلافاً لما ورد في حجة الإقرار بالطلاق أو إسناد الطلاق إلى حالة  	.6
منافية لوقوعه، وإن كان المقر بالطلاق قد سجل إقراره به مباشرة لدى محكمة التوثيقات الشرعية، 
ودون مراجعة منه للمفتي، الا إذا كان قد أسس لحالة منافية للوقوع في الاستدعاء المقدم لمحكمة 
التوثيقات، مع التفات قاضي التوثيقات عن ذلك، وعدم إعتباره من قبله، أو أبدى سببا من 

الأسباب المتعلقة بأهليته عند الإقرار، بما يشكل قدحاً مانعا من الأخذ بالإقرار أمام القاضي.

للخصم حق الرجوع إلى قاضي الموضوع للطعن بالحجج والوثائق التي ينظمها قاضي التوثيقات  	.7
الوثيقة مايؤيد  أو  القضائي إن وجد في الحجة  الوثيقة ليست كحجية الحكم  باعتبار أن حجية 

إبطالها.

الزوج المقر بالطلاق إن اقر به أمام القاضي وهو بكامل قواه العقلية، فإنه مؤاخذ بإقراره قضاء،  	.8
الصحة، ومن يملك  العقلاء  المرء مؤاخذ باقراره، والأصل في كلام  به كاذبا، لأن  أقر  لو  حتى 

الإقرار. يملك  الإنشاء 

2018/7/18 تاريخه:	 		 86-2018/37 رقم المبدأ:	

وجوب نظر محكمة الاستئناف دعوى نفي النسب مرافعة إذا طلب أحد الخصمين ذلك. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

دعــوى نفــي النســب »مــن الدعــاوى الــي يجــب أن تنظرهــا محكمــة الاســتئناف »مرافعــة » حــال طلــب 
الخصمــن أو أحدهمــا رؤيــة الاســتئناف مرافعــة عمــا بمنطــوق الفقــرة » أ/3 » مــن المــادة 143 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، وليــس لهــا حــق رفــض الطلــب، ولا يقبــل منهــا تســويغ رفضهــا إجابــة 

الطلــب.



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

58

2018/7/18 تاريخه:	 		 87-2018/38 رقم المبدأ:	

مصادقة المدعية للمدعى عليه على دفع الدهش. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

نــص المبــدأ:

إن مصادقة المدعية للمدعى عليه على دفع الدهش لا يخرج على أن يكون انعداماً للدعوى أو  	.1
رجوعاً عنها، وهذا أمر لا يمنع المحكمة من السير في الدعوى، وعدم الاكتفاء بهذه المصادقة، وكان 

على المحكمة أن تحلف الزوج المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه كان مدهوشاً.

تفويض المحكمة من قبل النيابة العامة يجعل المحكمة تأخذ دور النيابة العامة وينسحب ذلك إلى  	.2
النطق بالحكم، وعندها يكون للنيابة العامة مشاهدة الدعوى لتحديد موقفها بالطعن فيها أمام 

المحكمة الأعلى أم لا.

2018/7/18 تاريخه:	 		 88-2018/39 رقم المبدأ:	

إجراءات الخبرة أمام المحكمة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

انتخاب الخبراء سواء كان باتفاق الفرقاء أو كان بواسطة المحكمة إنما يكون عند الاختلاف على  	-1
مقدار النفقة والأجور ونحوها.

يجب على المحكمة أن تحدد في قرار إنتخاب الخبراء الأسباب الداعية إليه، والغاية والمهمة التي  	-2
المادة )84( من قانون أصول المحاكمات الشرعية. انتخبوا من أجلها عملا بالفقرة )ب( من 

لا يقبل من الخبراء القيام بعملهم قبل تحليفهم اليمين القانونية المحددة من قبل المشرع في الفقرة  	-3
العظيم ان  )اقسم بالله  الشرعية وهي نصا:  قانون أصول المحاكمات  المادة )84( من  )د( من 
أؤدي عملي بصدق وامانة( ويسجل ذلك في ضبوطات الدعوى، يستوي في ذلك أن يكون الخبير 
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واحداً أو أكثر، ولا يشترط في حال تعددهم أن يحلفوا اليمين في مجلس واحد أو منفردين لعموم 
النص فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده ولم يرد المقيد.

الضابط في تحليف الخبير أنه: )ان على المحكمة أن تحلف الخبير اليمين المنصوص عليها في الفقرة  	-4
)د( من المادة )84( من قانون أصول المحاكمات الشرعية » قبل أن يؤدي عمله« وينظر لعمله 
عند الادلاء بخبرته في مجلس القضاء، فإن أدلى بخبرته دون حلف اليمين القانونية،أو كان تحليفه 

لليمين القانونية وقت أداء الخبرة، أو بعد ذلك لم تقبل منه(.

5-نفقة التعليم وغيرها من باقي النفقات تفرض اعتبارا من تاريخ الطلب عملا بالمادة 200 من قانون 
الأحوال الشخصية 

2018/8/1 تاريخه:	 		 89-2018/40 رقم المبدأ:	

السند المتضمن إقرار الزوجة بقبض المهر أو الإبراء منه، وأثر الطلاق في ذلك. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الأحكام التي تضمنتها الفقرة »ب« من المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم  	-1
36 لسنة 2010 م والتي نصت على أنه )لايعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها 
أو إبرائها منه إلا اذا تم توثيقه رسمياً( تسري على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة 
الابتدائية الشرعية عملا بمنطوق الفقرة »أ« من المادة 326 من ذات القانون ،لأن الاستثناء 
محصور بما نص عليه القانون في المادة 326 والمتعلقة بـ )حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ 
القانون، وأتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة( والمادة 327 والمتعلقة بـ )بحوادث الوفاة 
السابقة على تاريخ نفاذ القانون وإن لم يقترن بها حكم أو قرار(، ولا ينظر إلى كون المادة 53 

تتعلق بالبينات وقواعد الإثبات ولا تعالج حكماً موضوعياً لشمولها في عموم النص.

للزوج حق الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه بشروط: 1- أن يكونا كاملي أهلية  	-2
التصرف 2- أن يقبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه 3- أن يوثق ذلك رسمياً 
أمام القاضي - فإذا ما تحققت هذه الشروط يلحق ذلك بأصل العقد، واذا تخلفت هذه الشروط 
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أو أحده الا يعتد بذلك عملا بالفقرة »أ« من المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية.

المقصود »بالسند« الوارد في الفقرة »ب« من المادة 53 م نقانون الأحوال الشخصية »السند  	-3
العرفي«.

المقصود بلفظ »الزوجة« الوارد في الفقرة »ب« من المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية  	-4
»الزوجة التي على ذمة زوجها« وهو مقصودٌ بعينه ولاينصرف إلى المطلقة بائناً، ذلك أن مقصود 
القانون من تشريع المادة: )حماية المرأة حال قيام الزوجية من إستغلال زوجها لها بالتوقيع على 
سندات عرفية بالتنازل عن حقها أو الإبراء منه تحت نفوذ الشوكة أوالنفوذ الأدبي الذي يملكه 
للمطلق على  تنتفي هذه الشوكة  بينما  الزوج على زوجته، فاذا فعلت كان تصرفها غير نافذ( 

مطلقته بائناً لانتفاء قيام الزوجية فلا يشملها النص.

يجب على محكمة الاستئناف أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل، عملا بالمادة  	-5
150 من قانون اصول المحاكمات الشرعية حتى يطمئن الطاعن الى أن المحكمة قداطلعت على 
جميع أسباب الاستئناف، وعالجتها بشكل واضح وجلي، وتستقر لديه القناعة الوجدانية بنتيجة 

الحكم، كما يتيح ذلك للمحكمة ذات الدرجة الأعلى أن تبسط رقابتها على الحكم.

2018/8/1 تاريخه:	 		 90-2018/41 رقم المبدأ:	

اســتمرار الإذن بالطعــن بعــد عــودة الدعــوى منقوضــة إلى محكمــة الاســتئناف الإرث مــن  موضوع المبدأ:	
النظــام العــام الاقــرار بالتوقيــع علــى الســند الخطــي.

عامة نوع الهيئة:	

الشرعية يكون  الاستئناف  الصادرة عن محاكم  الشرعية في الأحكام  العليا  أمام المحكمة  الطعن  	.1
لتاريخ  التالي  اليوم  اذا كانت وجاهية، ومن  لتاريخ صدورها  التالي  اليوم  من  يوماً  ثلاثين  خلال 
أو غيابياً بالصورة الوجاهية،ويسقط من المدة اليوم  أو غيابياً  تبليغها اذا كانت صدرت تدقيقاً 
الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليغ،كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية 
مدة الطعن،وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 143 من قانون أصول 

الشرعية. المحاكمات 
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الحكم الاستئنافي المنقوض من المحكمة العليا الشرعية يجب على المحكمة الاستئنافية التي أصدرته  	.2
بعد إعادة الدعوى إليها أن تنظرها »مرافعة » بعد أن تدعوا الطرفين المتداعيين للمحاكمة في 
الموعد المحدد من قبلها،عملا بمنطوق الفقرة »أ« من المادة 167 من قانون اصول المحاكمات 

الشرعية

اذا حصل الخصم على اذن بالطعن على قرارات محكمة الاستئناف، يبقى له حق الطعن، كلما  	.3
نقض حكمها دون حاجة إلى إذن جديد، على مانصت عليه الفقرة )د( من المادة 159 من قانون 

أصول المحاكمات الشرعية.

مدة الطعن على قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في » الدعاوى المعادة اليها من المحكمة العليا  	.4
الشرعية منقوضة هي: ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية، ومن اليوم 
التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت صدرت غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية، ويسقط من المدة اليوم 
الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليغ،كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية 
مدة الطعن،وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 143 من قانون أصول 

المحاكمات الشرعية.

أقرار الخصم بتوقيعه على السند المبرز بينة في الدعوى، معتبر ولا يملك المقر الرجوع عنه لتعلقه  	.5
العباد فالمرء مؤاخذ بإقراره. بحقوق 

نظام الارث من حيث تعيين الانصبة والصفة الارثية من النظام العام. 	.6

من أقر بأن فلانا أحق منه بإرث المتوفى، كونه أقرب درجة للمتوفى منه، فإنه بذلك يكون قد نفى  	.7
عن نفسه الصفة الارثية للمتوفى، وليس له حق الرجوع عن اقراره لتعلق حق الغير به. 
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2018/8/1 تاريخه:	 		 91-2018/42 رقم المبدأ:	

دعوى أجرة مسكن أثناء العدة، رفع التناقض. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لوازمها  لسائر  بنفقة  لها  المحكوم  للحاضنة  الصغير  مسكن حضانة  باجرة  المطالبة  دعوى  تقديم  	.1
الشرعية على مطلقها - والد المحضون - خلال عدتها منه من الحكم الصادر بالتفريق بينها وبينه 
للشقاق والنزاع، موجب لرد مطالبتها »باجرة المسكن« لشمول نفقتها »نفقة المسكن« إلى إنتهاء 

عدتها الشرعية، وتجعل مطالبتها بأجرة المسكن إقامة للدعوى قبل أوانها المحدد لها.

المثار »تناقضا« سؤال  الدفع  الدفع، ومن واجب المحكمة إن تضمن  مانع من صحة  التناقض  	.2
عنه. الخصم  سؤال  قبل  التناقض،  هذا  برفع  وتكليفه  عنه  الدافع 

تاريخه: 2019/8/1 		 92-2018/43 رقم المبدأ:	

دعوى إعادة محاكمة، التوكيل في الدعوى الأصلية، الجهالة اليسيرة في الوكالة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إعادة المحاكمة هي أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام، والوكالة التي أبرزتها وكيلة الطاعنة  	.1
)المدعى عليها( في الدعوى الأصلية جاء فيها: )على اختلاف انواعها ووظائفها ودرجاتها بداية 
واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً واعادة وتصحيحاً( فهي موكلة بالاعادة - اي اعادة المحاكمة - كما 
الدعوى  تنظر  التي  والمحكمة  الدعوى  معه  المتكونة  الاخر  والطرف  الموكل  اسم  على  اشتملت 
واشارت الى وجود دعوى برقم إلا أنها لم تسجل رقم الدعوى فتكون الجهالة فيها يسيرة والوكالة 

مقبولة مع الجهالة اليسيرة

لا ينظر في الطعن في موضوع الدعوى أمام المحكمة العليا إذا أثير أمام محكمة الاستئناف الشرعية  	.2
ثم قضت محكمة الاستئناف بردّ الدعوى شكلًا، ثم قضت المحكمة العليا الشرعية بنقض قراراها 

بالرد وأعادت الدعوى إليها.
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تاريخه: 2018/8/6 		 93-2018/44 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى التفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

دعــوى التفريــق للشــقاق والنــزاع مــن الدعــاوى الــي لا يقبــل الطعــن عليهــا إلا بعــد الحصــول علــى إذن 
بالطعــن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية وفــق المــادة )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، 

وحيــث لم يحصــل الطاعــن علــى إذن بالطعــن يتعــن مــع ذلــك رد الطعــن شــكلًا.

تاريخه: 2018/8/6 		 94-2018/45 رقم المبدأ:	

طعن النيابة العامة لمصلحة القانون. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

النائب العام الشرعي يطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام القطعية أياً  	.1
كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 

في الأحوال التالية:

الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 	)1

الأحكام التي انقضى ميعاد الطعن فيها بسبب الخصوم، أو تنازلوا عن الطعن فيها أو رفعوا  	)2
طعناً فيها قضي بعد قبوله شكلًا.

الطعن المقدم من النائب العام على ما نصت عليه الفقرة )ب( من المادة )179( من قانون أصول  	.2
المحاكمات الشرعية يشترط أن يكون منصباً على )الأحكام القطعية( ولا يكون على اجراءات 
محكمة – أياً كانت، ابتدائية أ و استئنافية، في قضايا تنفيذية وطعن النائب العام على ما ورد في 

طعنه منصب على اجراءات متخذة في )قضايا تنفيذية( فلا يصح الطعن فيها شكلًا.
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طن النائب العام على ما نصت عليه الفقرة )ب( من المادة )179( من قانون أصول المحاكمات  	.3
الشرعية يشترط أن يكون )لما فيه مصلحة القانون( ولا يستفيد منه الخصوم؛ عملًا بمنطوق الفقرة 
)ج( من نفس المادة، ولما كان طعن النائب العام في صورته ومضمونه طعن يحقق مصلحة الخصوم 
المحكمة  عن  الصادرة  المختلفة  القرارات  بين  الحاصل  التناقض  رفع   « جهة:  من  منه  ويفيدون 
لمصلحة  طعناً  وليس  وقوعه«  فرض  على  المذكورة –  التنفيذية  القضايا  موضوع  الاستئنافية في 

القانون، فلا )صفة( ولا )مصلحة( قانونية مشروعة للنائب العام في هذا الطعن.

الاستئناف  محاكم  تنظرها  والتي  التنفيذية  القضايا  في  الاستئناف  محكمة  عن  الصادرة  القرارات  	.4
تدقيقاً هي قرارات قطعية سنداً لمنطوق الفقرة )د( من المادة )143( من قانون أصول المحاكمات 
الشرعية، وبالتالي تكون قرارات غير قابلة للطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية، سواء كان 

الطاعن من أطراف الدعوى أو من جهاز النيابة العامة الشرعية.

لا بدّ أن يبنى الطعن على أساس معلومات ثابتة مؤكدة، لا معلومات ظنية مترددة غير ثابتة،ـ فلا  	.5
بد أن تتصف صيغة الدعوى أو الدفع أو الطعن بالجزم والوضوح والتأكيد، فالتردد الحاصل في 

الدعوة أو الدفع أو الطعن وعدم الجزم به مانع من صحته.

2018/08/29 تاريخه:	 		 95-2018/46 رقم المبدأ:	

إهمــال الاعــراض علــى المخالفــات الــي تتعلــق بحقــوق الخصــوم في أول أو ثاني درجــة مــن  موضوع المبدأ:	
درجــات الخصومــة، قــرار اعتبــار الدعــوى واضحــة، أخــذ المرحــوم لســائر وســائل الســامة 

لا ينفــي مســؤولية الجهــة الطاعنــة.

عادية نوع الهيئة:	

المخالفة التي تتعلق بحقوق الخصوم لا تكون سببا للنقض إلا إذا اعترض عليها في المحكمة الابتدائية  	.1
ومحكمة الاستئناف، وأهمال الاعتراض في أي منهما يجعلها غير صالحة أن تكون سببا للنقض، 

حسب ما جاء في المادة 165/ب من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
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قرار محكمة الموضوع اعتبار الدعوى واضحة لا يتُعقب من قبل المحكمة الأعلى طالما أقامت قرارها  	.2
على أسباب سائغة كافية لحمل الحكم عليها.

النعي بإقرار المطعون ضدهما بأن المرحوم أخذ جميع وسائل السلامة العامة والاحتياطات اللازمة  	.3
أثناء حادثة الصعق مما يؤكد مسؤولية الجهة الطاعنة عن حادثة الصعق نعي غير سديد ذلك ان 
أخذ المرحوم بالاحتياطات اللازمة يجعل القتل الحاصل من قبيل الخطأ وبالتالي يستوجب جبر الدم 
بإلزام الجهة المسؤولة ولو لم يتأخذ المرحوم وسائل السلامة لكان هناك مقال في انه قصر في حق 

نفسه ولا تلزم ديته لغيره.

النعي بأن خطوط الكهرباء أقيمت بموجب قانون الكهرباء وبالتالي بإذن الولي وهو يمنع الضمان  	.4
وانه لم يثبت لدى المحكمة بوجه معتبر خطأ الجهة الطاعنة الموجب للدية فهو نعي غير سديد ذلك 
انه )لا يطل دم في الإسلام( فلا يذهب دم المسلم هدراً والجهة الطاعنة هي رب العمل من جهة 
وإذن السلطان لا يمنع الضمان من كل وجه وإنما في تطبيقات محددة كأن يكون القاتل في حد أو 
قصاص مأجور للسلطان أما القتل الخطأ فيلزم من يستحق عليه واليوم لا يجري بناء ولا مقر إلا 

برخصة من الجهات الحكومية المتضمنة إذن السلطان فلا يكون هذا سببا لإهدار دماء الناس.

النعي على قرار محكمة الاستئناف باحتساب حصة باقي الورثة الزوجة والأولاد من ضمن المبلغ  	.5
المحكوم به مع أنهم غير مدعين في الدعوى المقامة نعي غير سديد ذلك ان الزوجة هي احد ورثة 
المتوفى ويسري على الدية ما يسري على التركة في توزيعها بين الورثة ولا يلزم معها ان يقيم كل 
واحد من الورثة دعوى مستقلة للمطالبة بالدية ذلك ان الحكم بالدية واحد ويسري على باقي 

الورثة.
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2018/08/29 تاريخه:	 		 96-2018/47 رقم المبدأ:	

تتعــرض المحكمــة العليــا للمخالفــات الــي نصــت عليهــا المــادة أ/165 مــن قانــون أصــول  موضوع المبدأ:	
المحاكمــات، لا يجــوز لمحكمــة الاســتئناف رفــض طلــب رؤيــة الدعــوى مرافعــة إذا كانــت مــن 

الموضوعــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة أ/143 مــن قانــون أصــول المحاكمــات.

عادية نوع الهيئة:	

تتعرض المحكمة العليا الشرعية للمخالفات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )165( من  	.1
قانون أصول المحاكمات الشرعية ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده على هذه المخالفات.

أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجابة طلب المستأنف رؤية الدعوى مرافعة، ذلك أنه لما كان  	.2
الحكم الصادر بنفقة زوجة بمبلغ )500( دينار من الموضوعات المنصوص عليها في الفقرة )أ( 
من المادة )143( من قانون أصول المحاكمات الشرعية، وليس لها حق رفض الطلب، ولما كانت 
أخطأت في  قد  فتكون  مرافعة  الاستئناف  رؤية  المستأنف  أغفلت طلب  قد  الاستئناف  محكمة 

تطبيق القانون و تأويله، مما يتعين معه نقض حكمها.

2018/8/29 تاريخه:	 		 97-2018/48 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى نفقة زوجة حكم فيها بمبلغ 135 دينار. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

في دعــوى )نفقــة زوجــة( والمبلــغ المحكــوم فيــه مائــة وخمســة وثلاثــن دينــاراً شــهرياً تدخــل ضمــن الدعــاوى 
المنصــوص عليهــا في المــادة 159/ أ والــي لا يقبــل الطعــن فيهــا إلا بإذن لأن النفقــة الزوجيــة أقــل مــن 
مائــي دينــار ولم يحصــل الطاعــن علــى الإذن وقــد بادرت الطاعنــة بالطعــن قبــل حصولهــا علــى إذن مــن 

رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا .
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2018/9/24 تاريخه:	 		 98-2018/49 رقم المبدأ:	

كون المسكن الذي تملكه الحاضنة مرهون للبنك لا يعني أن ملكيتها لها غير خالصة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

حيــث إن الطاعنــة تمتلــك مســكناً وتقيــم فيــه مــع أولادهــا المذكوريــن فيــه، وحصلــت إمكانيــة حضانــة 
أولادهــا فيــه فيمتنــع عليهــا المطالبــة ببــدل أجــرة مســكن مــن المكلــف بنفقــة الصغــار، حســب نــص المــادة 

)178/ب( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.

و نعــي الطاعنــة علــى الحكــم بأن هــذا المســكن مرهــون للبنــك ممــا يجعــل ملكيتهــا للمســكن غــر خالصــة 
و أن تملكهــا لــه تملــك اسمــي نعــي غــر ســديد، ذلــك أن الرهــن مــن عقــود التوثيقــات، ومــن شــروط الرهــن 
أن يكــون الراهــن مالــكاً للعقــار المرهــون، ورهــن العقــار رهنــاً تأمينيــاً لا يزيــل ملكيــه الراهــن عنه،ولــه حــق 

إدارة عقــاره المرهــون والحصــول علــى غلتــه.

2018/09/24 تاريخه:	 		 99-2018/50 رقم المبدأ:	

يجــب علــى محكمــة الاســتئناف نظــر الدعــوى مرافعــة لمــا كان موضوعهــا نفقــة صغــرة  موضوع المبدأ:	
حكــم فيهــا بمبلــغ مائــة وأربعــن دينــاراً.

عادية نوع الهيئة:	

النعــي علــى القــرار الاســتئناف أنــه صــدر تدقيقــاً رغــم أن الطاعــن قــد طلــب نظــر الاســتئناف مرافعــة، 
و أن محكمــة الاســتئناف قــد أغفلــت هــذا الطلــب ولم تنظــر فيــه مرافعــة رغــم وجــوب ذلــك عليهــا نعــي 
ســديد؛ ذلــك أنــه لمــا كان المبلــغ المحكــوم بــه في هــذه الدعــوى مائــة وأربعــن دينــاراً نفقــة للصغــرة علــى 
والدهــا الطاعــن، وهــي مــن الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )2( مــن المــادة )143/أ( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي توجــب علــى المحكمــة الاســتئنافية نظرهــا مرافعــة في حــال طلــب الخصــم 

ذلــك، وليــس لهــا حــق رفــض الطلــب ولا يقبــل منهــا تســويغ رفــض الطلــب.
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2018/09/24 تاريخه:	 		 100-2018/51 رقم المبدأ:	

رفع النيابة العامة للدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

لا يجــوز للنيابــة العامــة الشــرعية رفــع الدعــوى ابتــداء إذا رفعــت مــن قبــل أصحــاب الشــأن. فالمــادة )172( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية إنمــا قصــدت إلى تحديــد الصفــة لمــن يرفــع دعــاوى الحــق العــام وعــزل 
ــة ومــا  ــاء والقــوام والمتولــن والنظــار وإبطــال الإذن بالتصــرف في أمــوال فاقــدي الأهلي ــاء و الأولي الأوصي
إليهــم والإلــزام بحضانــة القاصريــن وجعلتهــا لأصحــاب الشــأن أولًا، ومنعــت غــر أصحــاب الشــأن عنهــا، 
ورسمــت طريقــاً يلجــأ إليــه غــر أصحــاب الشــأن لرفــع دعاويهــم هــذه وذلــك بالطلــب أو تقــديم بــاغ إلى 
النيابــة العامــة الــي تقــوم بدورهــا بالتحقيقــات اللازمــة و تقــرر رفــع الدعــوى إلى المحكمــة المختصــة أو حفــظ 
الأوراق حســب مقتضــى الحــال. ولا يكــون للنيابــة العامــة صفــة في دعــوى إثبــات الطــاق هــذه طالمــا أن 
صاحبــة الشــأن المطعــون ضدهــا ماثلــة في الدعــوى، وســبق أن تقدمــت باســتدعاء لإثبــات طــاق زوجهــا لهــا 

ممــا يغــدو معــه تقــديم الدعــوى ممــن لا يملــك الصفــة فيهــا )النيابــة العامــة( ويتعــن ردهــا.

2023/9/24 تاريخه:	 		 101-2018/52 رقم المبدأ:	

تقديم الاعتراض على حكم غيابي خارج المدة القانونية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

 إن المحكمة الاستئنافية قد تابعت المحكمة الابتدائية في قبول الاعتراض شكلًا واكتفت بعبارة  المحكمة 
الابتدائيــة )وحيــث إن هــذه الدعــوى مســجلة ضمــن المــدة القانونيــة  تقــرر قبــول الاعــراض شــكلًا(  مــع 
أن المــادة )106(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية  نصــت علــى أن )للمحكــوم عليــه غيابيــاً أن 
يعــرض علــى الحكــم الغيــابي خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريـــــخ تبليغــه(  والمــادة )109(  منــه تنــص 
علــى )اذا قــدم الاعــراض ضمــن المــدة القانونيــة تقــرر المحكمــة قبولــه وتنظــر في أســباب الاعــراض وتصــدر 
حكمهــا بعــد ذلــك إمــا بفســخ الحكــم الغيــابي أو تعديلــه أو رد الاعــراض ( وحيــث إن المحكمــة الابتدائيــة 
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لم تعلــل قبــول  الاعــراض شــكلًا ولم تتعــرض للمــدة في صفحــات ضبــط الجلســات وقــد أقيــم الاعــراض 
في  2017/5/7  فيمــا جــرى تبليــغ الحكــم الغيــابي بالنشــر في جريــدة الدســتور العــدد  17835  
تاريــخ  2017/3/16  فتكــــــــــــــــــــون اقامــة الدعــوى الاعتراضيــة بعــد ) 52 (  يومــاً أي خــارج المــدة 
القانونيــة ولا يوجــد في ضبــط جلســات المحكمــة مــا يــدل علــى أنهــا قامــت باجــراء تحقيقــات وأنهــا لم تعتمــد 
تاريــخ التبليــغ بالنشــر وعلــى فــرض صحــة قبــول الاعــراض شــكلًا فــان محكمــة الاســتئناف أيــدت حكــم 
المحكمــة الابتدائيــة رغــم أنهــا  لم تبحــث في أســباب الاعــراض ولم تفصــل فيهــا بالوجــه الشــرعي فالمعــرض 
ينعــى علــى المحكمــة الابتدائيــة قيــام الطاعنــة بتبليغــه بالنشــر مــع أنهــا تعــرف عنوانــه وتعرفــه وكان يتوجــب 
عليهــا تبليغــه بالطــرق القانونيــة  كمــا جــاء في في لائحــة دعــواه فيمــا وكيــل الطاعنــة ذكــر في لائحتــه 
المقدمــة في  2017/10/29  ) ان التبليغــات جــاءت موافقــة  للقانــون وحســب نصوصــه حيــث لم 
تعلـــــــم المعــرض عليهــا ) الطاعنــة (  أيــن يقيــم حيــث انــه ذهــب الى تركيــا ابتــداءً ثم علمــت انــه في الســويد 
بعــد حصولهــا علــى حكــم النفقــة ( فالمحكمــة الابتدائيــة لم تنظــر في أســباب الاعــراض ولم تفصــل فيهــا 
بالوجــه الشــرعي وقــد وافقتهــا المحكمــة الاســتئنافية علــى ذلــك وخالفتهــا في الفهــم مــع أن فهــم حقيقــة مــا 
أثارتــه المحكمــة الاســتئنافية يعتمــد علــى الفصــل في أســباب الاعــراض. ومهمــا يكــن فــان هــذه المحكمــة 
العليــا تــرى أن مــن واجبــات المحكمــة الاســتئنافية البــت في صحــة قبــول المحكمــة الابتدائيــة الاعــراض 

شــكلًا  وحيــث لم تقــم بذلــك فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون.

2018/9/24 تاريخه:	 		 102-2018/53 رقم المبدأ:	

لائحة الطعن لدى المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إذا لم يقــم الطاعــن طعنــه أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية علــى أي حالــة مــن الحــالات المنصــوص عليهــا في 
المــادة  158 )أ-د( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولم يلمــح لأي منهــا في طعنــه علــى حكــم 
محكمــة الاســتئناف، فلــم يبــن في طعنــه أن الحكــم مبــي علــى مخالفــة القانــون ولاخطــأ في تطبيقــه أو تأويــل 
هــو لم يبــن فيمــا إذا وقــع بطــان في الحكــم أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم ولا أن الحكــم صــدر 
نهائيــا خلافــاً لحكــم آخــر ســبق بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع بالحــق ذاتــه 
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محــل او ســبب او حــاز قــوة القضيــة المقضيــة ولا أن الحكــم لميــن علــى أســاس قانــون يبحيــث لا تســمح 
أســبابه للمحكمــة العليــا أن تمــارس رقابتهــا علــى الدعــوى في كــون طعنــه عنــد مســتوجب الــرد.

2018/9/24 تاريخه:	 		 103-2018/54 رقم المبدأ:	

القرارات التي لا يجوز الطعن عليها استقلالًا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لايقبــل الطعــن مــن الخصــوم  _ باســتثناء النيابــة العامــة الشــرعية  _ علــى قــرارات الاختصــاص المــكاني 
الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف )للنيابــة العامــة الطعــن لمصحلــة القانــون( اســتقلالا حيــث فــرق القانــون 
في المــادة 137 منــه بــن القــرارات المنهيــة للخصومــة والقــرارات غــر المنهيــة للخصومــة وأطلــق لقــب 
الحكــم علــى القــرارات المنهيــة للخصومــة وأجــاز للخصــوم الطعــن عليهــا بالاســتئناف وابقــى لقــب قــرار 
ــه اســتثنى منــه  علــى القــرارات غــر المنهيــة للخصومــة ولم يجــز الطعــن عليهــا بالاســتئناف كأصــل غــر ان
ذا الأصــل وأجــاز اســتئناف بعــض القــرارات غــر المنهيــة للخصومــة ومنهــا الاختصــاص المــكاني ونصــت 
المــادة 137/ ب علــى كــون حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر علــى القــرارات غــر المنهيــة للخصومــة 
قطعيــاً ومــؤدى ذلــك انــه لايقبــل الطعــن لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية علــى قــرارات محاكــم الاســتئناف 

المتعلقــة بالقــرارات غــر المنهيــة للخصومــة إذ اتم الطعــن عليهــا اســتقلالًا.

2018/09/24 تاريخه:	 		 104-2018/55 رقم المبدأ:	

تعــرض المحكمــة العليــا للمخالفــات الــي لم يذكرهــا الطاعــن، إخطــار النيابــة العامــة لــدى  موضوع المبدأ:	
محكمــة الاســتئناف، فصــل محكمــة الاســتئناف للدعــوى الصالحــة للفصــل.

عامة نوع الهيئة:	

بواجبات  تتعلق  بنفسها لأي مخالفة في إجراءات المحاكمة  تتعرض  أن  الشرعية  العليا  للمحكمة  	.1
المشتركة. الصيفة   )165( للمادة  وفقا  ضده  والمطعون  الطاعن  يذكرها  ولم  المحكمة 
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من واجبات محكمة الاستئناف المتعلقة بإجراءات المحاكمة إخطار النيابة العامة في محكمة الاستنئاف  	.2
)المدعي العام الأول( بالدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )3/ أ( من المادة )176( من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية  ومنها دعاوى النسب وإثبات الزواج حيث إن تدخل النيابة العامة في 
هذه الدعاوى اختياري فلابد من تبليغها ليترتب عليه تدخل النيابة العامة من خلال المدعي العام 

الأول.
الاستئناف  واجبات محكمة  من  فيعتبر  للفصل  الدعوى صالحة  أن  الاستئناف  إذا رأت محكمة  	.3
المتعلقة بإجراءات المحاكمة أن تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة مرافعة من الجهة التي فسخت 

مع مستثنياتها. القاعدة  المادة 148 من هذه  ماقررته  بسببها وفق  الحكم 

2018/9/24 تاريخه:	 		 105-2018/56 رقم المبدأ:	

أجرة حضانة، وأجرة مسكن، خبرة، الطعن على الخبرة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

الداخل في دعاوى  نفقة الصغير  المبلغ المحكوم فيه من أجرة الحضانة وأجرة المسكن من  يعتبر  	.1
نفقات الأولاد والتي تقبل الطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد 
على مائة دينار شهريا سنداً للفقرة )2( من المادة )143( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
ذلك ان أجرة المسكن وان كانت تفرض للحاضنة لامساك المحضون فيه وان تعددوا غير أنها تعد 
من نفقات الصغير ولا يستقل بها احدهم دون الآخر وتبقى مستحقة الأداء للحاضنة ما دام 
أحدهم تحت يدها وهي بذلك تأخذ حكم النفقة للواحد منهم وحيث ان المبلغ المحكوم به يزيد 
عن مائة دينار شهرياً فلا يحتاج إلى إذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية ويكون الطعن قد استوفى 

أوضاعه القانونية مما يتعين معه قبوله شكلا.
المسكن  أجرة  وتقدر  المنفق  قدرة  على  تزيد  ألا  على  الحاضنة  مثل  الحضانة كأجرة  أجرة  تقدر  	.2
حسب الحال وفق المادتين 178 و179 من قانون الأحوال الشخصية وهو ما يجب على الخبراء 

إخبارهم. مراعاته في 
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يجب على المحكمة تحليف الخبير اليمين الشرعية قبل أن يؤدي الخبير عمله ويعتبر تحليف الخبير  	.3
المحاكمات. قانون أصول  للمادة 84 من  اجراء صحيحا وفقا  الإدلاء بالخبرة  قبل 

إن الطعن على خبرة الخبراء في تقديرهم لأجرة المسكن أن الأجرة المقدرة لاتتناسب مع حال  	.4
المدعى عليه وأنها فوق قدرته وطاقته وأن الخبراء لم يتحروا بالشكل الصحيح طعن صحيح يجب 

على المحكمة السير به حسب الأصول بعد توضيحه.

2018/9/24 تاريخه:	 		 106-2018/57 رقم المبدأ:	

إصدار الأحكام. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

يجــب علــى المحكمــة عنــد ختامهــا للمحاكمــة أن تصــدر قراراهــا مســتوفيا بشــروط الحكــم المنصــوص عليهــا 
في المــادة 103 واذا لم يمكنهــا ذلــك فقــد أعطــى القانــون للمحكمــة أن تعقــد جلســة للنطــق بالحكــم 
خــال عشــرة أيام علــى الأكثــر مــن أجــل أن تكتــب قــرار حكمهــا الــذي يعتــر مســودة للحكــم ويجــب 
حفظهــا في ملــف الدعــوى وان وجــود اعــام حكــم في ملــف الدعــوى لايغــي عــن قــرار الحكــم لأن اعــام 
الحكــم هــو صــورة عــن الحكــم ويزيــد عليــه باشــتماله علــى اســم القاضــي أو أسمــاء الهيئــة القضائيــة الــي 
أصــدرت الحكــم وأسمــاء الفرقــاء وموضــوع الدعــوى والأســباب الثبوتيــة وذلــك ســنداً للمــادة )101( مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية الــذي أوجــب في الفقــرة )أ( مــن المــادة )101( فيــه علــى المحكمــة في 
غــر القضــايا الــي تنظــر تدقيقــاً أن تنطــق بالحكــم علانيــة بعــد الانتهــاء مــن اجراءاتهــا في الجلســة نفســها 
والا ففــي جلســة تاليــة تنعقــد لهــذا الغــرض ينطــق بالحكــم رئيــس الجلســة أو القاضــي حســب مقتضــى 
الحــال ويجــب أن يحضــر القضــاة الذيــن اشــركوا في المداولــة النطــق بالحكــم واذ اكان موقعــاً مــن هيئــة 
المداولــة وتغيــب بعضهــم يجــوز تلاوتــه مــن هيئــة أخــرى علــى أن يــؤرخ الحكــم بتاريــخ النطــق بــه، ونــص 
البنــد الرابـــــــع مــن المــادة )101( المذكــورة علــى انــه تحفــظ مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه ومنطوقه 
موقعــة مــن الرئيــس والقضــاة، ومــؤدى هــذه النصــوص أن علــى المحكمــة فــور اعلانهــا ختــام المحاكمــة أن 
تصــدر قرارهــا مســتوفياً بشــروط الحكــم المنصــوص عليهــا في المــادة 103 واذا لم يمكنهــا ذلــك فقــد 
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أعطــى القانــون للمحكمــة أن تعقــد جلســة للنطــق بالحكــم خــال عشــرة أيام علــى الأكثــر مــن أجــل أن 
تكتــب قــرار حكمهــا الــذي يعتــر مســودة للحكــم ويجــب حفظهــا في ملــف الدعــوى وان وجــود اعــام 
حكــم في ملــف الدعــوى لايغــي عــن قــرار الحكــم لأن اعــام الحكــم هــو صــورة عــن الحكــم ويزيــد عليــه 
باشــتماله علــى اســم القاضــي أو أسمــاء الهيئــة القضائيــة الــي أصــدرت الحكــم وأسمــاء الفرقــاء وموضــوع 

الدعــوى والأســباب.

تاريخه: 2018/09/24 		 107-2018/58 رقم المبدأ:	

نظر محكمة الاستئناف الدعوى مرافعة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

علــى محكمــة الاســتئناف نظــر الدعــوى مرافعــة إذا طلــب أحــد الخصــوم ذلــك في الدعــاوى المنصــوص 
عليهــا في المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية.

تاريخه: 2023/9/24 		 108-2018/59 رقم المبدأ:	

إعادة نظر المحكمة العليا في قراراها، القيمة في قابلية الدعوى للطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن المادة  961 / ب  من قانون أصول المحاكمات الشرعية قد أجازت لهذه المحكمة العليا  	.1
الشرعية اعادة النظر في قرارها اذا كان قد رد لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون وحيث 
ان هذه المحكمة باشرت النظر في اعادة النظر فان المعول عليه فيما أثاره في طلبه هو موضوع 

الشكل الذي ارتدت عليه الدعوى لأن اعادة النظر لا تكون إلا على الشكل.

إن المشُرع انما قصد فيما بينه في المادة  951  وما دلت عليه من المواد  851 و 341 من  	.2
قانون أصول المحاكمات الشرعية أن طبيعة الدعاوى يتعلق بها الأمر بالقيمة فيما البعض الآخر 
يتعلق بالموضوع ودعاوى تصحيح الإرث تتعلق بالموضوع وليس بالقيمة فلا يقبل احتسابها 
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على دعاوى القيمة خاصة أنه ليس في موضوعها مطالبة بمال   ومهما يكن فان الحكم المطعون 
عليه والمنظور لدى محكمة الاستئناف لا يتعلق بمبالغ الايجارات المستوفاه من المستدعيين وانما 
تتعلق بتصحيح ارث والدهم المتوفى وادخالهم في الوارثين وفي دعاوى الارث والوصية يكفي 

بيان السهام أو الحصة الارثية دون ذكر المال .  

تاريخه: 2018/9/24 رقم المبدأ: 109-2018/60	

موضوع المبدأ: الطعن على قرار مطابقة الشهود، الخطأ اليسير في الوكالة.

نوع الهيئة: عادية

أمور  تذكر  مالم  الشهود  لشهادة  المطابقة  ومنها  التقديرية  الأمور  العليا عن  المحكمة  يد  تنحسر  	.1
قانونية تحتاج الى تدقيق من هذه المحكمـــة العليا الشرعية على القانون لتعلن عندها هذه المحكمة 
أو لايتفق معه من حيث  القانون  البداية والاستناف من رأي يصادم نص  أعتمدته محكمة  انما 

والتطبيق. التأويل 

الخطا اليسير في الوكالة كالخطأ في رقم الدعوى مع صحة باقي البنود لا يؤثر على صحة الوكالة. 	.2

2018/9/24 تاريخه:	 		 110-2018/61 رقم المبدأ:	

نظر الاستئناف للدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إذا قــررت محكمــة الاســتئناف الســر وفــق قــرار المحكمــة العليــا فعليهــا أن تســر في الدعــوى بــدءا مــن 
النقطــة  المنقوضــة وتفصــل فيهــا وليــس لهــا بعــد ذلــك أن ترجــع عــن الإجــراءات وتصــر علــى الدعــوى 
لان النــص القانــوني يلزمهــا بالســر في الدعــوى بــدءاً مــن النقطــة المنقوضــة وفقــا للمــادة 167 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات الشــرعية.
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2018/10/8 تاريخه:	 		 111-2018/62 رقم المبدأ:	

مهر مؤجل، مستوفى بموجب نظام قضائي آخر، قرارات اجنبية استيفاء الحق أكثر من مرة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إذا احتصلــت المطلقــة مــن طليقهــا علــى مبالــغ ماليــة مســتفيدة مــن نظــام قضائــي مختلــف عــن النظــام 
الشــرعي كالقضــاء المــدني الأمريكــي الــذي يعمــل مبــدأ تقســيم الأمــوال بــن الزوجــن ثم طالبــت المطلقــة 
بعــد ذلــك مطلقهــا بمهرهــا المؤجــل بعــد ذلــك لــدى القضــاء الشــرعي الأردني فيجــب علــى المحكمــة أن 
تتبــن مــن المطلــق عــن المبالــغ الماليــة والتســوية الــي حصلــت عليهــا المطلقــة وفقــا للنظــام القضائــي الآخــر 

حــى لايســتوفى الحــق مــن الــزوج مرتــن وهــو مــا يقــرره المبــدأ العــام للمســؤولية المدنيــة.

2018/10/10 تاريخه:	 		 112-2018/63 رقم المبدأ:	

دعوى منع مطالبة بنفقات. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لايقبــل الطعــن شــكلا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا أو مــن يفوضــه علــى 
دعــاوى منــع المطالبــة بالنفقــات مــالم يجــر الطلــب فيهــا بمنــع المطالبــة في الدعــوى الابتدائيــة بمبلــغ مــالم يحــدد ضمــن 

مــا قررتــه المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وفقــا لبنديــن )1 و 2( مــن الفقــرة )أ( منهــا.

2018/10/10 تاريخه:	 		 113-2018/64 رقم المبدأ:	

ترجيح بينة الصحة على بينة مرض الموت. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

بينــة الصحــة راجحــة علــى بينــة المــرض، ففــي حالــة الادعائــن المتعارضــن الصحــة ومــرض المــوت ترجــح 
المحكمــة بينــة الصحــة وعنــد إثبــات الصحــة لا تســمع البينــة علــى المــرض.
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2018/10/29 تاريخه:	 		 115-2018/66 رقم المبدأ:	

الوكالة أمام محكمة الاستئناف للتحقق من صفة الطاعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

وحيــث إن الدعــوى نظــرت أمــام المحكمــة الاســتئنافية تدقيقــاً وتبــن لهــا وجــود خلــل في مســتند التوكيــل 
فانــه يجــري عليهــا مايجــري علــى المحكمــة الابتدائيــة مــن إجــراءات وذلــك يقتضــي منهــا أن تتحقــق مــن 
جهــة التوكيــل، إمــا بدعــوة الوكيــل لابــراز صــورة مصدقــة مــن التفويــض أو إعــادة الدعــوى إلى المحكمــة 
الابتدائيــة الــي قــدم بواســطتها الطعــن لاســتكمال أوراق الطعــن ومــن ثم إرســالها إلى محكمــة الاســتئناف 
بعــد اســتكمال هــذه الاجــراءات الشــكلية ذلــك أن مــن واجــب المحكمــة الــي يقــدم بواســطتها الطعــن أن 
تحقــق مــن صفــة الطاعــن، وحيــث لم تفعــل محكمــة الاســتئناف ذلــك فــان رد محكمــة الاســتئناف الطعــن 
بهــذا الشــكل قبــل التحقــق مــن صفــة الطاعــن، ومــن ثم نظرهــا تدقيقــاً بموجــب المــادة 138 مــن قانــون 

اصــول المحاكمــات الشــرعية جــاء مخالفــاً لأحــكام القانــون ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.

2018/10/29 تاريخه:	 		 116-2018/67 رقم المبدأ:	

اجراءات السير في دعوى النفقة تعارض الطعون في الخبرة لتقدير النفقة، مهمة الخبراء. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

وأمــا عــن النقطــة الثانيــة الــي نعــى بهــا الطاعــن علــى الحكــم وهــي تــرك تحليــف المطعــون ضدهــا اليمــن 
الشــرعية علــى قــدرة الــزوج بعــد عجــزه عــن إثبــات طعنــه في خــرة الخــراء بنــاء علــى قاعــدة تحليــف 
صاحــب البينــة المرجوحــة، وحيــث تعــددت الاجتهــادات القضائيــة في هــذه المســألة بــن اجتهــاد يكيــف 
ادعــاء المدعــى عليــه أنــه ادعــاء زيادة مقابــل ادعــاء بنقصــان مــن قبــل المدعــي وبالتــالي تعُمَــل قاعــدة 
ترجيــح البينــات فترجــح بينــة المدعــى عليــه فيكلــف الإثبــات ابتــداء فــإن عجــز فتكلــف المدعيــة فــإن 
عجــزت فتحلــف المدعيــة وبــن اجتهــاد يقــرر أن هــذه الادعــاءات طعــون علــى الخــرة كالطعــون علــى 
الشــاهد ولا يوجــه فيهــا اليمــن؛ وعليــه ولتعــدد الاجتهــادات القضائيــة فــإن هــذه المحكمــة تجلــي هــذه 

المســألة وتبــن الاجــراء القضائــي الصحيــح فيهــا وفــق مــا يلــي:
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إنــه مــن المقــرر أن قاعــدة ترجيــح البينــات ترتكــز علــى مخالفــة أحــد الادعائــن للظاهــر أو الأصل،ويمكــن 
التعبــر عــن الظاهــر أنــه الأصــول أو القرائــن أو ظواهــر الأحــوال والمعهــود والغالــب أو القواعــد القضائيــة 
الحاكمــة في الواقعــة المعروضــة علــى القضــاء، والــذي يشــهد لأحــد المتداعيــن فيكلــف خصمــه الإثبــات 
ــه الظاهــر فــان عجــز يحلــف اليمــن بطلــب الخصــم فهــل الطعــن  ابتــداء فــان عجــز يكلــف مــن شــهد ل

بالمقــدار المخــر بــه في النفقــة تســري عليــه قاعــدة ترجيــح البينــات؟

بالنظــر إلى عمــل الخــراء نجــد إن مهمــة الخــراء تــكاد تنحصــر قبــل مباشــرتهم أعمالهــم لتقديــر النفقــة بمــا 
يلــي:

استظهار حال المكلف بالنفقة وذلك من خلال الاستقصاء والتحري عن أحواله المادية وبالطرق  	.1
المتاحة وبما يكفي لتولد القناعة الأكيدة عن حاله.

الاضطلاع بالأحوال المعيشية وهو ما يعبر عنه بالأحوال الاقتصادية وشؤون الأسرة وحاجياتها  	.2
أنواعها. النفقات على اختلاف  تقدير  الشرعية في  العمل في المحاكم  وما عليه 

بعد استظهار حال المكلف بالنفقة – فإن ما يقدره الخبراء وفقاً لذلك يعد هو الظاهر وما يرد  	.3
على المقدار المخبر به من طعن هو خلاف الظاهر – وإنما شرعت البينات لإثبات خلاف الظاهر 
وبتجلية الادعائين لا نجد الظاهر يشهد لأي من الخصمين في هذه الدعوى- لان كليهما لم يرتض 
ما قدره الخبراء الذي يعتبر الظاهر وهو القرينة على مناسبتها لحال المدعى عليه. فالمدعية تدعي 
ان المبلغ المقدر اقل من قدرة الزوج وحاله والزوج يدعي ان المبلغ المقدر أعلى وأكثر من حاله 
دون ان يشهد الظاهر لأي منهما لذا فلا ينطبق على هذه المسألة قاعدة ترجيح البينات- زيادة 
ونقصاً – ذلك ان العلة في ترجيح بينة الزيادة على النقصان هذه ان ادعاء الزيادة يحوي اقراراً 
ضمنياً بادعاء مدعي النقصان وعليه يكلف الإثبات اولًا، وهذا السبب لترجيح إحدى البينتين 
غير متحقق في هذه المسألة اذ لا يقر مدعي الزيادة لمدعي النقصان بشيء وكل من الخصمين مدع 
من وجه ومنكر من وجه آخر ولا يستند أي منهما إلى ظاهر أو مرجح لأحد الادعائين من براءة 

ذمة أو قرينة أو بقاء أصل.

 ممــا تقــدم يتبــن لنــا ان التكييــف الدقيــق لهــذا الطعــن انهــا ادعــاءات متعارضــة خاليــة عــن مرجــح فادعــاء 
احدهمــا يقابلــه ادعــاء آخــر يعارضــه مــع تســاوي الادعائــن علــى وجــه يوجــب كل واحــد منهمــا ضــد مــا 
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يوجبــه الآخــر، وفي هــذه الحالــة يكلــف طرفــا الدعــوى توضيــح طعنيهمــا علــى الخــرة مــع بيــان أســباب 
الطعــن وأثــره حــال ثبوتــه علــى المقــدار المخــر بــه ومــدى مراعــاة الخــراء لهــذه الأســباب. فــإذا وجــدت 
محكمــة الموضــوع ان الطعــن تتوافــر فيــه هــذه الشــروط كلفــت صاحبــه الإثبــات والا فــا )وهــو بذلــك 
امــر يعــود تقديــره لمحكمــة الموضــوع( ابتــداءً وهــي صاحبــة الصلاحيــة فيمــا تعتــره طعنــاً صحيحــاً يرتــب 
اثــراً في حــال ثبوتــه. وفيمــا لا يعتــر طعنــاً صحيحــا ولا يرتــب أثــراً. غــر ان مثــل هــذا الطعــن قــد تعتريــه 

عــدة صــور:

الصورة الأولى: أن يؤسس كل طاعن طعنه على سبب مغاير للسبب الذي أسس الخصم طعنه عليه.

الصورة الثانية: ان يؤسس كل طاعن طعنه على ذات السبب الذي أسس عليه الخصم طعنه.

- فمثــال الصــورة الاولى – وهــي ان يؤســس كل طاعــن طعنــه علــى ســبب مغايــر للســبب الــذي اســس 
الخصــم طعنــه عليــه – كأن يدعــي طالــب النفقــة ان دخــل المدعــى عليــه اكثــر ممــا اعتمــد عليــه الخــراء في 
تقديرهــم وان يدعــي المدعــى عليــه ان لديــه مصاريــف ونفقــات تزيــد عمــا اعتمــده الخــراء فــكل واحــد 
منهمــا يدعــي ســبباً مغايــراً عــن الآخــر – وهمــا بذلــك يعــد كل واحــد منهمــا مدعيــاً مــن وجــه ومنكــراً مــن 
وجــه آخــر – فــإن اثبــت كل واحــد منهمــا طعنــه فــرد الإخبــار ويصــار إلى إخبــار جديــد بنــاء علــى مــا 
ثبــت بالبينــة لأنــه يمكــن إعمــال البينتــن في هــذه الحالــة. وان اثبــت احدهمــا طعنــه واظهــر الطــرف الآخــر 
عجــزه فلــه أن يحلــف خصمــه علــى طعنــه للاختــاف في ســبب الطعــن فــإن حلــف يصــار إلى إخبــار جديــد 
بنــاء علــى مــا ثبــت بالبينــة وان نــكل يصــار أيضــا إلى إخبــار جديــد بنــاء علــى مــا ثبــت بالبينــة والنكــول، 
وأمــا إن عجــزا عــن الإثبــات فيصــار إلى التحالــف إذ يحــق لــكل واحــد مــن الخصمــن توجيــه اليمــن إلى 
خصمــه وفقــاً لطعنــه فــإن حلفــا اعتمــدت المحكمــة الخــرة؛ إذ لم يثبــت طعــن أي منهمــا بالنكــول، وان 
نــكل احدهمــا وحلــف الآخــر يصــار إلى إخبــار جديــد بنــاء علــى مــا ثبــت بالنكــول. وان نــكلا يصــار الى 

خــرة جديــدة بنــاء علــى ثبــوت طعــن كل منهمــا بالنكــول.

- وامــا الصــورة الثانيــة - وهــي ان يؤســس كل طاعــن طعنــه علــى الســبب ذاتــه الــذي أســس عليــه الخصــم 
طعنــه ومثــال ذلــك أن يكــون مقــدار الدخــل هــو الســبب ففــي مثــل هــذه الحالــة إن اثبــت كلاهمــا طعنــه 
تتهاتــر البينــات ولا يصــار الى التحليــف في حالــة التهاتــر إذ لا يجــوز التحليــف علــى نفــي مــا ثبــت بالبينــة 
وتعتمــد المحكمــة الخــرة، وأمــا إذا اثبــت احدهمــا واظهــر الطــرف الآخــر عجــزه فيصــار إلى إخبــار جديــد 
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بنــاء علــى مــا ثبــت بالبينــة دون ان يكــون لمــن اظهــر العجــز الحــق بالتحليــف لانــه لا يحلــف علــى عكــس 
مــا ثبــت بالبينــة وان عجــز كل واحــد منهمــا عــن الاثبــات فيتحالفــا وفقــاً لمــا ورد في الصــورة الاولى.

وحيــث طعــن كل واحــد مــن الطرفــن علــى اخبــار الخــراء للســبب نفســه فادعــت المدعيــة ان المبلــغ المقــدر 
أقــل مــن قــدرة المدعــى عليــه وادعــى المدعــى عليــه الطاعــن ان المبلــغ المقــدر فــوق طاقتــه وكلفــت المحكمــة 
ــه لا تحليــف علــى هــذا الطعــن وقــد  ــة ان الطرفــن الاثبــات فعجــزا عــن الاثبــات ورأت المحكمــة الابتدائي
ايدتهــا محكمــة الاســتئناف علــى ذلــك. ولمــا كانــت هــذه المحكمــة قــد اتجهــت لمــا بينتــه في هــذا الحكــم بأن 
علــى المحكمــة في مثــل هــذه الصــورة أن تجــري التحالــف بــن الطرفــن فــإن حلــف الطرفــان فيؤخــذ بالخــرة 
وان نــكل احدهمــا وحلــف الآخــر فيصــار الى اخبــار جديــد بنــاء علــى مــا ثبــت بالنكــول وان نــكل الطرفــان 
يصــار الى خــرة جديــدة. واذ خالفــت المحكمــة الابتدائيــة هــذا الاتجــاه وايدتهــا محكمــة الاســتئناف فيكــون 

قــرار محكمــة الاســتئناف غــر صحيــح ممــا يتعــن نقضــه. 

2018/11/14 تاريخه:	 		 117-2018/67 رقم المبدأ:	

. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لابد لصحة طعن النيابة العامة الشرعية أمام المحكمة العليا الشرعية في دعاوى الطلاق حصول  	.1
الشرعية. العليا  الطعن إلى المحكمة  تقديم  الدعوى قبل  الشرعية على إذن بالطعن في  العامة  النيابة 

يجب على محكمة الاستنئاف عند رفضها طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة نظر الدعوى مرافعة  	.2
أن تدرج في قرارها أسباب الرفض وإلا فيعتبر قرارها حريا بالنقض.
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2023/11/19 تاريخه:	 		 119-2018/70 رقم المبدأ:	

اجراءات السير في دعوى النفقة تعارض الطعون في الخبرة لتقدير النفقة، مهمة الخبراء. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

دعــوى منــع المطالبــة بالمبلــغ الموثــق في حجــة زيادة المهــر والبالــغ تســعة الاف دينــار اردني  مــن الدعــاوى 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة »أ« مــن المــادة 143 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، والــي أوجــب 
القانــون علــى محكمــة الاســتئناف نظــر الاســتئناف مرافعــة في حــال طلــب المســتأنف ذلــك،  وليــس لهــا 
حــق رفــض الطلــب، ولا يقبــل منهــا تبريــر رفــض الطلــب –كمــا ورد في القــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه 
- ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد رفضــت طلــب المســتأنف رؤيــة الاســتئناف مرافعــة، فتكــون قــد 

أخطــأت في تطبيــق القانــون وتأويلــه.

2018/11/19 تاريخه:	 		 120-2018/71 رقم المبدأ:	

إبطال تخارج، نظره مرافعة أمام الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

يتعــن علــى محكمــة الاســتئناف رؤيــة دعــوى إبطــال التخــارج مرافعــة إذا طلــب أحــد الخصــوم ذلــك وفقــا 
لأحــكام المــادة )143/أ/ 3( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية.

2018/11/19 تاريخه:	 		 121-2018/72 رقم المبدأ:	

إبطال طلاق وتصحيح حجة إرث. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لا بــد لصحــة الطعــن شــكلا علــى قضــايا إبطــال وتصحيــح حجــة إرث لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية أن 
يســبق الطعــن إذن بالطعــن مــن قبــل رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وفقــا اســتناداً للمــادة 
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)158(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي حصــرت الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى المحكمــة 
العليــا الشــرعية في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن ذات القانــون.

تاريخه: 2018/11/19 		 122-2018/73 رقم المبدأ:	

الرضى بالطلبات إقرار بالدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إذا رضــي المدعــى عليــه بالحكــم للمدعيــة بطلباتهــا فيعتــر هــذا إقــرارا منــه بالدعــوى فــإذا ورد مثــل هــذا 
الإقــرار بعــد إنــكار أو دفــع، أعملــت المحكمــة الإقــرار وأســقطت الإنــكار أو الدفــع الســابق ســنداً 
للقاعــدة الفقهيــة )إن الإقــرار اللاحــق يرفــع الإنــكار الســابق( فالإقــرار إخبــار الإنســان عــن حــق عليــه 
لآخــر وهــو موجــب لثبــوت الحــق بنفســه ولــو لم يتبعــه حكــم فــا يجــوز الرجــوع إلى الإنــكار أو الدفــع 

ــه(  ــه فســعيه مــردود علي الســابق إعمــالا للقاعــدة )مــن ســعى في نقــض مــا تم مــن جهت

تاريخه: 2018/11/19 		 123-2018/74 رقم المبدأ:	

إكساء حكم أجنبي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن دعــوى »إكســاء حكــم أجنــي« ليســت مــن الدعــاوى الــي تقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة لــدى المحكمــة 
العليــا الشــرعية اســتنادا للمــادة 158 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية، الــي حصــرت الدعــاوى 
القابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في منطــوق الفقــرة »أ« 
مــن المــادة 143 مــن ذات القانــون بــل يجــب قبــل الطعــن علــى أحــكام إكســاء الحكــم الأجنــي لــدى 

المحكمــة العليــا الشــرعية الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه.
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تاريخه: 2018/11/26 		 124-2018/75 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم حضانة صغيرة لدى المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع الطعــن هــو )حضانــة صغــرة( ليــس مــن الدعــاوى الــي تقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة لــدى 
المحكمــة العليــا الشــرعية إســتنادا للمــادة 158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية،التي حصــرت 
الدعــاوى القابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في منطــوق 
الفقــرة »أ« مــن المــادة 143 مــن ذات القانــون، فيكــون تقــديم الطعــن دون الحصــول علــى إذن مخالفــاً 

لمــا هــو مقــرر قانــوناً، ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلا .

تاريخه: 2018/12/18 		 125-2018/76 رقم المبدأ:	

الطعن على قرار الاختصاص الوظيفي لدى المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن القــرار المطعــون عليــه متعلــق بالطعــن علــى قــرار  ) الاختصــاص الوظيفــي( اســتقلالًا  وحيــث إن المــادة  
137  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية أجــازت وقــوع الاســتئناف علــى هــذه القــرارات بالرغــم مــن 
أنهــا غــر منهيــةٍ للخصومــة علــى ســبيل الاســتثناء إلا انــه جعــل قــرار محكمــة الاســتئناف فيهــا »قطعيــاً » 
كمــا في الفقــرة »ب« مــن ذات المــادة ممــا يعــي أنــه غــر قابــل للطعــن عليــه لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية  

ممــا يقتضــي رد الطعــن شــكلًا  دون الدخــول في موضوعــه .

تاريخه: 2018/12/18 		 126-2018/77 رقم المبدأ:	

توكيل الوكيل العام للمحامي، الطعن على حكم نفقة تعليم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

واقتصر  الشرعية،  العليا  المحكمة  لدى  بالطعن  المذكورة  والدته  يوكل  لم  المذكور  الطاعن  إن  	-1
التوكيل على محاكم البداية والاستئناف ، والوكيل مقيد بحدود ما هو موكل به، فلا يتجاوز 
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توكيل الوكيلة والدة الطاعن  للمحامي المذكور حدود ما هي موكلة به، فلا يكون لها ولا 
العليا الشرعية  الطعن لدى المحكمة  للمحامي خالد المذكور صفة في تقديم 

وتوكيل   ،0102/8/9 بتاريخ  كان  لوالدته  المذكور  الطاعن  من  الأول  التوكيل  تاريخ  أن  	-2
العليا  المحكمة  تكن  ولم  بتاريخ2102/11/62،  كان  المذكور  للمحامي  المذكورة  الوكيلة 
الشرعية قد أنشئت بعد، فقد أنشئت المحكمة العليا الشرعيـــــــــــــة بموجب المادة 12 من قانون 
تشكيل المحاكم الشرعية المعدلة بالمادة 7 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
)02( لسنة 5102، وباشرت عملها بتاريخ 6102/7/61 بموجب قانون رقم 11 لسنة 
6102 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية فلا يكون الطعن المذكور داخلًا فيما 

تم التوكيل فيه من قبل الموكل الطاعن المذكور.

3-	 إن الطاعن المذكور-على فرض صحة توكيله - طلب في لائحة الدعوى الحكم له على المدعى 
عليه بنفقة التعليم الجامعي ولم يطلب في جميع أقواله أمام المحكمة الابتدائية الحكم له بمبلغ معين 
القانوني يفرق بين )الدعاوى المالية الشهرية (  و )الدعاوى  كنفقة تعليم، ولما كان المشرع 
المطالب فيها بقيمة محددة (  و )دعاوى الموضوع (  من حيث قبول الطعن المباشر عليها لدى 
المحكمة العليا الشرعية وان العبرة في قابلية الدعوى للطعن انما هو لقيمة الدعوى عند رفعها 
سنداً للفقرة 1/أ من المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الشرعية ومقتضى ذلك ان على 
المدعي ان يحدد قيمة دعواه عند رفعها واستيفاء الرسم النسبي على هذه القيمة، وحيث لم يعلن 
المدعي قيمة المبلغ الذي يطالب به في موضوع الدعوى فتكون دعواه غير قابلة للطعن عليها 
لدى المحكمة العليا الشرعية سنداً للمادة  851  من قانون أصول المحاكمات الشرعية وإن كان 
الحكم الصادر قد صدر بمبلغ يتجاوز السبعة الاف دينار اردني لأن المشرع نص على ان تكون 
قيمة المدعى به سبعة الاف دينار فأكثر ولم ينص على ان يكون المبلغ المحكوم به سبعة الاف 

دينار فأكثر .
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تاريخه: 2019/1/30 		 127-2019/1 رقم المبدأ:	

تدخل النيابة العامة في دعوى إثبات زواج. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيث لم يوجد في أوراق الدعوى )إثبات زواج(  ما يشــعر باخطار المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية 
بالدعــوى أو بإرســال صــورة عــن لائحتهــا ولا يوجــد رد مــن المدعــي العــام الشــرعي لــدى محكمــة البدايــة 
بالتدخــل أو عدمــه، لمــا كان ذلــك وكانــت محكمــة الاســتئناف قــد أخطــأت في تطبيــق القانــون وتأويلــه بمــا 
يخــص تدخــل النيابــة العامــة الشــرعية ولم تأخــذ بمذكــرة المدعــي العــام الشــرعي الأول فيكــون حكمهــا قــد 

جــاء مخالفــاً لصحيــح القانــون ممــا يتعــن نقضــه

2019/2/3 		 تاريخه: 		 128-2019/2 		  رقم المبدأ:

طعون النيابة العامة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

يرد الطعن المقدم من النيابة العامة الشرعية للمحكمة العليا الشرعية شكلًا اذا كان المدعي العام  أولا:	
الشرعي اغفل الطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف مع انه كان خصماً اصلياً في الدعوى 
لأن له ما للخصم العادي من حقوق وباغفاله الطعن يكون قد ارتضى ضمناً بالحكم الصادر 
النفاذ  القانون( لاكتساب الحكم درجة  عن المحكمة الابتدائية )انظر المادة 172/د من ذات 
حال تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية تدقيقا بموجب المادة 138 من قانون أصول 

المحاكمات الشرعية.

ان المخالفة الواردة في الحكم التي أوردها المدعي العام في طعنه على فرض صحتها فإنه يترتب  ثانيا:	
للنقض إلا إذا اعترض عليها في المحكمة  عليها حقوق للخصوم وهذه الحقوق لا تكون سبباً 
الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض من أي منهما ثم أتى احد الفريقين على ذكره في 
لائحة الطعن وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم ومقتضى ذلك أن المدعي العام لم يعترض على 

الحكم بالمخالفة التي أثارها في طعنه لدى محكمة الاستئناف حتى تكون سبباً للنقض.
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تاريخه: 2019/20/10 رقم المبدأ: 129-2019/3	

موضوع المبدأ: نفقة بنت بالغة، الطعن لدى المحكمة العليا يتوجه إلى الحكم الاستئنافي.

نوع الهيئة: عادية

إن الحكم الطعين وإن كان يضم نفس حكم المحكمة الابتدائية فإن المادة )158( من قانون  أولا:	
أصول المحاكمات الشرعية أجازت الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشكل 
مطلق فيشمل أحكام محكمة الاستئناف مهما كانت نتيجة الحكم فيها لأن المطلق يجري على 

إطلاقه.

ولما كان المبلغ المحكوم به )مائة وخمسين ديناراً( لطلب المطعون ضدها من والدها الطاعن نفقة  ثانيا:	
شهرية شاملة للمسكن فجاء الحكم ببندين: الأول: للنفقة بمبلغ تسعين ديناراً شهرياً والثاني: 
أجرة مسكن بمبلغ ستين ديناراً شهرياً مما يجعله واقعاً ضمن البند رقم )2( من الفقرة )أ( من 

المادة 143 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

عقوق المدعية لوالدها ليس سبباً لعدم استحقاق المدعية للنفقة وان كان عقوق الوالدين من  ثالثا:	
الكبائر ويأثم العاق لوالديه إلا ان ذلك لايؤثر على حقه بالنفقة.

رابعا: رفض البنت السكن في المسكن الذي قام بعرضه عليها والدها وانها بنت ثيب ودون الثلاثين 
من عمرها وغير أمينة على نفسها لايعتبر دفعاً لدعوى نفقة البنات حيث أوجب القانون نفقتها 

الى أن تتزوج.

2019/20/17 تاريخه:	 		 130-2019/4 رقم المبدأ:	

استدعاء صرف النظر عن الطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

يــرد الطعــن شــكلًا دون الدخــول في موضوعــه إذا قــدم وكيــل الطاعــن اســتدعاءً طلــب فيــه صــرف النظــر 
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عــن هــذا الطعــن لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية لأن الطاعــن يكــون قــد هــدم طعنــه بالاســتدعاء المقــدم 
منــه والــذي يطلــب فيــه صــرف النظــر عــن الطعــن واعتبــاره كأن لم يكــن.

2019/10 تاريخه:	 		 131-2019/5 رقم المبدأ:	

سريان قانون أصول المحاكمات الشرعية بالنسبة للطعن لدى المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

نوع الهيئة: عادية

العــرة باعتبــار الحكــم قابــاً للطعــن او غــر قابــل لــه هــو القانــون الســاري وقــت صــدور الحكــم الابتدائــي 
القــرار رقــم 2018/29-78 هيئــة عاديــة تاريــخ  وهــو مــا جــرى عليــه عمــل هــذه المحكمــة انظــر 

.2018/5/9

وذلــك إذا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد نظــرت الاســتئناف بصفتهــا محكمــة قانــون وكان حكــم المحكمــة 
الابتدائيــة عندصــدوره قابــا للاســتئناف فقــط فــا يســري عليــه طــرق الطعــن الــي انشــأها القانــون المعــدل 
لقانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم 11 لســنة 2016 المنشــور في الجريــدة الرسميــة في العــدد رقــم 
5392 تاريــخ 2016/4/17 والــذي اصبــح ســاريا بتاريــخ 2016/7/16 حيــث ان هــذا القانــون 
المعــدل تســري احكامــه علــى مــالم يكــن فصــل فيــه مــن الدعــاوى اوتم مــن الاجــراءات قبــل تاريــخ العمــل 
بــه واســتثنى منذلــك الســريان النصــوص المنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة الى ماصــدر مــن احــكام قبــل 
تاريــخ العمــل بــه اذا كانــت ملغيــة او منشــئه لطريــق مــن تلــك الطــرق وفــق النــص المــادة 3/198 منــه.

2019/20/10 تاريخه:	 		 132-2019/6 رقم المبدأ:	

نقل الدعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيــث إن النائــب العــام الشــرعي قــد تحقــق مــن صحــة مــا جــاء في اســتدعاء المســتدعية المذكــورة ونســب 
بنقــل الدعــاوى المذكــورة وحيــث إن نقــل الدعــوى مــن محكمــة لأخــرى مــن اختصــاص المحكمــة العليــا 
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الشــرعية ويخضــع لســلطتها التقديريــة وقناعتهــا بتنســيب النائــب العــام الشــرعي وعليــه ســنداً للمــادة   
)130 / د( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية ولقناعــة هــذه المحكمــة بأســباب النقــل قــررت نقــل 
الدعــاوى ذوات الأرقــام 2018/310 و 2019/162 و 2019/163 المقامــة مــن قبــل المدعــي 
علــى المدعــى عليهــا مــن محكمــة ســحاب الشــرعية الى محكمــة عمــان الشــرعية / القضــايا اعتبــاراً مــن 

تاريخــه.

2019/3/14 تاريخه:	 		 133-2019/7 رقم المبدأ:	

طلب نظر الدعوى مرافعة لدى الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ينقــض حكــم محكمــة الاســتئناف حــال نظرهــا الاســتئناف تدقيقــا إذا طلــب الخصــوم نظرهــا مرافعــة 
وذلــك في الدعــاوى المحــددة في الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي 
أوجبــت علــى محكمــة الاســتئناف نظــر الاســتئناف مرافعــة في الطعــون المقدمــة إليهــا مــن أطــراف الدعــوى 

اذا طلبــوا ذلــك وتكــون محكمــة الاســتئناف بإغفالهــا هــذا الطلــب ونظرهــا الطعــن تدقيقــاً قــد تنكــب 
تصحيــح القانــون ممــا يقتضــي نقــض الحكــم.

2019/3/14 تاريخه:	 		 134-2019/8 رقم المبدأ:	

نظر الاستئناف للدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

اســتقر عمــل المحكمــة العليــا الشــرعية علــى أنهــا تتعــرض لأي مخالفــة صريحــة للشــرع أو لحــق مــن  اولا:	
حقــوق الله أو للقانــون أو اذا كان في اجــراءات المحاكمــة مخالفــة تتعلــق بواجبــات المحكمــة عمــاً 

بالفقــرة )أ( مــن المــادة 165 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولــو لم يثــره الخصــوم.
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عــدم ظهــور أسمــاء الهيئــة الحاكمــة في الدعــوى مــن بدايــة المرافعــة لــدى محكمــة اســتئناف عمــان وحــى  ثانيا:	
اصــدار الحكــم وعــدم توقيــع قــرار الحكــم مــن رئيــس وأعضــاء الهيئــة موجــب لنقــض الحكــم ولايغــي 
ظهــور أسمــاء أعضــاء الهيئــة في اعــام الحكــم عــن قــرار الحكــم والــذي خــا بــدوره مــن تواقيــع الهيئــة 
واقتصــر علــى توقيــع رئيســها ومخالفــة المحكمــة للقانــون في كيفيــة اصــدار الحكــم خلافــاً لأحــكام 

المــواد 101 و 103 و 104 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية موجــب لنقضــه.

عــدم التــزام المحكمــة الاســتئنافية بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة 167 مــن قانــون أصــول المحاكمــات  ثالثا:	
الشــرعية المتضمنــة وجــوب سمــاع أقــوال الفرقــاء بشــأن قبــول النقــض أو عــدم قبولــه موجــب لنقــض 

الحكــم.

2019/3/14 تاريخه:	 		 135-2019/9 رقم المبدأ:	

لا بد له من الإذن للطعن في حكم إثبات طلاق. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع الدعــوى )اثبــات طــاق( مــن الدعــاوى الــي يتطلــب الطعــن فيهــا الحصــول علــى إذن مــن 
رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وفــق المــادة )158/أ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات 
الشــرعية ومــا دلــت عليــه مــن المادتــن )158 و 143/أ( مــن القانــون ذات هــو حيــث لم يحصــل الطاعــن 

علــى إذن بالطعــن في كــون الطعــن غــر مســتوف لأوضاعــه القانونيــة ويقتضــي رده شــكلًا.

2019/3/28 تاريخه:	 		 136-2019/10 رقم المبدأ:	

الإجابة على أسباب الاستئناف، تحديد مهمة الخبير. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

يقصــد بعبــارة )واضــح ومفصــل( الــواردة في نــص المــادة )150( مــن قانــون أصــول المحاكمــات  أولا:	
الشــرعية: )علــى محكمــة الاســتئناف عنــد إصــدار الحكــم النهائــي أن تعــالج أســباب الاســتئناف 
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بشــكل واضــح ومفصــل( ان يكــون الجــواب أصوليــاً وشــاملًا لكافــة الأســباب ولايعــي ذلــك أن 
تعيــد محكمــة الاســتئناف ذكــر كل ســبب جــاء في لائحــة الدعــوى وتــرد عليــه بــذات الجــواب إذا 

كان العيــب القانــوني الــذي تــراه محكمــة الاســتئناف واحــداً في جملــة مــن أســباب الاســتئناف.

علــى المحكمــة الابتدائيــة تحديــد مهمــة الخبــر وافهامــه اياهــا وفقــا للمــادة )84/ب( مــن قانــون  ثانيا:	
اصــول المحاكمــات الشــرعية علــى أنــه )علــى المحكمــة ان تبــن في قرارهــا الاســباب الداعيــة لاجــراء 
الكشــف والغايــة مــن ذلــك مــع تحديــد مهمــة الخبــر ومقــدار النفقــات وتعــن الطــرف المكلــف 
بدفعهــا( فــإذا تابعــت المحكمــة الاســتئنافية المحكمــة الابتدائيــة علــى مخالفتــه االــي تتعلــق بواجبهــا 
وهــي )تحديــد مهمــة الخبــر( فتكــون قــد تنكــب تصحيــح القانــون وصــار الحكــم بذلــك مخالفــاً 

للقانــون بتركهــا واجبــا مــن واجباتهــا ممــا يقتضــي نقــض الحكــم. 

2019/3/28 تاريخه:	 		 137-2019/11 رقم المبدأ:	

لا بد من الإذن للطعن في حكم تخفيض أجرة مسكن وحضانة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع الدعــوى تخفيــض أجــرة حضانــة ومســكن ولا تنــدرج ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن أمــام هــذه 
المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن وفــق الاحــكام المادتــن )158 و159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 

فيكــون الطعــن غــر مســتوف للأوضــاع القانونيــة ويقتضــي رده شــكلًا دون الدخــول في موضــوع الدعــوى.

2019/3/28 تاريخه:	 		 138-2019/12 رقم المبدأ:	

لا بد من الإذن للطعن في حكم تخفيض نفقة صغير. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع الدعــوى تخفيــض نفقــة صغــرة ولاتنــدرج ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن امــام هــذه المحكمــة 
العليــا الشــرعية الا بإذن وفقــاً لاحــكام المادتــن )158 و 159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 
فيكــون الطعــن غــر مســتوف للأوضــاع القانونيــة ويقتضــي رده شــكلًا دون الدخــول في موضــوع الدعــوى.
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2019/4/2 تاريخه:	 		 139-2019/13 رقم المبدأ:	

الإذن بالطعن خاص بالطرف الذي أعطي الإذن لا خصمه. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن عبــارة )ويبقــى الإذن قائمــاً الى حــن صــدور الحكــم النهائــي في الدعــوى( الــواردة في المــادة 159/د 
ــه فلــه تكــرار الطعــن ولا  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية خاصــة بالطــرف الــذي أعطــي الإذن ل
يســتفيد مــن الإذن الممنــوح لــه خصمــه في الدعــوى وعليــه وحيــث لم يحتصــل الطاعــن المذكــور علــى إذن 

بالطعــن فيكــون قــد تنكــب صحيــح القانــون ممــا يقتضــي معــه رد طعنــه شــكلًا.

تاريخه: 2019/4/4 		 140-2019/14 رقم المبدأ:	

المبدأ: دعوى الوصية تنظرها محكمة الاستئناف مرافعة اذا طلب الخصوم ذلك. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

اقيــم الطعــن علــى مخالفــة الحكــم للقانــون وفي ســبيل ذلــك أن محكمــة الاســتئناف الشــرعية نظــرت 
الاســتئناف تدقيقــاً مــع العلــم ان الطاعــن طلــب رؤيتهــا مرافعــة وعــن هــذا الطعــن فــإن الطاعــن كان قــد 
طلــب في لائحــة اســتئنافه رؤيــة الاســتئناف مرافعــة وأعــاد النعــي في طعنــه علــى محكمــة اســتئناف عمــان 
الشــرعية بتركهــا رؤيــة الاســتئناف مرافعــة وانهــا لم تتعــرض لــه في قرارهــا المشــار إليــه وهــو نعــي ســديد وفيــه 
مخالفــة للقانــون حيــث جــاء الطلــب برؤيــة الدعــوى مرافعــة في دعــوى )اثبــات وصيــة( وهــي مــن الدعــاوي 
المنصــوص عليهــا في المــادة 143/أ/3 وقــد جــاء النــص فيهــا بأنــه )تنظــر محكمــة الاســتئناف مرافعــة في 
الطعــون المقدمــة إليهــا مــن أطــراف الدعــوى في الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الابتدائيــة إذا طلــب احــد 
الخصــوم نظرهــا مرافعــة في الدعــوى التاليــة( ومنهــا الوصــايا فتكــون محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية 
بقرارهــا المطعــون عليــه قــد تنكــب تصحيــح القانــون ممــا يقتضــي معــه نقــض الحكــم وإعادتــه اليهــا لنظــره 

مرافعــة.
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تاريخه: 2019/4/9 		 141-2019/15 رقم المبدأ:	

إعادة إجراء الخبرة لدى محكمة الاستئناف بعد نقض حكمها. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لا يصح لمحكمة الاستئناف اعتماد تقرير الخبراء للدية حال إعادة نظر الدعوى بعد نقضها إذا كان  اولا:	
الحكم الاستئناف ينقض لوقوع خطأ في اجراءات المحاكمة سابق على اجراءات التقدير من قبل 
الخبراء لأن النقض بموجب الفقرة )أ /1( من المادة )166( من قانون اصول المحاكمات الشرعية 
يعتبر شاملًا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض مما يعني 
أن تقدير الدية قد طاله الفسخ لأنه يكون اجراء في الدعوى بعد استحقاق الدية الذي نقضته 

المحكمة العليا واعادته لمحكمة الاستئناف لبحثه.

المشتري لا يعتبر خلفاً خاصاً للبائع في عقد الإجارة وعلى المحكمة التحقق من اليد الفعلية على  ثانيا:	
العقار اذا كانت الالزامات القانونية مرتبطة باليد الفعلية على العقار.

2019/4/16 تاريخه:	 		 142-2019/16 رقم المبدأ:	

تأســيس الطعــن علــى أحــد الأســباب الــواردة في القانــون، الطعــن لــدى المحكمــة العليــا  موضوع المبدأ:	
طعــن غــر عــادي.

عادية نوع الهيئة:	

الطعــن اذا لم يؤســس علــى ســبب مــن الاســباب المنصــوص عليهــا في المــادة )158( مــن قانــون اصــول 
المحاكمات الشــرعية يكون غير مســتكمل لأوضاعه القانونية ويرد شــكلًا وإن قدم خلال المدة القانونية.

إن الطعــن لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية مــن طــرق الطعــن غــر العاديــة، ويشــرط لقبــول الطعــن شــكلًا ان 
يقــدم خــال المــدة القانونيــة، وان يســتوفي أوضاعــه القانونيــة، ومــن هــذه الأوضــاع ان يبــى الطعــن علــى 
ســبب أو أكثــر مــن الأســباب الــي نصــت عليهــا المــادة )158( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية 
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بأن يكــون الحكــم الطعــن معيبــاً بمخالفــة القانــون أوالخطــأ في تطبيقــه أو تأويلــه أو أن يقــع بطــان في 
الحكــم أو بطــان في الاجــراءات أثــرت في الحكــم أو إذا صــدر مخالفــاً لحكــم ســبق ان صــدر بــن نفــس 
الخصــوم ودون أن تتغــر صفاتهــم ويتعلــق بالحــق ذاتــه محــاً وســبباً وحــاز قــوة القضيــة المقضيــة أو إذا لم يــن 
الحكــم علــى أســاس قانــوني بحيــث لا تســمح أســبابه للمحكمــة العليــا لشــرعية ان تمــارس رقابتهــا، ولئــن 
كان الطعــن قــد أقيــم ضمــن المــدة القانونيــة إلا أنــه لم يؤســس علــى ســبب مــن الاســباب المذكــورة فلــم 

يســتكمل أوضاعــه القانونيــة فمــن ثم يكــون الطعــن مــردوداً شــكلًا.

2019/4/16 تاريخه:	 		 143-2019/17 رقم المبدأ:	

تسمع دعوى الدية بمواجهة الحكومة، لا دية لمن مات من فعل نفسه. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

أولا: دعوى الدية مسموعة بمواجهة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية او أي من دوائرها.

إن القــول بأن دعــوى الديــة غــر مســموعة بمواجهــة حكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشميــة او أي مــن 
دوائرهــا في غــر محلــه ذلــك ان الديــة وفقــاً للأحــكام العامــة لاتعــد عقوبــة بالمفهــوم الــذي أشــار إليــه 
الطاعــن ولــو كانــت كذلــك لمــا احتــاج المجــي عليــه أو ورثتــه الى المطالبــة بهــا ضمــن دعــوى مســتقلة 
عــن الدعــوى العموميــة الجزائيــة الــي تتولاهــا النيابــة العامــة نيابــة عــن حــق المجتمــع وهــي بهــذا 
المفهــوم لاتســقط بالإســقاط ولا يحتــاج معهــا المجــي عليــه أو ورثتــه الى المطالبــة بهــا في دعــوى مســتقلة 
بــل هــي بحكــم التعويــض عمــا لحــق بالمجــي عليــه أو ورثتــه مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب ويســري 
عليهــا مــا يســري علــى باقــي الحقــوق مــن البينــات وطــرق الإثبــات المعتــرة شــرعاً وتأكيــداً لذلــك 
جــاء في المذكــرة الإيضاحيــة للمــادة 267 مــن القانــون المــدني مــا نصــه )ليــس المقصــود بالتعويــض 
مجــرد إحــال مــال محــل مــال بــل يدخــل في الغــرض منــه المواســاة ان لم تمكــن المماثلــة ومــن اظهــر 
ــة والارش فليــس احدهمــا بــدلًا عــن مــال ولا عمــا يقــوم بمــال( وبهــذا  التطبيقــات علــى ذلــك الدي
المفهــوم تدخــل هــذه الدعــوى ضمــن الفقــرة ج مــن الدعــاوى الــي تقــام بمواجهــة الحكومــة خاصــة 
أن المتــوفى هــو احــد أفــراد القــوات المســلحة ويرتبــط معهــا بموجــب عقــد اســتخدام ويســري عليــه 
مــا يســري علــى أفــراد القــوات المســلحة مــن حقــوق وواجبــات وفــق أحــكام القانــون الخــاص بأفــراد 
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القــوات المســلحة ثم إن المســؤولية المدنيــة لا تخــل بالمســؤولية الجنائيــة مــى توافــرت شــرائطها ولا اثــر 
للعقوبــة الجزائيــة في تحديــد نطــاق المســؤولية المدنيــة وتقديــر الضمــان انظــر المــادة 271 مــن القانــون 

المــدني لــذا فــإن هــذا النعــي علــى القــرار في غــر محلــه.
ثانيا: من مات من فعل نفسه فلا ضمان ولا دية.

2019/4/18 تاريخه:	 		 144-2019/18 رقم المبدأ:	

لا بد من الإذن للطعن في حكم تفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

موضــوع هــذه الدعــوى )تفريــق للشــقاق والنــزاع( لاينــدرج ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى هــذه 
المحكمــة والمنصــوص عليهــا في المــادة )158( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية وهــي مــن الدعــاوى 
الــي يشــرط لقبــول الطعــن لــدى هــذه المحكمــة الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية 
أو مــن يفوضــه اســتناداً لأحــكام المادتــن )158 و 159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولمــا 
لم يحصــل الطاعــن علــى الإذن قبــل تقديمــه للطعــن فيكــون الطعــن غــر مســتوف لأوضاعــه القانونيــة ممــا 

يتعــن رد الطعــن شــكلًا.

2019/4/18 تاريخه:	 		 145-2019/19 رقم المبدأ:	

الإقرار بعدم الدخول. موضوع المبدأ:	

عامة/ مرافعة نوع الهيئة:	

إنّ )عدم الدخول( واقعة يرد عليها الإقرار به او يعتبر الإقرار فيها صريحاً وقد حصل في مجلس  	-1
القاضي وقد اتجه التشريع الإسلامي الى أن أقوى الحجج لاثبات دعوى المدعي إقرار المدعى 
عليه أي اعترافه بالأمر المدعى به حتى أجمع الفقهاء على ان إقرار المرء أقوى من تمام الحجة 

عليه وان نفي الدخول هو واقعة وهو يختلف عن نفي الواقعة.
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يكون المرء مؤاخذاً بإقراره اذا كان بالغاً عاقلًا طائعاً فيه، ولم يَصِر مكذّباً فيه بحكم الحاكم، ولم  	-2
يكن محالًا عقلًا أوشرعاً، أو مما يكذبه ظاهر الحال، أو مجهولًا جهالة فاحشة فإذا صدر الإقرار 
مستوفياً لشروط حجيته كان حكمه نافذاً على المقُر، ولا يسوغ له أن يرجع عنه، ولا تتخلف 
آثار هذا  الاقرار عليه حتى ولو أظهر رجوعه عنه، لأن هذا الرجوع لا يقُبل منه ولا يكون له 
أثر، فالإقرار اخبارٌ بحقيقةٍ وقعت وتم تقبل صدوره ولايجوز للمُقر أن يحجُبها بعدَ أن ظَهرت، 
حتى إن الفقه القضائي يعبر عن الإقرار بالحجة المغلقة أي التي تغلق باب الرجوع على الشخص 

فيما أقرّ به.

2019/4/30 تاريخه:	 		 146-2019/20 رقم المبدأ:	

لا بد من الإذن للطعن في حكم قطع النفقة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن قطــع النفقــة لاتشــمله الفقــرة 2/ أ مــن المــادة 143 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولمــا كان 
مــن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة 143 ان دعــاوى 
النفقــات الــي تقبــل الطعــن عليهــا هــي الدعــاوى الــي يحكــم بهــا للزوجــة أوالمطلقــة بمبلــغ يزيــد علــى مائــي 
دينــار شــهرياً ولأي واحــد مــن الأولاد أو الوالديــن أو الأقــارب بمبلــغ يزيــد علــى مائــة دينــار شــهرياً ولمــا 
كانــت دعــوى قطــع النفقــة ليســت حكمــاً بالنفقــة فــا يقبــل الطعــن علــى الحكــم الصــادر بهــا إلا بعــد 
الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه ولمــا لم تحصــل الطاعنــة علــى إذن 

في كــون طعنهــا غــر مســتوفٍ لشــروطه القانونيــة ممــا يتعــن رده شــكلًا.
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2019/5/14 تاريخه:	 		 147-2019/21 رقم المبدأ:	

اصــول  مــن  المــادة 158  في  الــواردة  الاســباب  مــن  واحــدا  الطعــن  يتضمــن  ان  يجــب  موضوع المبدأ:	
الشــرعية. المحاكمــات 

عادية نوع الهيئة:	

اولا: ان وكالة المحامي وكيل الطاعن كانت قد نظمت بتاريخ 2016/3/13 واستوفي رسمها بتاريخ 
2016/3/29 أي قبل انشاء هذه المحكمة العليا الشرعية ولم يجر إبراز أي وكالة أخرى في 
الدعوى ولم تنص على الطعن لدى هذه المحكمة العليا أيضاً فتكون وكالة الوكيل لا تخوله الطعن 

لدى هذه المحكمة العليا مما يتعين معه رد الطعن شكلا.

ثانيا: إن الطاعن المذكور لم يبين في طعنه الماثل الحالة التي يطعن فيها على الحكم من الحالات المنصوص 
عليها في المادة 158 من القانون المشار اليه وهي كون الحكم مبني على مخالفة للقانون أو خطأ 
في تطبيقه وتأويله أو فيما اذا وقع بطلان في الحكم أوبطلان في الإجراءات أثرعلى الحكم أو 
صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم أو انه لم يبن على أساس قانوني أو 
اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم بأكثر مما طلب وهو 
ذلك حتى تستطيع هذه المحكمة العليا الشرعية التدقيق في وجه طعنه على الحكم وتسند أسباب 

الطعن عليه وهو مما لابد منه لقبول الطعن شكلًا.

2019/5/14 تاريخه:	 		 148-2019/22 رقم المبدأ:	

موضــوع المبــدأ: تقديــر نســبة الإســاءة يدخــل في الســلطة التقديريــة للحكمــن ولا تتدخــل  موضوع المبدأ:	
المحكمــة فيــه، الحجــر علــى أحــد أطــراف الدعــوى أثنــاء نظرهــا.

عامة نوع الهيئة:	

اولا: نسبة الإساءة التي يقررها الحكمان في دعوى الشقاق والنزاع بين المتداعيين يدخل في السلطة 
التقديرية للحكمين ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذلك وانما ينحصر دور المحكمة الابتدائية 
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أو الاستئنافية في مراجعة مدى موافقة اجراءات التحكيم للقانون فلا يملك أي من المتداعيين 
الطعن بنسبة الاساءة التي توصل لها الحكمان.

ثانيا: ما يقرره المتداعيان لدى الحكمين في محضر التحكيم وهو المقرر في الفقرة )د( من المادة )126( 
من قانون الأحوال الشخصية فللخصوم الطعن فيه بحدود النص القانوني.

ثالثا: اذا ثبــت للمحكمــة أثنــاء المحاكمــة ان المدعــى عليــه محجــور عليــه بموجــب حكــم مصــدق اســتئنافاً 
فيجــب علــى المحكمــة التحقــق مــن صحــة الإجــراءات القضائيــة الــي تمــت في الدعــوى الــي تنظرهــا 
قبــل صــدور حكــم الحجــر حيــث إن الاجــراءات الســابقة علــى صــدور حكــم الحجــر قدتمــت بحضــور 
وكيــل المدعــى عليــه ولم تتحقــق المحكمــة مــن صحــة تمثيــل الوكيــل للمدعــى عليــه رغــم انــه محجــور 
عليــه فلــم تتحقــق المحكمــة مــن ســبب الحجــر وفيمــا اذا طــرأ علــى المدعــى عليــه بعــد التوكيــل أم أنــه 
موجــود معــه قبــل ذلــك حيــث ان حكــم الحجــر المشــار إليــه لم يظهــر فيــه حقيقــة المــرض ولم يســند 
الحجــر الى تاريــخ محــدد وجــاء مســنداً إلى تاريــخ إصابتــه بالمــرض الــذي لم يظهــر في هــذه الدعــوى 

ولم تســر المحكمــة فيــه وهــل كان ســبب الحجــر موجــوداً قبــل إقامــة الدعــوى أو طــرأ بعــد إقامتهــا.

2019/5/14 تاريخه:	 		 149-2019/23 رقم المبدأ:	

وجوب تحديد مهمة الخبير في قرار تعيينه. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

الفقــرة ب مــن المــادة 84 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية نصــت علــى انــه )علــى المحكمــة ان تبــن 
في قرارهــا الأســباب الداعيــة لإجــراء الكشــف والخــرة والغايــة مــن ذلــك مــع تحديــد مهمــة الخبــر ومقــدار 
النفقــات وتعيــن الطــرف المكلــف بدفعهــا( وحيــث خــا قــرار المحكمــة الابتدائيــة عــن تحديــد المهمــة المناطــة 
بالخبيريــن ومنهــا التحــري مــن طــرفي الدعــوى عــن أوضــاع الطاعــن الماديــة وان كانــت قــد بينــت للخبيريــن 
الغايــة مــن انتخابهمــا في يــوم سمــاع خبرتهمــا ذاتــه وهــذا يعــي أنهمــا تحــريا عــن الطاعــن وسمعــا الأقــوال 
ــة مــن تكليفهمــا بالخــرة في هــذه الدعــوى فتكــون محكمــة  الــواردة في تقريرهمــا قبــل تعرفهمــا علــى الغاي
الاســتئناف بمتابعتهــا للمحكمــة الابتدائيــة في ذلــك قــد تنكــب تصحيــح القانــون ويتعــن نقــض الحكــم. 
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2019/5/14 تاريخه:	 		 150-2019/24 رقم المبدأ:	

لايجوز الاعتماد على شهادة شاهد فسخت الدعوى من إجراءت قبل سماعه. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

وحيــث ان المحكمــة الاســتئنافية كانــت قــد فســخت الدعــوى لاكثــر مــن ســبب ومنهــا ان دعــوى المدعيــة 
جــاءت متناقضــة وغــر واضحــة فيكــون الفســخ في الدعــوى قــد حصــل مــن توضيــح الدعــوى وبالتــالي 
فقــد طــال سمــاع شــهادة الشــاهد المذكــور ويكــون نعــي الطاعنــة علــى محكمــة الاســتئناف نعيــاً ســديداً في 
هــذه النقطــة لانــه ليــس لهــا في قرارهــا اللاحــق ان تعــود وتتعقــب قــرار المحكمــة الاســتئنافية الســابق قبــل 

الفســخ وتعتمــد شــهادة شــاهد لحقهــا الفســخ وكان عليهــا ان تعيــد سمــاع شــهادة الشــاهد المذكــور.

لهــذا جــاء حكــم محكمــة الاســتئناف بتأييــد حكــم المحكمــة الابتدائيــة مخالفــاً لصحيــح القانــون ممــا يتعــن 
معــه نقضــه.

2019/5/30 تاريخه:	 		 151-2019/25 رقم المبدأ:	

تفســر عبــارة )عنــد عــدم الأب( الــواردة في الفقــرة أمــن المــادة 181 مــن قانــون الأحــوال  موضوع المبدأ:	
الشــخصية.

عامة نوع الهيئة:	

المقصــود )بعــدم الأب( الــواردة في المــادة 181 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية أي موتــه أو فقــده أو 
تواجــده خــارج البــاد أو تقييــد الحريــة أو ان حالتــه الصحيــة لا تمكنــه مــن اســتخدام حقــه في الاســتزارة 

بمعــى غيابــه الملحــوظ عــن متابعــة المشــاهدة أســبوعيا أو قريبــاً مــن ذلــك.

وذلــك لان النــص القانــوني )عــدم الأب( فيــه دلالــة اقتضــاء وتكــون الضــرورة المقتضيــة للتقديــر هــي 
)ضــرورة شــرعية وواقعيــة( ليكــون الحكــم متســقاً مــع المقصــد الشــرعي مــن اتصــال المحضــون بجــده وعائلــة 

ابيــه وبمــا يحقــق مصلحــة المحضــون.
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2019/6/18 تاريخه:	 		 152-2019/26 رقم المبدأ:	

منع المطالبة دون تحديد مبلغ معين وقطع الاجور والنفقات تحتاج الى الاذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ــة ونفقــة صغــر وأجــرة مســكن( ولم يجــر الطلــب فيهــا  ــة باجــرة حضان ان موضــوع الدعــوى )منــع مطالب
أصــول  قانــون  مــن  المــادة )143(  مــن  )أ(  الفقــرة  مــن  البنديــن )1و2(  مــا لم يحــدد حســب  بمبلــغ 
المحاكمــات الشــرعية فهــي في حقيقتهــا )قطــع أجــرة حضانــة ونفقــة صغــر وأجــرة مســكن( وقــد اســتقر 
العمــل في هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية ان موضــوع هــذه الدعــوى لا يدخــل ضمــن مشــتملات الفقرتــن 
أ/2 و3 مــن المــادة 143 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية والــي يجــري الطعــن عليهــا كمــا في 
القــرار 2019/11-137 تاريــخ 2019/3/28 و2019/12-138 تاريــخ 2019/3/28.

ممــا يعــي أن هــذه الدعــوى ليســت مــن الدعــاوى الــي يجــوز الطعــن عليهــا مباشــرة بــدون إذن بــل تحتــاج 
إلى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا أو مــن يفوضــه ولم يحصــل الطاعــن علــى المذكــور علــى هــذا الإذن وقــام 

بالطعــن مباشــرة علــى الحكــم الاســتئنافي ممــا يتعــن رد الطلــب شــكلًا.

في ذلــك مــا أورده وكيــل الطاعــن ةفي طعنــه مــن كــون المبلــغ المطالــب بــه في الدعــوى يتجــاوز  ولا يؤثر	
ســبعة ألاف دينــار في حيثيــات طعنــه لأن حقيقــة الدعــوى منــذ البدايــة لم تقــم علــى أســاس المطالبــة بمبلــغ 

معــن.

2019/6/18 تاريخه:	 		 153-2019/27 رقم المبدأ:	

الطعن بموجب وكالة منظمة قبل انشاء المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

اســتقر العمــل في المحكمــة العليــا الشــرعية علــى عــدم قبــول الوكالــة المنظمــة قبــل انشــاء المحكمــة العليــا لأن 
إرادة المــوكل لم تكــن متوجهــة للطعــن أمامهــا ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا. 
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2019/6/20 تاريخه:	 		 154-2019/28 رقم المبدأ:	

دعوى الدية تعتبر دعوى قيمية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن دعــوى الديــة وان كانــت غــر مفــردة بالنــص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن المــادة 143 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية غــر أنهــا تنــدرج ضمــن الدعــاوى القيميــة المنصــوص عليهــا في البنــد )1( مــن الفقــرة 
ذاتهــا إلاّ ان المطعــون ضــده المتحــدد قيمــة المدعــى بــه عنــد اقامــة دعــواه او جــاء الحكــم فيهــا بمبلــغ 
اقــل مــن ســبعة الآف دينــار فتخــرج بذلــك هــذه الدعــوى عــن كونهــا قابلــة للطعــن بغــر اذن مــن رئيــس 
المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وحيــث ان الجهــة الطاعنــة لم تحصــل علــى إذن بالطعــن في تعــن 

رد الطعــن شــكلًا .

2019/6/20 تاريخه:	 		 155-2016/29 رقم المبدأ:	

منــع الــزواج قبــل مضــي تســعين يومــا علــى الفرقــة هــو منــع اجرائــي مــن باب السياســة  موضوع المبدأ:	
الشــرعية ولايترتــب علــى هــذا المنــع بطــان العقــد أو فســاده.

عامة نوع الهيئة:	

بــن الحكــم مــدى تأثــر منــع زواج المعتــدة منطــاق أو فســخ أو وطء بشــبهة قبــل مضــي تســعين يومــاً 
علــى موجــب العــدة المنصــوص عليهــا في المــادة 36 / ج مــن قانــون الأحــوال الشــخصية علــى صحــة 

الــزواج الجــاري بــن رجــل وامــرأة ادعــت انتهــاء عدتهــا قبــل تســعين يومــاً.

وحيــث ان الثابــت في هــذه الدعــوى ان تاريــخ الحكــم بفســاد عقــد الــزواج هــو 2016/10/20 وتاريــخ 
العقــد الثــاني 2018/1/17 فيكــون العقــد الثــاني قــد جــرى بعــد )89( تســعة وثمانــن يومــاً مــن تاريــخ 

فســخ عقــد الــزواج الأول.

ولمــا كانــت المطعــون ضدهــا انتهــت إلى انهــا تعتــد بالحيــض وان الحيــض قدطرقهــا ثــاث مــرات كوامــل 
خــال هــذه الفــرة وقبــل زواجهــا بالطاعــن المذكــور ولم يثبــت حملهــا في دعواهــا تثبيــت الــزواج ولم تــدع 
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بــه في هــذه الدعــوى وكان كلامهــا الأخــر بأنهــا منــذوات الحيــض وحلفــت اليمــن الشــرعية عليــه في كونــه 
والمعــول عليــه وحيــث ان نــص المــادة 36/ ومــن قانــون الأحــوال الشــخصية جاءصريحــاً بمنــع إجــراء عقــد 
زواج المعتــدة ولــو كانــت مــن قضيــة العــدة قبــل مضــي تســعين يومــاً علــى موجــب العــدة غــر أن القانــون لم 
يرتــب علــى هــذا المنــع فســاداً للعقــد يوجــب الفســخ ولا تــازم بــن انتهــاء العــدة ومنــع إجــراء عقــد زواج 
المعتــدة مــا دام أنهــا ادعــت انتهــاء عدتهــا بعــد مضــي ســتين يومــاً علــى الطــاق وثبــت ذلــك لــدى المحكمــة 

بوجــه شــرعي فيكــون العقــد صحيحــاً .

وأن مــا نــص عليــه القانــون مــن منــع زواج المــرأة قبــل تســعين يومــاً انمــا هــو منــع اجرائــي مــن باب السياســة 
ــراً  ــه أث ــو أراد المشُــرع ذلــك لرتــب علي ــع بطــان العقــد أو فســاده ول الشــرعية ولايترتــب علــى هــذا المن

بنــص القانــون.

2019/6/20 تاريخه:	 		 156-2019/30 رقم المبدأ:	

حكــم محكمــة الاســتئناف في الدعــاوى المنقوضــة مــن المحكمــة العليــا لا يكــون قابــا  موضوع المبدأ:	
للطعــن مباشــرة إلا اذا كان مــن الدعــاوى المنصــوص عليهــا في البنــود الثلاثــة الأولى مــن 
الفقــرة أ مــن المــادة 143 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية او كان قــد ســبق للطاعــن 

الحصــول علــى اذن بالطعــن.

عادية نوع الهيئة:	

نصــت المــادة )159( المشــار إليهــا إلى أنــه لا يقبــل الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية علــى غــر 
الأحــكام الاســتئنافية المشــار إليهــا في المــادة )158( مــن هــذا القانــون الا بإذن وأحالــت المــادة )158( 
في موضــوع الدعــاوى الــي تنظرهــا المحكمــة العليــا الشــرعية إلى الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )143( مــن ذات القانــون وباســتظهار هــذه المــادة يتبــن ان الفقــرة )أ( جــاءت علــى أربعــة 
بنــود وان البنــود الثــاث الأولى نصــت علــى دعــاوى بالقيمــة أو بالموضــوع امــا البنــد )4( فقــد جــاء النــص 
ــا الشــرعية( وهــي ليســت موضــوع دعــاوى  فيــه )الدعــاوى الــي تعــاد اليهــا منقوضــة مــن المحكمــة العلي
وإنمــا حــال دعــاوى أنهــا منقوضــة فــا تكــون مــن الدعــاوى المقصــودة برؤيتهــا مــن المحكمــة العليــا الشــرعية 
ــزام محكمــة الاســتئناف  ــان إل بــدون إذن وتكــون حصــراً بحــدود نــص المــادة 143/أ الــي هدفــت إلى بي
برؤيــة الدعــوى مرافعــة إذا طلــب أحــد الخصــوم ذلــك يؤكــد ذلــك أن عبــارة الفقــرة الرابعــة لا تصلــح لغــر 
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ذلــك لأنــه في مقــام رؤيــة الدعــوى مرافعــة يكــون الضمــر في اليهــا عائــد الى المحكمــة الاســتئنافية امــا في 
مقــام نظــر المحكمــة العليــا الشــرعية فــإن إعمــال الضمــر يحتــاج إلى تأويــل وتكلــف في حملــه علــى ذلــك بمــا 
لم يقصــده القانــون يؤكــده الفقــرة )أ( مــن المــادة )167( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ونصهــا  
ــه وجــب عليهــا ان تدعــو الفرقــاء في  )إذا نقــض الحكــم المطعــون في هــو أعيــد الى المحكمــة الــي اصدرت
الدعــوى للمرافعــة في موعــد تعينــه للنظــر في الدعــوى( فيكــون إيــراد البنــد الرابــع المشــار إليــه لاســتكمال 

الاحــكام القانونيــة اللازمــة والخاصــة بالاســتئناف. 

2019/7/2 تاريخه:	 		 157-2019/31 رقم المبدأ:	

العبرة في تحديد تاريخ الطعن هو تاريخ دفع رسم الطعن وليس تقديم لائحة الطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن الطاعــن قــد تبلــغ حكــم محكمــة الاســتئناف المشــار إليــه بتاريــخ 2019/2/4 بواســطة وكيلــه وقــد 
اســتوفي رســم الطعــن بتاريــخ 2019/5/21 فيكــون الطعــن مقدمــاً خــارج المــدة القانونيــة  ممــا يتعــن 

رده شــكلًا.

2019/7/10 تاريخه:	 		 158/2019/32 رقم المبدأ:	

العبرة في الدعوى لطلبات المدعي وليس للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ليــس  العــرة في الدعــاوى والطعــون لطلبــات المدعــي ) الطاعــن (  وانــه  إن  مــن المقــرر قضــاءً ان 
للمحكمــة علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا ان تحكــم بمــا لم يطلبــه الخصــوم وحيــث ان الطاعنــن قــد انتهــوا 
في طلباتهــم في الطعــن الماثــل لــدى هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية الى طلــب الإذن بالطعــن وليــس نقــض 
الحكــم ولمــا كان الإذن بالطعــن مــن اختصــاص رئيــس المحكمــة أو مــن يفوضــه فــا يكــون لهــذه المحكمــة 
العليــا الشــرعية أن تجيــب طلبــه وتنظــر في الطعــن لأنهــا تحكــم بمــا حددتــه المــادتان   163/ ج و  164  

مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن .
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2019/7/17س تاريخه:	 		 159-2019/33 رقم المبدأ:	

ألــف دولار  بقيمــة عشــرين  المؤجــل  منــع مطالبــة بالمهــر  قــرار في دعــوى  الطعــن علــى  موضوع المبدأ:	
أمريكــي.

عادية نوع الهيئة:	

اســتقرّ عمــل المحكمــة العليــا الشــرعية علــى أن دعــاوى طلــب القطــع و المنــع مــن المطالبــة والتخفيــض 
ومــا إليــه لا يشــملها البنــدان )1،2( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية، ذلــك أنّ البنــد )1( منهــا ينــص علــى )إذا كانــت قيمــة المدعــى بــه ســبعة آلاف دينــار فأكثــر( 
وهــذه المحكمــة لا تــرى أن منــع المطالبــة بالمبلــغ يعتــر مــن الدعــاوى القيميــة وحيــث لم يحصــل الطاعــن 
المذكــور علــى إذن بالطعــن خلافــاً لأحــكام المــواد )143( و )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

فيتعــن رد الطعــن شــكلًا.

2019/8/18 تاريخه:	 		 160-2019/34 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم تفريق للشقاق والنزاع لدى المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى )تفريــق للشــقاق والنــزاع( ليــس مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى هــذه 
المحكمــة ولا ينــدرج في عــداد الدعــاوى القابلــة للطعــن بــدون إذن والمنصــوص عليهــا في المادتــن 143 
و158 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية ويشــرط لقبــول الطعــن  عليهــا لــدى هــذه المحكمــة العليــا  
الحصــول علــى إذن  مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه اســتناداً للمــادة  159  مــن ذات 
القانــون، ولمــا لم يحصــل الطاعــن علــى الإذن بالطعــن فيكــون الطعــن غــر مســتوفٍ لأوضاعــه القانونيــة ممــا 

يتعــن معــه رده شــكلًا .
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2019/8/18 تاريخه:	 		   161-9102/35 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم إثبات طلاق لدى المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ــا  ان موضــوع الدعــوى )إثبــات طــاق(  ليــس مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العلي
الشــرعية مــن غــر الحصــول علــى إذن بالطعــن مــن قبــل رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه 
ســنداً للمــادة  158  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة  أن علــى 
النيابــة العامــة الشــرعية الحصــول علــى إذن قبــل الطعــن في مثــل هــذه الدعــوى باعتبارهــا طرفــاً أصليــاً في 

الدعــوى  كســائر الخصــوم مــن هــذه الجهــة  ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2019/8/18 تاريخه:	 		   162-2019/36 رقم المبدأ:	

تحقق المحكمة من شروط إكساء الحكم الأجنبي. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الثابــت في هــذه الدعــوى أن البينــة الخطيــة الــي اعتمدتهــا المحكمــة الابتدائيــة ووافقتهــا عليــه محكمــة 
الاســتئناف غــر كافيــة لتحقــق شــروط الإكســاء والــوارد في نــص المادتــن  ) 7 (  مــن قانــــــــــون تنفيــذ 
الأحــكام الأجنبيــة والمــادة ) 12 (  مــن قانــون التنفيــذ الشــرعي ذلــك ان شــهادة  التنفيــذ المرفقــة 
بالحكــم لا تنهــض دليــاً علــى اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة خاصــة  وان دعــاوى النفقــات قابلــة 
للتنفيــذ بطبيعتهــا بمجــرد صــدور الحكــم مــع خضوعهــا  للطعــن أمــام المحكمــة الأعلــى درجــة  مــا لم تواكــب 
هــذه المشــروحات صــرورة الحكــم قطعيــاً وتبليغــه للمدعــى عليــه ورقــة الدعــوى وينبغــي أن يكــون ذلــك 
كلــه ثابتــاً إمــا بتســجيله علــى إعــام الحكــم أو مشــروحات مرفقــة معــه مــن الجهــة الــي أصــدرت الحكــم 
مصدقــاً مــن الجهــات الرسميــة ،و علــى المحكمــة  الــي تنظــر دعــوى إكســاء الحكــم الأجنــي التحقــق مــن 
هــذه الشــروط المشــار اليهــا  في المادتــن المذكورتــن أعــاه وإن لم يثرهــا الخصــوم بنــاءً علــى مــا يقــدم اليهــا 
مــن بينــات  أو أطلعــت عليــه مــن أوراق الدعــوى وفي ذلــك الجــواب علــى الإذن الممنــوح ،   وحيــث 
ان مــا قــدم للمحكمــة مــن أوراق وبينــات غــر كافيــة لتحقــق الشــروط المشــار اليهــا في إكســاء الحكــم 
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الصيغــة التنفيذيــة فتكــون المحكمــة الاســتئنافية قــد تنكبــت بحكمهــا صحيــح القانــون ممــا يســتوجب معــه 
نقــض الحكــم

2019/8/28 تاريخه:	 		 163-2019/37 رقم المبدأ:	

الخصومة في دعوى الدية، دور النيابة العامة في دعوى الديات بوجود قاصر، والإخبار. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إقامة الدعوى على زوجة المتوفى المتسبب بالقتل بالإضافة إلى جميع الورثة، دون أن يظهر بالمحاكمة  	.1
و إجراءات الدعوى ما يبين أن الدعوى على تركة المتوفى المتسبب بالقتل وفيما إذا وجدت له تركة، 
خاصة مع إلزام الورثة الذكور بها مباشرة دون بيان موضع هذا الإلزام، هل هو في مالهم أو مال مورثهم 

أو أن لهم الحق بالرجوع به على العاقلة من عدمه، يجعل الدعوى غامضة و الحكم فها مبهماً.

لم يظهر دور النيابة العامة في الدعوى مع أن كلًا من طرفي الدعوى يتضمن قاصراً ومع أن دعوى  	.2
الدية في النفس وما دونها من الدعاوى التي تتدخل في النيابة العامة الشرعية اختيارياً حسب المادة 
)176( من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولم يجر إخطار النيابة العامة من قبل المحكمة و هو 

من واجباتها.

يجب على المحكمة وعملًا بنص الفقرة ب من المادة )84( من قانون أصول المحاكمات الشرعية  	.3
أن تحدد مهمة الخبير، و أن تفهمه ما تم التراضي عليه قبل الانتخاب، و أن تحلف الخبراء، وعدم 

فعلها لذلك في تنكب لصحيح القانون.
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2019/8/29 تاريخه:	 		 164-2019/38 رقم المبدأ:	

الحضــور وتقــديم اللوائــح لــدى محاكــم الاســتناف والمحكمــة العليــا محصــور بالمحامــن  موضوع المبدأ:	
الشــرعيين.

عادية نوع الهيئة:	

إن الفقــرة )ب( مــن المــادة )15( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية قــد حصــرت الحضــور امــام 
محكمــة الاســتئناف وتقــديم اللوائــح امامهــا بالمحامــن حيــث نصــت علــى أنــه )لا يجــوز للمتداعــن مــن 
غــر المحامــن الشــرعيين الحضــور وتقــديم اللوائــح امــام محاكــم الاســتئناف والمحكمــة العليــا الشــرعية الا 
بواســطة محامــن يمثلونهــم بموجــب وكالــة منظمــة حســب الاصــول(  وقــد جــاءت صياغــة هــذه المــادة 
بأســلوب الاســتثناء المنفــي ليفيــد الحصــر ومــؤدى ذلــك ان المــادة منعــت الخصــوم مــن الحضــور امــام 
محاكــم الاســتئناف والمثــول امامهــا وقيامهــم بالمرافعــة وكذلــك في تقــديم اللوائــح منهــم الا عــن طريــق 
محــام مــوكل عنهــم بموجــب وكالــة منظمــة حســب الاصــول، وان ابــراز وكالــة خاصــة مــن محــامٍ أثنــاء نظــر 
الطعــن بالاســتئناف لا يصحــح الاجــراء خاصــة وان الوكالــة قــد ابــرزت بعــد مضــي مــدة الطعــن،  ولمــا 
كان الطاعــن لم يمتثــل لذلــك وقــدم الطعــن بلائحــة موقعــة منــه شــخصياً فــكان قــرار محكمــة الاســتئناف 

بــرد الاســتئناف شــكلا صحيحــا وموافقــا لصحيــح القانــون ممــا يتعــن تأييــده ورد الطعــن.

2019/8/28 تاريخه:	 		 165-2019/39 رقم المبدأ:	

استحقاق الزوجة للإرث بإقرار المتوفى بالزوجية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ــام  إن الحكــم بالــرد شــكلًا لدعــوى إثبــات الطــاق المقامــة علــى زوجــة رجــل قــد توفــاه الله لا يثبــت قي
الزوجيــة بــن الميــت والمدعــى عليهــا إلا أن مــا ركنــت إليــه المحكمــة في حكمهــا بــرد الدعــوى إنمــا هــو 
مصادقــة زوجهــا المرحــوم بلســان وكيلــه أثنــاء حيــاة موكلــه علــى قيــام الزوجيــة والدخــول واســتمرار الدعوى 
حــى تاريــخ وفاتــه دون الادعــاء بطلاقهــا إقــرار معتــر شــرعاً علــى قيــام الحيــاة الزوجيــة وبينــة للمطعــون 
ضدهــا علــى دعواهــا في اســتحقاقها الإرث مــن زوجهــا المتــوفى واســتناد المحكمــة الاســتئنافية  إلى حكــم 
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رد دعــوى  إثبــات الطــاق يعــد مــن نافلــة القــول لأنــه لم  يؤثــر في حقيقــة الحكــم في هــذه الدعــوى ،وعليــه 
ولمــا كان حكــم محكمــة الاســتئناف صحيحــاً مــن حيــث النتيجــة ولا يؤثــر عليــه اســتنادها لحكــم رد دعــوى 

الطــاق فيكــون حكمهــا موافقــاً لصحيــح القانــون ممــا يتعــن معــه تأييــد الحكــم .

2019/09/05 تاريخه:	 		 166-2019/40 رقم المبدأ:	

مدة الطعن في الأحكام الاستئنافية بموجب الإذن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

نصــت الفقــرة )د( مــن المــادة )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية علــى أن مــدة الطعــن بالإذن 
عشــرة أيام تبــدأ مــن الــوم التــالي لتاريــخ تبليــغ قــرار الإذن، والنــص علــى علــى بقــاء الإذن قائمــاً إلى 
حــن صــدور الحكــم النهائــي في الدعــوى لا يحتــاج معــه الطاعــن إلى إذن جديــد، غــر أن الطعــن في هــذه 
الحالــة لا يخــرج عــن كونــه طعنــاً بإذن ويصــدق عليــه مــا يصــدق علــى الإذن مــن حيــث مــدة الطعــن المقــررة 
بموجــب الفقــرة )د( وهــي عشــرة أيام مــن اليــوم التــالي لتاريــخ صــدور الحكــم الاســتئنافي إذا كان صــدر 

وجاهيــاً ومــن اليــوم التــالي لتاريــخ تبليــغ الحكــم إذا كان قــد صــدر غيابيــاً أو غيابيــاً بالصــورة الوجاهيــة.

2019/9/5 تاريخه:	 		 167-2019/41 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم اعتراض الغير. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

موضــوع هــذه الدعــوى )اعــراض الغــر علــى حكــم ابطــال وتصحيــح حجــة إرث( ليــس مــن الدعــاوى 
المنصــوص عليهــا في المــادة 158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي تقبــل الطعــن عليهــا بــدون 

اذن لدى هذه المحكمة مما يتعين معه رد الطعن شكلا.
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2019/9/17 تاريخه:	 		 168-2019/42 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم إبطال وتصحيح حجة إرث. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى )ابطــال وتصحيــح حجــة ارث( لا ينــدرج ضمــن الموضوعــات الــي نصــت 
عليهــا المــادة )143( القابلــة للطعــن امــام هــذه المحكمــة بغــر اذن، وحيــث لم يحصــل الطاعنــان علــى اذن 

بالطعــن الماثــل فيتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2019/9/17 تاريخه:	 		 169 -2019/43 رقم المبدأ:	

طعن النائب العام لمصلحة القانون- تقديم الاستئناف من غير محامٍ. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان النائب العام الشرعي قد أقام طعنه بتاريخ 2019/4/25 لمصلحة القانون الذي لا يستفيد  	.1
منه الخصوم وذلك على حكم محكمة استئناف عمان الشرعية الصادر في 2018/12/20 الذي 
انقضى ميعاد الطعن عليه خلال سنة من تاريخ الصدور فيكون الطعن مستوفياً للأوضاع الشكلية 

ويتعين قبوله شكلًا.

الشرعية  عمان  استئناف  محكمة  بقبول  المتمثل  القانون  مخالفة  على  طعنه  العام  النائب  أقام  وقد  	.2
الاستئناف المقدم شكلًا في الدعوى الماثلة مع أنه قدم بدون وساطة محامٍ خلافاً لنص المادة 15/ب 
من قانون اصول المحاكمات الشرعية المشار اليه وهذا نعي سديد ذلك ان المادة 15/ب من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية نصت على أنه » لا يجوز للمتداعيين من غير المحامين الشرعيين الحضور 
وتقديم اللوائح أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب وكالة 
أنه  ليفيد الحصر أي  منظمة حسب الأصول » وهذا النص جاء بصيغة الاستثناء المسبوق بالنفي 
حصر الحضور وتقديم اللوائح أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية على المحامين ومفهوم هذه 
المادة انه لا يقبل من الخصوم المثول أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية للمرافعة فيهما أو 
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تقديم اللوائح لهما وان ذلك قاصر على الوكلاء من المحامين الموكلين بوكالات منظمة حسب الأصول 
واللائحة الاستئنافية هي من ضمن اللوائح التي يمنع تقديمها إلا من قبل محامٍ ذلك أنها تعنون باسم 
رئيس محكمة الاستئناف، لما كان ذلك فتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله 
بقبول الاستئناف شكلًا، فيكون حكمها قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، فحكمت المحكمة العليا 
الشرعية بنقض حكم محكمة استئناف عمان الشرعية نقضاً لمصلحة القانون لا يستفيد منه الخصوم.

2019/10/20 تاريخه:	 		 170 -2019/44 رقم المبدأ:	

يرُد الطعن في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بفسخ حكم المحكمة الابتدائية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى والقاضــي بفســخ حكــم المحكمــة الابتدائيــة لا 
ــاً للخصومــة في الدعــوى ذلــك أن الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة أو  يشــكل حكمــاً منهي
تلــك الــي يطلــب فيهــا الإذن للطعــن فيهــا لســبب مــن الأســباب القانونيــة الــواردة حصــراً في المــادة 159 
فقــرة )ج( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة في موضــوع الدعــوى 
أمــا الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في إجــراءات الدعــوى 
وفقــاً لمقتضــى أحــكام القانــون وقواعــد العدالــة فــا تخضــع لأحــكام الطعــن ولا طلــب الإذن لــدى هــذه 
المحكمــة مــا لم يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى الشــكل الــذي لا يقبــل فيــه الطعــن أو الاعــراض 

بدايــة واســتئنافاً واســتنفذ كافــة طــرق الطعــن.

وحيــث إن الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد الى 
المحكمــة الابتدائيــة لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً ومــا زالــت 
الدعــوى مــرددة بــن المحكمتــن الابتدائيــة والاســتئنافية فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الإذن علــى 

مــا صــدر فيهــا مــن قــرارات.
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2019/10/20 تاريخه:	 		 171-2019/45 رقم المبدأ:	

دين على تركة، الإرث من النظام العام. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

الشاهد الآخر  المذكور يملك هو وزوجته باير شركة وكذلك  المتوفى  ان  الشاهد  ورد في شهادة  	.1
شهد بأن المتوفى المذكور كانت امرأته أردنية من محافظة الزرقاء وشهد انه كان يتعامل مع المرحوم 
وزوجته, وحيث إن الإرث يعُد من النظام العام فكان على المحكمة أن تتحقق من حياة زوجة 
المرحوم بعد وفاته وقيام الزوجية بينهما لما لذلك من اثر على صحة الخصومة في الدعوى وحيث 
خلت حجة إرث المتوفى والمرفقة في الدعوى من وجود زوجة للمتوفى فكان على المحكمة التحقق 

من ذلك لما له من أثر على سير هذه الدعوى.

لم يثبت وجود مال تحت يد أمين تركات المحكمة الابتدائية حتى يُُحكم عليه بمنعه من المعارضة فلا  	.2  
يُُحكم عليه حتى تثبت خصومته ولا تثبت خصومته حتى يكون تحت يده تركة .

ان المدعي قرر في البند الثاني من لائحة الدعوى انه تم ضبط وتحرير تركة المتوفى وقد خلا ملف  	.3
الدعوى من وجود ضبط وتحرير لتركة المتوفى بل ان مأمور التركات نفى في اجابته على الدعوى 
وجود تركة مضبوطة للمتوفى في الوقت الذي تضمنت توضيح وكيل المدعي لدعوى موكله عن 
وجود شركة باسم المتوفى فكان على المحكمة وقد ظهر عدم وجود وارث للمتوفى ان تباشر في 
تحرير التركة لتوافر أحد الأسباب الموجبة لتحريرها انظر المادة )3( من نظام التركات رقم 54 

لسنة 2018 الصادر بمقتضى المادة )15( من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953.

2019/10/23 تاريخه:	 		 172-2019/46 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى التفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

أن موضــوع هــذه الدعــوى “تفريــق للشــقاق والنــزاع” ليــس مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى هــذه 
المحكمــة ولا ينــدرج في الدعــاوى القابلــة للطعــن بــدون إذن والمنصــوص عليهــا في المادتــن 143 و 158 
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مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعيةـ، ويشــرط لقبــول الطعــن عليهــا لــدى هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية 
الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه اســتناداً للمــادة 159 مــن ذات 
القانــون، ولا تعتــر دعــوى الشــقاق والنــزاع مــن الدعــاوى الماليــة الــي يســري عليهــا البنــد )1( مــن الفقــرة 
)أ( مــن المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية لان موضوعهــا التفريــق وليــس الحكــم بمبلــغ 
مــالي وأن مــا جــاء في الحكــم بأن للمدعيــة الحــق بمطالبــة المدعــى عليــه بمبلــغ ثلاثــة عشــر الفــاً ومائتــن 
وتســعة وأربعــن دينــاراً ذلــك ان المدعــى بــه هــو طلــب التفريــق للشــقاق والنــزاع وليــس مــا يترتــب عليــه مــن 
التزامــات ماليــة متقابلــة نتيجــة التفريــق فالمبلــغ الــوارد في مــن الحكــم ورد تبعــاً وليــس أصالــةً، ولمــا لم يحصــل 

الطاعــن علــى إذن بالطعــن فيكــون الطعــن غــر مســتوفٍ لأوضاعــه القانونيــة ممــا يتعــن معــه رده شــكلًا.

2019/10/27 تاريخه:	 		 173-2019/47 رقم المبدأ:	

فهــم واقــع الدعــوى مــن ســلطة محكمــة الموضــوع دون معقــب عليهــا- الديــة عنــد اجتمــاع  موضوع المبدأ:	
اكثــر مــن ســبب للقتــل.

نوع الهيئة: عادية

ان الطاعــن قــد ذكــر في طعنــه أســباب الاســتئناف وجعلهــا اســباباً للطعــن الماثــل امــام هــذه المحكمــة العليــا 
الشــرعية وحيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من ســلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما 
لم تعتمــد علــى واقعــة بــا ســند وبينــت الحقيقــة الــي اقتنعــت بهــا واقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة 
تكفــي لحملــه وقــد حملــت محكمــة الموضــوع مســؤولية القــرارات الخاطئــة باســتخدام مقــدح )الــدرل( او 
صــاروخ القــص الــذي ترتــب عليــه اشــتعال الحريــق بعــد ان ثبــت لديهــا بالبينــة ان ثمــة انقطــاع بــن اخمــاد 
الإطــارات المشــتعلة وبــن بــدء فريــق الدفــاع المــدني بالتعامــل مــع جســم الصهريــج مــن خــال اســتعمال 
الجرافــة لقلــب الصهريــج والمقــص المنشــار ومجلــخ قــص لادخــال مــادة الفــوم وغيرهــا ممــا أدى الى اشــتعال 
الصهريــج وان الدفــاع المــدني خصــم في الدعــوى لانــه ملــزم بشــيء علــى فــرض اقــراره وانــه قــد اجتمــع 
أكثــر مــن ســبب في الدعــوى وان الســبب الأقــوى هــو المقــدم للقتــل لان الســبب الرئيســي للحادثــة الــي 
أدت الى مــوت المرحــوم محمــود المذكــور هــي مباشــرة فريــق الدفــاع المــدني باســتخدام الصــاروخ لاحــداث 
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فتحــة لادخــال مــادة الفــوم وان تقديــر الديــة اعتمــد الأصــل الارفــق بالمدعــى عليــه وتم التحــري عــن ســعر 
الغــرام مــن الفضــة بســعر الســوق وقــت التقديــر وهــو اجــراء صحيــح.

 فهــذه المحكمــة العليــا الشــرعية تــرى ان الأســباب الــي اقامــت عليهــا محكمــة الموضــوع حكمهــا أســباب 
ســائغة ومــا اجابــت بــه علــى أســباب الاســتئناف الــي وافقــت أســباب الطعــن قــد وافــق صحيــح القانــون 
وتعتــر أســبابها الــي أوردتهــا والــردود علــى أســباب الاســتئناف ردوداً علــى أســباب الطعــن ممــا يتعــن معــه 

تأييــد الحكــم.

2019/11/3 تاريخه:	 		 174-2019/48 رقم المبدأ:	

نظر محكمة الاستئناف للدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إنّ محكمة الاستئناف قد خالفت صحيح القانون في عدة مواضع، ذلك:

أولا: ان محكمــة الاســتئناف قــد نظــرت الطعــن مرافعــة بعــد أن تم نقــض حكمهــا الســابق وفي الجلســة 
الاخــرة الواقعــة بتاريــخ 2018/4/22 قــررت إعــان ختــام المحاكمــة واتبعــت ذلــك بقولهــا »وأصــدرت 
القــرار التــالي باســم حضــرة صاحــب الجلالــة تحريــراً...« غــر انــه لا يوجــد في ملــف الدعــوى والاســتئناف 
نســخة مــن قــرار الحكــم الــذي اصدرتــه أو مســودة عنــه وهــو ممــا لا بــد منــه ســنداً للمــادة )101( مــن 

قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 

ــاً: في جلســة 2019/5/19 قالــت المحكمــة: »فــإن هــذه الهيئــة تصــر علــى قرارهــا الســابق وتقــرر  ثاني
ســؤال الطرفــن عــن اقوالهمــا الاخــرة« وهــذا الــكلام منهــا يــدل صراحــة علــى نتيجــة الحكــم قبــل إصــداره 
ــه قبــل الحكــم خلافــا لأحــكام المــادة 1815  ــه لا يجــوز للمحكمــة افشــاء الوجــه الــذي تحكــم ب مــع أن

مــن المجلــة.

ثالثــاً: لا يجــوز للمحكمــة الاســتئنافية بعــد ان قــررت اتبــاع مــا جــاء في قــرار النقــض العــودة عــن قرارهــا 
بإصرارهــا علــى حكمهــا الســابق لأنهــا بإصرارهــا تعــود عــن قرارهــا الاول وهــو اتبــاع مــا جــاء في قــرار 
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النقــض خلافــاً لأحــكام المــادة 167 فقــرة )ب( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي بينــت 
تفاصيــل كيفيةالســر في الدعــوى بعــد نقــض الحكــم.

لذلــك تكــون محكمــة الاســتئناف قــد خالفــت صحيــح القانــون في كيفيــة اصدارهــا للحكــم ممــا يتعــن معــه 
نقضه. 

2019/11/10 تاريخه:	 		 175 – 2019/49 رقم المبدأ:	

موضوع المبدأ: لا يقُبل الطعن في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بفسخ الحكم الابتدائي.

نوع الهيئة: عادية

إن حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى والقاضــي بفســخ حكــم المحكمــة الابتدائيــة لا 
يشــكل حكمــاً منهيــاً للخصومــة في الدعــوى، ذلــك أن الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة أو 
بطلــب الإذن للطعــن فيهــا لســبب مــن الأســباب الــي نــص عليهــا القانــون حصــراً في المــادة )159( فقــرة 
)ج( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة في موضــوع الدعــوى، أمّــا 
الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في إجــراءات الدعــوى وفقــاً 
لمقتضــى أحــكام القانــون تحقيقــاً للعدالــة فــا تخضــع لأحــكام الطعــن ولا طلــب الإذن لــدى هــذه المحكمــة 
إلى أن يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى نحــو لا يقبــل فيــه الطعــن أو الاعــراض بدايــة واستئنافـــــــــــاً 

واســتنفاذ كافــة طــرق الطعــن.

وحيــث إن الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد إلى 
المحكمــة الابتدائيــة لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً ومــا زالــت 
الدعــوى مــرددة بــن المحكمتــن الابتدائيــة والاســتئنافية فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الإذن علــى 

مــا صــدر فيهــا مــن قــرارات.
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2019/11/10 تاريخه:	 		 176 – 2019/50 رقم المبدأ:	

إكساء الحكم الأجنبي. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ بالمشــروحات الصــادرة عــن المحكمــة المصــدرة للحكــم الأجنــي بحصــول التبليــغ 
موافقــاً للقانــون دون الدخــول في تفصيــات ذلــك مــا لم يثبــت الطاعــن خــاف ذلــك، لأن لــكل محكمــة 
أصــولًا للتبليــغ القانــوني حســب الدولــة الــي تتبعهــا وقوانينهــا العاملــة ولم يشــرط القانــون أن تتطابــق هــذه 
ــه يســوغ الطعــن علــى نقطــة التبليــغ اذا لم يكــن في الدعــوى وأوراقهــا  الأصــول مــع القانــون الوطــي وان
أصــل يثبــت حصــول التبليــغ وبذلــك تكــون محكمــة الاســتئناف قــد وافقــت صحيــح القانــون مــن حيــث 

النقطــة الــي جــرى إعطــاء الإذن عليهــا ويتعــن معهــا تأييــد حكــم الأكثريــة .

2019/11/10 تاريخه:	 		 177 – 2019/51 رقم المبدأ:	

مشــتملات  مرافعــة،  تنظرهــا  الــي  الدعــاوى  للأحــكام في  الاســتئناف  إصــدار محكمــة  موضوع المبدأ:	
حكــم. مســودة 

عادية نوع الهيئة:	

كانــت محكمــة الاســتئناف قــد خالفــت القانــون عنــد اصدارهــا للحكــم إذ لم تتطابــق مســودة الحكــم 
المحفوظــة في نهايــة ضبــط الجلســات مــع إعــام الحكــم الصــادر عــن الهيئــة وأنهــا بذلــك أصــدرت جــزءاً مــن 
الحكــم أسمتــه مســودة الحكــم خلافــاً لمــا قررتــه المــادة )101( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي 
أوجبــت علــى المحكمــة النطــق بالحكــم علانيــة في الجلســة الــي تعلــن بهــا ختــام المحاكمــة أو في جلســة تاليــة 
تنعقــد لهــذا الغــرض خــال عشــرة ايام علــى الأكثــر مــن تاريــخ اعــان ختــام المحاكمــة وينطــق بالحكــم رئيــس 
الجلســة بحضــور القضــاة الذيــن اشــركوا في المداولــة وإذا كان موقعــاً مــن هيئــة المداولــة وتغيــب بعضهــم أو 
كلهــم يجــوز تلاوتــه مــن هيئــة أخــرى علــى أن يــؤرخ الحكــم بتاريــخ النطــق بــه ويثبــت ذلــك في ذيــل الحكــم 
وجــاء النــص في البنــد )4( مــن المــادة )101( المذكــورة علــى ان تحفــظ مســودة الحكــم المشــتملة علــى 
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أســبابه ومنطوقــه موقعــة مــن الرئيــس والقضــاة ومــؤدى هــذه النصــوص أنــه يجــب علــى الهيئــة قبــل النطــق 
بالحكــم أن تكــون قــد كتبتــه بأســبابه ومنطوقــه كامــاً ووقــع عليــه أعضــاء الهيئــة فــاذا كتبــت الهيئــة مســودة 
للحكــم فالمســودة تعــي أنهــا الصــورة الكاملــة للحكــم بأسبابــــــــــــه ومنطوقــه قبــل طباعتــه وان النطــق بجــزء 
مــن الحكــم لا يعتــر نطقــاً بالحكــم ولا يعتــر مســودة لــه وإذ خالفــت محكمــة الاســتئناف ذلــك فتكــون قــد 

تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم .

2019/11/10 تاريخه:	 		 178 – 2019/52 رقم المبدأ:	

نفقة زوجة- الإعسار، الطعن في خبرة الخبراء. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

وحيــث تلخــص لهــذه المحكمــة العليــا الشــرعية أن مــا ينعــى بــه الطاعــن لا يخــرج عــن أحــد أمريــن )الأول( 
الإعســار )والثــاني( الطعــن في خــرة الخــراء ومقــدار النفقــة المقــدرة، والبــن أن محكمــة الاســتئناف كانــت 
قــد ناقشــت ذات الســببين بالإضافــة إلى التظلــم مــن الأتعــاب وفي عبــارة محكمــة الاســتئناف معالجــة 
لأســباب الاســتئناف ممــا يعــي أن النعــي عليهــا بأنهــا لم تبحــث في أســباب الاســتئناف نعــي غــر ســديد.

أمــا عــن الســبب الأول: مــن أســباب الطعــن الــذي خلصــت اليــه هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية فــان 
وكيلــة الطاعــن كانــت قــد فرضــت مــن نفســها علــى موكلهــا مبلــغ خمســن دينــاراً شــهرياً في جلســة 
2017/9/27 بعــد أن صادقــت علــى الدعــوى دون أن تدفــع الدعــوى بالإعســار متجــاوزة بذلــك 
الوقــت الواجــب عليهــا إثارتهــا فيــه أنهــا لم تثــر دفــع الإعســار في أوانــه الأصــولي وصــارت المحكمــة الى 

انتخــاب خــراء لتقديــر النفقــة حســب الأصــول.

قــادر  غــر  أبــدت أن موكلهــا  الطاعــن  فــإن وكيلــة  الخــراء(  )الطعــن في خــرة  الثــاني:  الســبب  وعــن 
علــى دفــع المبلــغ الــذي قــدره الخــراء وانــه لا يرضــى ولا يقبــل بــه وذلــك بعــد إجــراء الخــرة في جلســة 
)2018/3/7( وقدمــت بعدهــا مذكــرة تتضمــن طعونهــا ودفوعهــا علــى الخــرة أجابــت عنهمــا المطعــون 
ضدهــا وخلصــت المحكمــة مــن جــواب الطاعنــة أنهــا تنكــر هــذه الطعــون والدفــوع وكلفــت فيهــا وكيلــة 
الطاعــن الإثبــات وســارت في إجــراءات الطعــن إلى أن قــررت إعــان عجــز الطاعــن عــن إثبــات طعنــه 
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وبنــاءً علــى طلبــه وجهــت اليمــن الشــرعية للطاعنــة وأن اليمــن تضمــن بنــوداً )لا صحــة( وبنــوداً )لا 
علــم لي( وخلصــت المحكمــة إلى رد الطعــن بالخــرة فهــو نعــي موضوعــي تنحســر يــد هــذه المحكمــة العليــا 
الشــرعية عنــه كونهــا محكمــة قانــون. ومهمــا يكــن فــإن مــا أثارتــه وكيلــة الطاعــن حــول الإعســار لا مــكان 

لــه أصوليــاً في هــذا الطعــن الماثــل ويتعــن مــع كل ذلــك تأييــد الحكــم.

تاريخه: 2019/11/24 		 179 – 2019/53 رقم المبدأ:	

لا يقبل الطعن في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بفسخ الحكم الابتدائي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى قضــى بفســخ حكــم المحكمــة الابتدائيــة وبالتــالي 
فهــو ليــس حكمــاً منهيــاً للخصومــة في الدعــوى، وحيــث إن الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة 
أو الــي يطلــب الإذن بالطعــن عليهــا لأحــد الأســباب الــواردة حصــراً في المــادة )159( فقــرة )ج( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة في موضــوع الدعــوى أمــا الأحــكام 
الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في إجــراءات الدعــوى فــا تخضــع 
لأحــكام الطعــن ولا طلــب الإذن لــدى هــذه المحكمــة مــا لم يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى نحــو 
لا يقبــل فيــه الطعــن أو الاعــراض بدايــة أو اســتئنافاً واســتنفد كافــة طــرق الطعــن، وحيــث إن الحكــم 
الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد إلى المحكمــة الابتدائيــة 
لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً، ومــا زالــت الدعــوى مــرددة بــن 
المحكمتــن الاســتئنافية والابتدائيــة فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الإذن بالطعــن علــى مــا صــدر فيهــا 

مــن قــرارات في هــذه المرحلــة.
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تاريخه: 2019/12/1 		 رقم المبدأ:  2019/54 – 180

لا يجوز الطعن استقلالًا أمام المحكمة العليا بالقرارات المتعلقة بمرور الزمن. 		 موضوع المبدأ:

نوع الهيئة: عادية

ان قــرار رد الدفــع بمــرور الزمــن المانــع مــن سمــاع الدعــوى وإن كان مــن القــرارات الــي يجــوز اســتئنافها 
اســتقلالًا رغــم عــدم انتهــاء الخصومــة اســتتثناءً مــن القــرارات الــي لا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا ان هــذا 
القــرار ليــس مــن القــرارات الــي يجــوز الطعــن عليهــا اســتقلالًا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية ســنداً 

للمادتــن 137 و158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2019/12/5 تاريخه:	 		 181 – 2019/55 رقم المبدأ:	

قطع نفقة زوجة، لوجود حكم طاعة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان السبب الذي أقيمت لأجله الدعوى الماثلة )قطع نفقة زوجة( هو امتناع المطعون ضدها عن تنفيذ  	-1
حكم الطاعة الصادر بحقها الصادر بتاريخ 2017/7/23 والمكتسب الدرجة القطعية وذلك بعد 

ان تم الطعن عليه أمام هذه المحكمة العليا الشرعية وتم طرحه للتنفيذ بموجب الدعوى التنفيذية.

إن المحكمة الابتدائية قد ردت دعوى الطاعن من تلقاء نفسها بدعوى أنها قضية مقضية على  	-2
اعتبار أن ذلك يعد من النظام العام وتنزيهاً لساحات القضاء من الانشغال بما لا طائل منه على 

حد تعبيرها، ومنعاً من تضارب الأحكام، وبغية الوصول الى مبدأ استقرار معاملات الناس.

إن محكمة استئناف عمان الشرعية خلصت إلى النتيجة ذاتها فصدقت قرار المحكمة الابتدائية غير  	-3
أنها عللت تصديقها الحكم كون المطعون ضدها أقامت دعوى تفريق للشقاق والنزاع وأنه صدر 
عن محكمة استئناف عمان العديد من القرارات التي تتضمن ان دعوى الشقاق والنزاع توقف 

دعوى الطاعة.
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فالمحكمة الابتدائية كانت قد ردت الدعوى الماثلة من تلقاء نفسها بدعوى أنها )قضية مقضية(  	-4
وأما محكمة استئناف عمان فقد نحت منحاً آخر بتصديقها الدعوى من تلقاء نفسها دون طلب 
من أحد الخصوم أو تضمينها في أسباب الاستئناف ودون أن تعالج أسباب الاستئناف التي ضمنها 
الطاعن في لائحته الاستئنافية وذلك كون المطعون ضدها اقامت دعوى تفريق للشقاق والنزاع 
أصول  قانون  من   )150( و   )146( المادتين  لأحكام  خلافاً   – بالطاعة  حكم  وجود  مقابل 

الشرعية. المحاكمات 

فالبــن مــن ذلــك كلــه ان حكــم الطاعــة )صــدر في 2017/7/23( قبــل اقامــة دعــوى الشــقاق والنــزاع 
الــي أقيمــت في 2017/9/25( وان المحكمــة الاســتئنافية أيضــاً لم تنظــر الســبب الــذي أقامــت عليــه 

المحكمــة الابتدائيــة ردهــا للدعــوى وهــو ان هــذه الدعــوى )قضيــة مقضيــة( 

 وبذلــك تكــون محكمــة الاســتئناف قــد تنكبــت في حكمهــا صحيــح أحــكام القانــون في عــدم معالجتهــا 
الســبب الــذي مــن أجلــه ردت الدعــوى، وفي تصديقهــا الحكــم لســبب مغايــر للســبب الــذي مــن اجلــه 
ردت الدعــوى لــدى المحكمــة الابتدائيــة ودون أن تتنــاول الحكــم الأصلــي بالفســخ، ممــا يتعــن معــه نقــض 

الحكــم. 

2019/12/5 تاريخه:	 		 182-2019/56 رقم المبدأ:	

الإذن بالطعن، سريانه، أسباب الطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

جرى قضاء هذه المحكمة العليا الشرعية على قصر البحث في النقطة التي اعطي الاذن عليها عند  	.1
بحث الطعن المقدم في الدعوى

إن أسباب الطعن التي ركن إليها الطاعن في طعنه ليس لها اية صلة بأسباب الحكم التي اقامت  	.2
المحاكمة في  إعادة  أسباب  انطباق  عدم  تدور حول  والتي  قضاءها  اربد  استئناف  عليها محكمة 
الدعوى على الفقرتين 3 و 6 من المادة 153 من قانون أصول المحاكمات الشرعية مما يتعين معه 

رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف.
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تاريخه: 2019/12/5 	183-2019/57 رقم المبدأ:	

إصدار محكمة الاســتئناف للأحكام في القضايا التي تنظرها مرافعة، مشــتملات مســودة  موضوع المبدأ:	
الحكــم.

عادية نوع الهيئة:	

إن محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية نظــرت الدعــوى مرافعــة بعــد ان تم نقــض حكمهــا الســابق وانتهــت 
إلى إصــدار مــا أسمتــه مســودة قرارهــا بتاريــخ 2019/4/28 وهــي تتضمــن ملخصــاً لأســباب الحكــم 
ومنطــوق الحكــم رغــم ان المقصــود بمســودة الحكــم هــي الحكــم كامــاً وهــذه المســودة يكتبهــا القاضــي 
او الهيئــة قبــل النطــق بالحكــم ومــا نصــت عليــه الفقــرة 4 مــن المــادة 101 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية بقولهــا )تحفــظ مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه ومنطوقــه موقعــة مــن الرئيــس والقضــاة ولا 
تعطــى صــورة عنهــا للخصــوم ولكــن يجــوز الاطــاع عليهــا الى حــن تمــام النســخة الاصليــة( ولمــا كان 
الحكــم الــذي اطلقــت عليــه محكمــة الاســتئناف لفــظ مســودة غــر مســتوف لشــروط الحكــم بمعنــاه القانــوني 
وخــا ملــف الدعــوى مــن وجــود النســخة الاصليــة مــن الحكــم وحيــث خالفــت محكمــة الاســتئناف بذلــك 
القانــون في إصدارهــا للحكــم فيتعــن معــه نقضــه دون البحــث في أســباب الطعــن في هــذه المرحلــة مــن 

الدعــوى.

2019/12/05 تاريخه:	 		 184-2019/58 رقم المبدأ:	

1. الدية من اختصاص المحاكم الشرعية 2. بدء مدة مرور الزمن في دعوى الدية. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الفريقان  إذا كان  الدية  الخاصة في قضايا  قوانينها  القضاء وفق  الشرعية وحدها حق  للمحاكم  	.1
كلاهما مسلمين أو كان أحدهمــا غير الطاعنة تعد واحدة من مؤسسات الدولة، وتتمتع بشخصية 
هو  الدولة  دين  وإن  الأردني،  المدني  القانون  من   )50( المادة  ذلك  على  نصت  حكمية كما 

الدية غير مسموعة بمواجهة الحكومة في غير محله. القول بأن دعوى  فإن  الإسلام، ولذلك 
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وأما الطعن على الحكم من حيث مرور مدة التقادم فيجاب عنه بأنه لما جاء في المادة )272(  	.2
دعوى  تسمع  )لا  أنه  على  نصت  إليها  المشار  المادة  من   )1( الفقرة  فإن  المدني،  القانون  من 
الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور 
بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه( إلا أن الفقرة )2( منها استثنت الحالة التالية فنصت على )على 
انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد إنقضاء 
المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى 
الجزائية( والمادة )338( من قانـــــــــــــــون أصول المحاكمات الجزائية بينت مدة التقادم فنصت على 
أحوال سقوط الدعوى بالتقادم فجاء فيها )1( تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي 
بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة )2( 
وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت 
الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدرحكم بها( وبمطالعة ملف الدعوى تبين أن قرار المدعي العام 
بإقفال التحقيق قد حرر بتاريخ 2005/7/19، وأقيمت دعوى الدية المطعون عليها بالدعوى 
الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  المقررة في  المدة  قبل مرور  أي  بتاريخ 2013/9/11،  الماثلة 
وهي انقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت بها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم 

يصدر حكم بها والتي أحال إليها القانون المدني فيكون هذا النعي غير وارد على الحكم أيضاً.

2019/12/5 تاريخه:	 		 185 – 2019/59 رقم المبدأ:	

نظر محكمة الاستئناف للدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

تبين ان محكمة استئناف اربد الشرعية وقعت في المخالفات التالية: - 

أنها خالفت الفقرة 167/2 من قانون أصول المحاكمات الشرعية أ- فلم تتَلُ قرار المحكمة العليا  	-1
الشرعية المتضمن نقض الحكــم ب- ولم تسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله 

ج- كما لم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق.
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انها خالفت الفقرة 4/ أ /101 من قانون أصول المحاكمات الشرعية حيث خلا ملف الدعوى من  	-2
النسخة الأصلية للحكم ومسودته ولا يغني إعلام الحكم عن النسخة الأصلية ومسودته ومهما 
يكن فإن حكم محكمة استئناف اربد الشرعية لم يصدر على الوجه الأصولي مما يقتضي نقض 

الحكم وإعادته اليها دون البحث في أسباب الطعن في هذه المرحلة من الدعوى.

2019/12/15 تاريخه:	 		 186 – 2019/60 رقم المبدأ:	

غياب الطاعن عن متابعة دعواه لدى محكمة الاستنئاف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن الســبب الخامــس مــن أســباب الطعــن يــرد علــى الحكــم المطعــون فيــه ذلــك ان المــادة )144( مــن قانون 
أصــول المحاكمــات الشــرعية نصــت علــى انــه )تســري علــى الاســتئناف الأحــكام والقواعــد والإجــراءات 
المقــررة أمــام المحكمــة الابتدائيــة ســواء تعلــق في الإجــراءات أو بالأحــكام مــا لم يقــض القانــون بغــر ذلــك( 
فــكان علــى المحكمــة والحالــة هــذه الاحتــكام الى نــص المــادة )50( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 
في حــال غيــاب الطاعــن عــن متابعــة دعــواه لا أن تقــرر الســر فيهــا وفقــاً لمــا طلبــه وكيــل المســتأنف عليــه 
مــن اســقاط دفــوع المســتأنف فيكــون النعــي بذلــك في محلــه. وإن رؤيــة الدعــوى مرافعــة نقلتهــا الى طريــق 
آخــر بحيــث أصبــح المســتأنف في مقــام المدعــي والمســتأنف عليــه في مقــام المدعــى عليــه ويجــري عليهمــا 
أحكامهمــا في الحضــور والغيــاب كمــا هــو الحــال أمــام المحاكــم الابتدائيــة وكان عليهــا أن تســر في الدعــوى 

وفقــاً لمــا قــررناه في الــرد علــى الســبب الخامــس مــن أســباب الطعــن.

2019/15/12 تاريخه:	 		 187 – 2019/61 رقم المبدأ:	

إكساء حكم أجنبي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

اســتقر العمــل في هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية علــى ان دعــوى إكســاء حكــم أجنــي صيغــة التنفيــذ 
ليســت مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن اســتقلالًا وفقــاً لنــص المادتــن 143/ أ و 158 مــن قانــون أصــول 
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المحاكمــات الشــرعية وبالتــالي لا يجــوز الطعــن عليهــا دون إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن 
يفوضــه وفقــاً للمــادة 159/ أ مــن القانــون ذاتــه ممــا يقتضــي رد الطعــن شــكلًا .

2019/12/29 تاريخه:	 		 188 – 2019/62 رقم المبدأ:	

الطعن في دعوى عزل متولي وناظر. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع الدعــوى الــي صــدر بهــا الحكــم المطعــون فيــه هــو عــزل متــولي وناظــر وقــف وهــذه الدعــوى 
ليســت مــن الدعــاوى الــي يقبــل الطعــن عليهــا اســتقلالًا دون الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة 
العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه ســنداً للمــادة )158( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي بينــت 
الدعــاوى الــي يقبــل الطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية وهــي الدعــاوى المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن ذات القانــون وان ومــا ورد النــص عليــه في المــادة المذكــورة خــاص 
بالوقــف وإنشــائه واســتبداله والنــزاع عليــه فقــط دون التوليــه والنظــارة عليــه وذلــك بدلالــة نــص المــادة 
ــون اصــول المحاكمــات الشــرعية والــي افــردت التوليــه علــى الوقــف بدعــوى مســتقلة عــن  )2( مــن قان
الوقــف وبنــاءً علــى ذلــك تكــون دعــوى عــزل المتــولي والناظــر ليســت مــن ضمــن الدعــاوى الــي تنظرهــا 
المحاكــم مــن الدعــاوى الــي يجــوز الطعــن عليهــا بــدون إذن علــى الرغــم مــن وقوعــه ضمــن الصلاحيــة 
الوظيفيــة وتفصــل فيهــا وبالتــالي يخرجــه مــن كونــه قابــاً للطعــن بــدون إذن ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2019/12/29 تاريخه:	 		 189 – 2019/63 رقم المبدأ:	

الإبــراء مــن أجــرة مســكن الحضانــة بموجــب وثيقــة عرفيــة، اســتحقاق أجــرة المســكن،  موضوع المبدأ:	
الصغــر. علــى  بالانفــاق  التعهــد 

عامة نوع الهيئة:	

حيث لم يرد الشرط في وثيقة الطلاق مقابل الإبراء بين الطرفين المسجلة لدى المحكمة وسجل في  	.1
وثيقة عرفية بين الطرفين فلا يعد شرطاً في مقابل الطلاق.
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للصغير  أو  لها  يكن  لم  ما  بنفقته  المكلف  أجرة مسكن لحضانة المحضون على  تستحق  الحاضنة  	.2
مسكن يمكنها أن تحضنه فيه، وهذه النفقة وإن كانت تستحقها الحاضنة إلا أنها تعدّ من نفقات 

للصغير. التنازل عن هذا الحق لأنه حق خالص  الصغير، ولا تمكن الحاضنة  المحضون ولوازم 

تملك الحاضنة أن تتعهد بالإنفاق على الصغير مدة معينة لقاء طلاق زوجها لها، وهو من تجب عليه  	.3
هذه النفقة أصلًا، شريطة أن يكون هذا التعهد معلوماً علماً نافيا للجهالة كبيان المدة أو المقدار، 

سواء كان البيان في نص الاتفاق أم بحكم القانون.		

2020/1/19 تاريخه:	 		 190 – 2020/1 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم متعلق بقواعد الاختصاص. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن حكم محكمة الاســتئناف المطعون فيه والمتضمن فســخ الحكم الابتدائي لمخالفته قواعد الاختصاص 
ليــس حكمــاً فاصــاً في موضــوع الدعــوى ولا تنتهــي بــه الخصومــة وانــه مــا زال مــردداً بــن المحكمتــن وقــد 
اســتقر اجتهــاد المحكمــة العليــا الشــرعية علــى عــدم قبــول الطعــن علــى الأحــكام غــر المنهيــة للخصومــة 
ــاء ســر الدعــوى ويجــوز الطعــن عليهــا لــدى محكمــة الاســتئناف الشــرعية والــي نصــت  الــي تصــدر أثن

عليهــا المــادة 137 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية )حصــراً( ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

220/1/20 تاريخه:	 		 191 – 2020/2 رقم المبدأ:	

الطعــن في حكــم الاســتئناف القاضــي بــرد الاســتئناف شــكلًا. يتوقــف علــى النظــر في  موضوع المبدأ:	
صحــة هــذا الــردّ.

عادية نوع الهيئة:	

حيــث قــدم الطاعــن اســتئنافه بعــد مضــي مــدة الاســتئناف فيكــون ردّ محكمــة الاســتئناف الطعــن لهــذا 
الســبب صحيحــاً وموافقــاً لأحــكام القانــون.
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وعــن باقــي أســباب الطعــن تجــد محكمتنــا أنهــا طعــون موضوعيــة وحيــث توصلــت هــذه المحكمــة إلى صحــة 
القــرار الطعــن بــردّ الاســتئناف شــكلًا فــا يجــوز التعــرض لهــذه الأســباب ممــا يتعــن معــه الالتفــات عنهــا.

2020/1/20 تاريخه:	 		 192 – 2020/3 رقم المبدأ:	

نفي نسب. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )163( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية علــى أنــه )في الأحــوال الــي يثبــت 
فيها نســب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاســد أو بوطء بشــبهة 
يجــوز للرجــل أن ينفــي عنــه نســب الولــد أو الحمــل باللعــان وللرجــل ان يلاعــن بمفــرده لنفــي النســب حــال 
إقــرار المــرأة بالــزنا( فهــذه الفقــرة تناولــت نفــي نســب الولــد أو الحمــل في حــال إقــرار المــرأة بالــزنا وكلمــة 
)حــال( وإن كانــت تقتضــي الفوريــة غــر أن ربــط النفــي بحــال إقــرار المــرأة بالــزنا يقتضــي أن تبتــدئ مــدة 
النفــي المنصــوص عليهــا في البنــد )1( مــن الفقــرة )ج( مــن ذات المــادة مــن وقــت الإقــرار بالــزنا، لا مــن 
وقــت العلــم بالــولادة، ذلــك ان نــص المــادة لم يقتصــر علــى نفــي الولــد فحســب بــل تناولــت إلى جانــب 
ذلــك نفــي الحمــل أيضــاً، مــع مراعــاة التفصيــل الــوارد عنــد الفقهــاء في هــذه المســألة وتحمــل علــى ذلــك 

توفيقــاً بــن النصــن عمــاً بمبــدأ »اعمــال النصــن أولى مــن إهمــال أحدهمــا«.

ان الطاعــن أســند دعــواه وطلبــه نفــي النســب إلى ســببين مختلفــن يدعــي بهمــا الأول: عقمــه وعــدم قدرتــه 
علــى الإنجــاب مــن جانــب وهــو مــا لم يتعــرض لــه قانــون الأحــوال الشــخصية بالنــص والثــاني: إقــرار 
المطعــــون ضدهــا بالــزنا مــن جانــب آخــر وهــو بذلــك يدعــي أن النســب غــر ثابــت ابتــداءً بحقــه حــى ينفيــه 
وأمــا مــا ذكرتــه محكمــة الاســتئناف متابعــة فيــه المحكمــة الابتدائيــة مــن أن المدعــي قــد أقــام دعــواه بعــد 

إقــراره صراحــة بنســب الصغيريــن لــه، فهــو إســناد في غــر محلــه لســببين:

الأول: إن المــدة الــي قررتهــا المــادة )163( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية إنمــا ذكــرت في ســياق شــروط 
اللعان، في حين أن نفي النســب الذي يدعيه الطاعن في الشــق الأول من هذه الدعوى لا تســري عليه 
شــروط اللعــان المشــار إليهــا في الفقــرة )ج( مــن ذات المــادة إن ثبــت للمحكمــة صحــة مــا ادعــاه ومثــل 
هــذه الحالــة أيضــاً مــا نــص عليــه في الفقرتــن )د، هـــ( مــن المــادة )157( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.

والثــاني: إن الطاعــن يدعــي أن لــه عــذراً في الرجــوع عــن إقــراره، وهــو أنــه بــى إقــراره علــى ظاهــر الحــال، 
والقاعــدة الفقهيــة الــي قررتهــا المــادة )72( مــن مجلــة الأحــكام أنــه )لا عــرة بالظــن البــن خطــؤه(، وإن 
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صــح ادعــاء المدعــي فــإن إقــراره بنســب الصغــر لــه كان لانتفــاء علمــه بعــدم قدرتــه علــى الإنجــاب، ولعــدم 
قيــام مــا يدفــع للريبــة بهــذا النســب، و اســتصحابا للحكــم الظاهــر لــه، ومــن المقــرر فقهــاً عــدم صحــة 
ــه  تصــرف المكلــف الــذي فعلــه بنــاء علــى ظنــه الخاطــئ، كمــا أن مــن شــروط صحــة الإقــرار أن لا يكذب
ظاهــر الحــال ســنداً لنــص المــادة )160( فقــرة )ب( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وعليــه ولمــا كان 
تكييــف الدعــوى هــو الأســاس في بنــاء الحكــم لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، فــإن طلــب 
اللعــان لا مــكان لــه في الشــق الأول مــن هــذه الدعــوى، وكان ينبغــي أن ينصــبّ عمــل محكمــة الموضــوع 
علــى نفــي النســب لعقــم الطاعــن وعــدم قدرتــه علــى الإنجــاب لأنــه طريــق مــن طــرق نفــي النســب، وهــو 
العــذر الــذي ادعــاه الــزوج، وحيــث إن المفــى بــه عنــد الحنفيــة أن النســب لا يثبــت مــع هــذه الأعــذار لعــدم 
إمــكان علــوق الزوجــة مــن الــزوج واســتحالة حملهــا منه،فيكــون مــن واجبــات المحكمــة التثبــت مــن دعــوى 
الطاعــن، وحيــث إن غايــة مــا في أوراق الدعــوى أن الفحــص المخــري يــدل علــى انتفــاء وجــود حيــوانات 
منويــة في الســائل المنــوي للــزوج فــإن هــذه الورقــة منفــردة لا تكفــي في التحقــق مــن عقــم الــزوج لاثبــات 
نســب الطفــل فــكان علــى المحكمــة أن تســتعين بخبــر فــي يجــري الفحوصــات الطبيــة اللازمــة ليكــون رأيــه في 
كــون الطاعــن عقيمــاً غــر منجــب منــذ بلوغــه أم أن هــذا حــال طــارئ عليــه، فــإذا تبــن للمحكمــة بتقريــر 
الطبيــب المختــص أن عــدم قــدرة الطاعــن علــى الإنجــاب منــذ بلوغــه راجــع الى عــدم وجــود حيــوانات منويــه 
لديــه لجــأت إلى الوســائل العلميــة القطعيــة وهــي الفحــص الجيــي والبصمــة الوراثيــة )DNA( للتحقــق مــن 

أن الصغيريــن مــن صلبــه أم لا، وعلــى ضــوء ذلــك تجــري الإيجــاب الشــرعي هــذا بالنســبة للشــق الأول.

وأمــا الشــق الثــاني: فانــه اذا انتهــت المحكمــة مــن بحــث الشــق الأول فهــي بــن أمريــن الأول: أن يتبــن 
بالوســائل العلميــة الحديثــة ان الولــد ليــس لــه فــا يكــون هنــاك داعٍ لإجــراء اللعــان لأنــه تزيــدٌ والثــاني: أن 
يتبــن أن الولــد لــه مــن الوســائل العلميــة الحديثــة فيمتنــع اللعــان كمــا في المــادة 163/ ج/3 مــن قانــون 

الأحــوال الشــخصية.

ولمــا كان الأمــر قــد جــرى علــى خــاف ذلــك، واقتصــرت المحكــة الاســتئنافية علــى تأييــد المحكمــة الابتدائية 
في حكمهــا )بانــه لا يصــح إجــراء اللعــان لفــوات مــدة الملاعنــة( دون النظــر في أصــل الإدعــاء، ومــدى 
ســريان مــدة اللعــان عليــه، وطــرق نفــي النســب الأخــرى الــي نــص عليهــا الفقهــاء في مثــل حالــة الطاعــن 
والــي أوردنا بعضــاً منهــا في مــن القــرار آنفــاً، فتكــون اجــراءات المحكمــة قــد وقعــت مخالفــة وذلــك لعــدم 

اتمــام المحكمــة لواجبهــا القانــوني ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.
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2020/1/22 تاريخه:	 		 193-2020/4 رقم المبدأ:	

الطعن في حكم تفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيــث ان موضــوع الدعــوى المطعــون فيهــا هــو تفريــق للشــقاق والنــزاع فــان هــذه الدعــوى لا تنــدرج 
ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن بــدون اذن وفقــاً لأحــكام المــواد 143 و 158 و 159 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2020/1/26 تاريخه:	 		 194-2020/5 رقم المبدأ:	

لا يقبل الطعن في حكم محكمة الاستئناف الفاسخ. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى والقاضــي بفســخ حكــم محكمــة الزرقــاء الابتدائيــة 
الشــرعية لا يشــكل حكمــاً مُنهيــاً للخصومــة في الدعــوى ذلــك ان الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه 
ــواردة حصــراً  ــة ال المحكمــة أو تلــك الــي يطلــب فيهــا الإذن للطعــن فيهــا لســبب مــن الأســباب القانوني
في المــادة )159( فقــرة )ج( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة 
في موضــوع الدعــوى، أمــا الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في 
إجــراءات الدعــوى وفقــاً لمقتضــى أحــكام القانــون وقواعــد العدالــة فــا تخضــع لأحــكام الطعــن ولا طلــب 
الإذن لــدى هــذه المحكمــة مــا لم يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى الشــكل الــذي لا يقبــل فيــه الطعــن 

أو الاعــراض بدايــة واســتئنافاً واســتنفاذ كافــة طــرق الطعــن.

 وحيــث إن الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد 
الى المحكمــة الابتدائيــة لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً ومــا زالــت 
الدعــوى مــرددة بــن محكمــي الموضــوع الابتدائيــة والاســتئنافية فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الإذن 

علــى مــا صــدر فيهــا مــن قــرارات.
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2020/1/28 تاريخه:	 		 195-2020/6 رقم المبدأ:	

الخطأ الكتابي في لائحة الاستئناف بما يتعلق باسم المحكمة التي أصدرت الحكم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان المســتأنف قدم لائحة اســتئنافه إلى محكمة الاســتئناف المختصة وهي محكمة اســتئناف اربد الشــرعية 
مرفقــاً إعــام الحكــم محــل الاســتئناف وســجل اســتئنافه لــدى المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم وجــرى تبليــغ 
لائحــة الاســتئناف حســب الأصــول فإنــه والحالــة هــذه يكــون المســتأنف قــد اســتوفى كافــة الأوضــاع 
الشــكلية في اســتئنافه ولا يقــدح في ذلــك الخطــأ المطبعــي الــوارد في اســم المحكمــة الــي أصــدرت الحكـــــم 
مــا دام أرفــق اعــام الحكــم الصــادر عــن المحكمــة المصــدرة للحكــم علــى الحقيقــة ويؤيــد ذلــك أن القانــون 
اشــرط أن تقدم لائحة الاســتئناف الى محكمة الاســتئناف الشــرعية المختصة مباشــرة أو بواســطة المحكمة 
الابتدائيــة الــي أصــدرت الحكــم وهــذا مــا تم بالفعــل حيــث قــدم الاســتئناف الى محكمــة بــي عبيــد الشــرعية 
وليــس لمحكمــة اربــد الشــرعية وعلــى هــذا فــإن إرفــاق عــام الحكــم وتقــديم الاســتئناف لــدى محكمــة بــي 
عبيــد الشــرعية وإتمــام كافــة إجــراءات الاســتئناف فيهــا ومــن ثم رفــع الاســتئناف لمحكمــة الاســتئناف 
المختصــة حيــث تتبــع محكمــة بــي عبيــد الشــرعية يكــون مفســرا وموضحــا للخطــأ المطبعــي الــوارد في 

اللائحــة والــذي نــص عليــه في البنــد الثالــث مــن الفقــرة )د( مــن المــادة )141(.

 ذلــك أنــّه مــن المقــرر مــن القواعــد العامــة أن كل أمــر يوجبــه القانــون لا يتأتــى مــن إهمالــه بطــان المعاملــة 
مــا لم يصــرح القانــون ببطلانهــا إلا إذا كان ذلــك الأمــر مــن الأمــور الجوهريــة وهــي الــي بدونهــا يختــل قــوام 
ــة الــي أصــدرت الحكــم المســتأنف ليــس  المعاملــة ولمــا كان ذلــك وكان الخطــأ في اســم المحكمــة الابتدائي
ــه بطــان الاســتئناف واذ خالفــت محكمــة  ــه أو الخطــأ ب ــه لا يترتــب علــى إهمال ــة فان مــن الأمــور الجوهري

الاســتئناف هــذا النظــر في ردهــا الاســتئناف شــكلًا لهــذا الســبب ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.
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2020/1/29 تاريخه:	 		 196 – 2020/7 رقم المبدأ:	

إكساء حكم اجنبي بالتفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن ما ينعى به الطاعن بالسبب الأول: بأنه ليس لمحكمة القدس الشرعية التي نظرت الدعوى ولاية  	.1
للنظر في قضايا الأحوال الشخصية بين المسلمين فهو نعي غير سديد حيث إنه من المقرر فقها 
نفاذ حكم القاضي العدل إذا أمكن تنفيذ أحكامه ولا عبرة بمن ولاه وهو ما تظافرت عليه نصوص 
الفقهاء وقد صدر القرار في هذه الدعوى وفق أحكام الشريعة الاسلامية من قاض مسلم عدل 

مختص بنظر الدعاوى بين المسلمين وحكمه وفق الشريعة الاسلامية وعليه فالنعي غير سديد.

نصت المادة )12/أ( من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 على أنه )على الرغم مما  	.2
ورد في أي تشريع آخر تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص 
الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة 
ذات العلاقة وهذا القانون( ومعنى ذلك انه بالرغم مما ورد في قانون التنفيذ المدني وغيره فإنه اذا 
تعلق الحكم الأجنبي بالاختصاص الوظيفي للمحكمة الشرعية فإنها تنفذه بعد اكسائه الصيغة 
التنفيذية ويكون الإكساء وفق أحكام التشريعات النافذة، أي ان للمحكمة الشرعية ان تكسي 

حكم التفريق للشقاق والنزاع وليس ذلك ممتنعاً عليها.		

2020/01/30 تاريخه:	 		 197-2020/8 رقم المبدأ:	

مهر معجل – الحكم بأعيان الأثاث، إقرار الولي بالقبض. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حكمــت المحكمــة بعشــرة الآف دينــار أردني قيمــة أثاث بيــت وخــرت المدعــى عليــه بــن دفعهــا أعيــاناً أو 
نقــداً خلافــاً لمقتضــى الدعــوى وصيغــة اليمــن الموجهــة للطاعــن ذلــك أن الأثاث الموصــوف الــذي ادعتــه 
المدعيــة قــد ذكــر علــى وجــه التعيــن علــى أنــه مهرهــا فيلــزم بنــاءً عليــه الحكــم بــه علــى وجــه التعيــن دون 

أن يكــون للطاعــن الخيــار فيــه.
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إن الطاعــن عنــد ســؤاله عــن الدعــوى أول مــرة تمســك بإقــرار ولي الزوجــة والدهــا بالعقــد والقبــض دون 
أن تلقــي المحكمــة لــه بالًا ولم تســأله عــن مضمــون هــذا الإقــرار ولم تطلــع المحكمــة علــى أصــل العقــد علــى 
الرغــم مــن ورود ذكــره في صيغــة اليمــن بالرقــم والتاريــخ ومــكان الإصــدار وحيــث إن مثــل هــذا الإقــرار 
يرتــب أثــراً علــى الدعــوى في حــال ثبوتــه ممــا يقتضــي مــن المحكمــة البحــث فيــه وفصلــه بوجــه شــرعي 
وتكــون المحكمــة بذلــك قــد خالفــت في ســرها للدعــوى الإجــراءات الأصوليــة في التقاضــي ممــا يقتضــي 

معــه نقــض الحكــم.

2020/01/30 تاريخه:	 		 198-2020/9 رقم المبدأ:	

دية نفس – مقامة على الحكومة، مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا تنعــى بــه الجهــة الطاعنــة بأنــه لا يجــوز رفــع دعــوى الديــة علــى الحكومــة هــو نعــي غــر ســديد  	.1
ذلــك أن الديــة في حقيقتهــا تعويــض عمــا لحــق المجــي عليــه أو ورثتــه مــن ضــرر ويســري عليهــا مــا 
يســري علــى ســائر الحقــوق مــن البينــات وطــرق الإثبــات وقــد أوردهــا القانــون المــدني في باب مصــادر 
الحقــوق الشــخصية جــاء في المذكــرة الايضاحيــة للمــادة 267 مــن القانــون المــدني » ليــس المقصــود 
بالتعويــض مجــرد إحــال مــال محــل مــال بــل يدخــل فيــه الغــرض منــه المواســاة ان لم يمكــن المماثلــة 
ومــن أظهــر التطبيقــات علــى ذلــك الديــة والأرش فليــس أحدهمــا مــال ولا ممــا يقــوم بمــال » وبهــذا 
المفهــوم تدخــل هــذه الدعــوى ضمــن الفقــرة )ج( مــن المــادة )5( مــن قانــون الدعــاوى الــي تقــام 
بمواجهــة الحكومــة، ثم ان المســؤولية المدنيــة لا تخــل بالمســؤولية الجنائيــة مــى توافــرت شــروطها ولا 
ــر الضمــان انظــر المــادة 271 مــن  ــة وتقدي ــد نطــاق المســؤولية المدني ــة في تحدي ــة الجزائي ــر للعقوب أث

القانــون المــدني.

ــة والمؤسســات الحكوميــة لا تعتــر  ــة في الفقــه الإســامي عقوب ــه الجهــة الطاعنــة ان الدي مــا تنعــى ب 	.2
مســؤولة جزائيــاً هــو نعــي غــر ســديد والقــول بأن الديــة عقوبــة في الفقــة الإســامي قــول مرســل لا 
دليــل عليــه إذ لــو كانــت الديــة عقوبــة لــكان حكمهــا حكــم الغرامــات تدفــع لميزانيــة الدولــة وليــس 
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للمجــي عليــه، ولــو كانــت الديــة عقوبــة لتحملهــا الجــاني في القتــل الخطــأ ولا وجــه لتتحملهــا العاقلــة، 
ولهــذا فــإن القــول إن الفقــه الإســامي يعتــر الديــة عقوبــة في غــر محلــه، كمــا أنهــا لا تعتــر عقوبــة في 
نظــر القانــون اذ لــو كانــت عقوبــة لمــا احتــاج المجــي عليــه أو ورثتــه المطالبــة بهــا ضمــن دعــوى مســتقلة 

عــن الدعــوى الجزائيــة العموميــة.

ــة الدعــوى وأن القضــاء  ــاً برؤي ــه الجهــة الطاعنــة أن المحاكــم الشــرعية غــر مختصــة وظيفي مــا تنعــى ب 	.3
النظامــي هــو المختــص هــو نعــي يخالــف النــص الدســتوري كفاحــاً فــان حــق المحاكــم الشــرعية برؤيــة 
دعــاوى الديــة مقــرر في المــادة )105( مــن الدســتور بــل إن النــص الدســتوري حصــر حــق القضــاء 

ــة علــى المحاكــم الشــرعية اذا كان طرفــا الدعــوى مســلمين. في دعــاوى الدي

مــا تنعــى بــه الجهــة الطاعنــة بأنــه لا يجــوز وضــع ولاة الأمــر بمنزلــة الجــاني كمــا هــو الحــال في دعــوى  	.4
ــة  ــة في حقيقتهــا دعــوى تعويــض وهــي دعــوى حقوقي ــة هــو نعــي غــر ســديد لأن دعــوى الدي الدي

ــة. ــه فــا يــرد مثــل هــذا النعــي علــى دعــوى الدي وليســت دعــوى جزائيــة كمــا ســبق بيان

مــا تنعــى بــه الجهــة الطاعنــة ان الديــة تجــب علــى مرتكــب الفعــل الضــار وليــس علــى المؤسســة أو  	.5
الدائــرة الحكوميــة هــو نعــي غــر ســديد ذلــك ان جهــاز الأمــن العــام هيئــة نظاميــة لهــا شــخصية 
اعتباريــة مرتبطــة بوزيــر الداخليــة ويمثلهــا المديــر ويتألــف مــن الضبــاط وضبــاط الصــف والشــرطيين 
ــة  ــه وحيــث ان حادث وفقــاً للمــادة )3( مــن قانــون الأمــن العــام رقــم 38 لســنة 1965 وتعديلات
ــاء قيامــه بواجبــه وعملــه الرسمــي ومــن خــال  القتــل وقعــت مــن شــرطي في جهــاز الأمــن العــام أثن
ســيارة شــرطة تابعة لجهاز الأمن العام فان المســؤولية عن القتل هي مســؤولية الشــخصية الاعتبارية 
وهــذه المســألة تنــدرج في مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التابــع وهــي مســؤولة اذا تحققــت شــروط 

مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التابــع .

مــا تنعــى بــه الجهــة الطاعنــة بأن المحكمــة أخطــأت بالحكــم بالديــة لجميــع الورثــة رغــم ان المطعــون ضدهــا  	.6
هــي الــي أقامــت الدعــوى هــو نعــي غــر ســديد ذلــك انــه مــن المقــرر فقهــاً انــه ينتصــب أحــد الورثــة 
خصمــاً في الدعــوى عــن الباقــن في الدعــاوى المقامــة علــى مورثهــم أو المقامــة للمطالبــة بحــق لمورثهــم.

أمــا مــا تنعــى بــه الجهــة الطاعنــة بأنــه لا يجــوز الجمــع بــن تعويضــن وان محكمــــــة التمييــز الأردنيــة قــد  	.7
أخــذت بهــذا المبــدأ واعتــرت الديــة تعويضــاً فيجــاب عنــه: إن المــادة 105 مــن الدســتور الأردني قــد 
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قصــرت حــق القضــاء في مســائل الأحــوال الشــخصية للمســلمين وقضــايا الديــة والأمــور المختصــة 
بالأوقــاف علــى المحاكــم الشــرعية فللمحاكــم الشــرعية وحدهــا حــق القضــاء وفــق قوانينهــا الخاصــة 
في قضــايا الديــة اذا كان الفريقــان كلاهمــا مســلمين، أو كان أحدهمــا غــر مســلم ورضــي الفريقــان 
أن يكــون حــق القضــاء في ذلــك للمحاكــم الشــرعية وهــو مــا تضمنتــه الفقــرة »2« مــن المــادة 11 
من قانون أصول المحاكمات الشــرعية التي نصت على أن » المحاكــــــــــــم الشــرعية تنظر وتفصل في: 
»طلبــات الديــة والأرش اذا كان الفريقــان مســلمين، وكذلــك اذا كان أحدهمــا غــر مســلم ورضيــا 
أن يكــون حــق القضــاء في ذلــك للمحاكــم الشــرعية«، وفــــــي المــادة 102 مــن الدســتور: »تمــارس 
المحاكــم النظاميــة في المملكــة الاردنيــة الهاشميــة حــق القضــاء علــى جميــع الأشــخاص في جميــع المــواد 
المدنية،والجزائيــة بمــا فيهــا الدعــاوى الــي تقيمهــا الحكومــة،أو تقــام عليهــا باســتثناء المــواد الــي قــد 
يفــوض حــق القضــاء فيهــا الى محاكــم دينيــة، أو محاكــم خاصــة بموجــب أحــكام هــذا الدســتور،أو أي 
تشــريع آخــر نافــذ المفعــول« وقــد نصــت المــادة »106« مــن الدســتور علــى أن » المحاكــم الشــرعية 
تطبــق في قضائهــا أحــكام الشــرع الشــريف »وفي المــادة 325 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 
»15« لســنة 2019م )مــالا ذكــر لــه في هــذا القانــون يرجــع فيــه الى الراجــح مــن مذهــب الامــام 
أبي حنيفــة فــإذا لم يوجــد حكمــت المحكمــة بأحــكام الفقــه الاســامي الأكثــر موافقــة لنصــوص هــذا 
ــون(، والمحكمــة الشــرعية حينمــا نظــرت في الدعــوى وفصلــت بهــا إنمــا مارســت حقهــا الــذي  القانـ
منحهــا إياه الدســتور، والقوانــن المذكــورة المنظمــة لعملهــا، والأمــر عائــد للمحاكــم النظاميــة باتبــاع 
القــرار التمييــزي المذكــور »باحتســاب مقــدار الديــة الــي تحكــم بهــا المحاكــم الشــرعية مــن مقــدار 
التعويــض الــذي تحكــم بــه المحاكــم النظاميــة وفــق قوانيهــا،أو عــدم احتســابه«، وفقــاً لمــا تــراه وتقــرره، 
فهــذا الأمــر لايعــي هــذه المحكمــة لعــدم دخولــه في اختصاصهــا ومــن جهــة أخــرى فــإن القانــون المــدني 
الأردني قــد فــرق بــن نوعــن مــن ضمــان الضــرر الواقــع علــى النفــس: فالنــوع الأول هــو مــا نصــت 
عليــه المــادة 273 مــن القانــون المــدني الأردني والــذي يتعلــق بضمــان الجنايــة علــى النفــس ومــا دونهــا 
ــة علــى النفــس ومــا دونهــا ولــو كان الجــاني  فقــد نصــت علــى مــا يأتي: مــا يجــب مــن مــال في الجناي
غــر مميــز هــو علــى العاقلــة أو الجــاني للمجــي عليــه أو ورثتــه الشــرعيين وفقــاً للقانــون » والمقصــود 
بالمــال الواجــب في الجنايــة علــى النفــس الــوارد في المــادة الديــة ذلــك ان الديــة كمــا يعرفهــا الفقهــاء 
هــي المــال الواجــب بــدل النفــس، وتتحملهــا العاقلــة في القتــل الخطــأ وهــذا مــا أشــارت اليــه المــادة 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

131

لتؤكــد ان المقصــود في هــذه المــادة ذكــر بعــض أحــكام الديــة، ودعــوى الديــة مــن اختصــاص المحاكــم 
الشــرعية بنــص الدســتور. 

أمــا النــوع الثــاني مــن الضمــان عــن الفعــل الضــار فهــو ضمــان الضــرر الناشــيء عــن الفعــل الضــار  	
الــذي يصيــب المجــي عليــه أو ورثتــه غــر ضمــان الضــرر مــن النــوع الأول وهــذا مــا نصــت عليــه 
المــادة 274 مــن القانــون المــدني والــذي جــاء فيهــا: رغمــاً عمــا ورد في المــادة الســابقة لــكل مــن 
أتــى فعــاً ضــاراً بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ايــذاء يلــزم بالتعويــض عمــا أحدثــه مــن ضــرر للمجــي 
عليــه أو ورثتــه الشــرعيين أو لمــن كان يعولهــم وحرمــوا مــن ذلــك بســبب الفعــل الضــار وهــذا النــوع 
مــن الضمــان ليــس مــن اختصــاص المحاكــم الشــرعية وتحكــم بــه جهــة قضائيــة أخــرى ومــؤدى المادتــن 
273 و 274 مــن القانــون المــدني أنهمــا قــد بينتــا ان هنــاك مــن أنــواع الضمــان عــن الفعــل الضــار 
مــا تنظــره المحاكــم المدنيــة » النظاميــة » الــذي لا يتعلــق بالديــة وهــو التعويــض عــن أثــر الجنايــة علــى 
النفــس ومــا دونهــا وهــذا يختلــف عــن الديــة وهــو ضمــان النفــس وهــو المــال الواجــب بســبب ازهــاق 
النفــس البشــرية والــذي هــو مــن اختصــاص المحاكــم الشــرعية وهــذا مــا وضحــه الشــيخ مصطفــى 

الزرقــا في كتابـــــــــــه الفعــل الضــار ص 132 – 137. 

ومــن جهــة أخــرى فــان الديــة وان كانــت تشــبه التعويــض عــن الضــرر في أوجــه كثــرة إلا أنهــا تعويــض  	
مــن نــوع خــاص تختلــف عــن التعويــض عــن الضــرر في القانــون إذ أن لهــا مقــدار محــدد لا يختلــف 
باختــاف شــخص المجــي عليــه والضــرر الــذي يلحــق بورثتــه كمــا ان العاقلــة تتحملهــا في القتــل 
الخطــأ والتعويــض عــن الضــرر يتحملــه مــن قــام بالفعــل الضــار ولهــذا فــان الديــة تعويــض مــن نــوع 

خــاص عــن إزهــاق النفــس الانســانية. 

أمــا مــا تنعــى بــه بأن المحكمــة الابتدائيــة قــد أخطــأت بعــدم إدخــال الســائق الــذي تســبب بالقتــل  	.8
شــخصاً ثالثــاً في الدعــوى وان الديــة تجــب علــى مرتكــب الفعــل الضــار فهــو نعــي ســديد ذلــك أن 
الســائق الــذي تســبب بالقتــل تابــع لجهــاز الأمــن العــام ومســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التابــع مقيــدة 
بشــروط فــإذا لم تتوافــر هــذه الشــروط فــا تتحمــل مســؤولية أعمــال التابــع فــكان علــى المحكمــة 
إجابــة طلــب الجهــة المدعــى عليهــا وإدخــال الســائق شــخصاً ثالثــاً بصفتــه مدعــى عليــه لا ســيما 
وانــه هــو مــن باشــر عمليــة الدهــس والســر بالدعــوى بمواجهتــه تصحيحــاً للخصومــة والتثبــت مــن 
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مســؤوليته عــن هــذه الجريمــة قبــل الحكــم بهــا علــى الجهــة الطاعنــة وحيــث رفضــت المحكمــة الابتدائيــة 
إجابــة طلــب الجهــة المدعــى عليهــا وأيدتهــا محكمــة الاســتئناف وأقرتهــا علــى ذلــك فتكــون محكمــة 

الاســتئناف قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.

2020/02/12 تاريخه:	 		 199-2020/10 رقم المبدأ:	

إصــدار محكمــة الاســتئناف حكمهــا في الدعــاوى الــي تنظرهــا مرافعــة. الفــرق بــن الحكــم  موضوع المبدأ:	
واعــام الحكــم.

عادية نوع الهيئة:	

إن محكمــة الاســتئناف قــد نظــرت الطعــن مرافعــة بعــد أن تم نقــض حكمهــا الســابق وفي الجلســة الأخــرة 
قــررت إعــان ختــام المحاكمــة واتبعــت ذلــك بقولهــا “وأصــدرت القــرار التــالي باســم حضــرة صاحــب الجلالــة 
تحريــراً..” غــر انــه لا يوجــد في ملــف الدعــوى والاســتئناف نســخة مــن قــرار الحكــم الــذي أصدرتــه أو 
مســودة عنــه وهــو ممــا لا بــد منــه ســنداً للمــادة )101( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية الــذي 
أوجــب في الفقــرة )أ( منهــا علــى المحكمــة في غــر القضــايا الــي تنظــر تدقيقــاً أن تنطــق بالحكــم علانيــة بعــد 
الانتهــاء مــن إجراءاتهــا في الجلســة نفســها والا ففــي جلســة تاليــة تنعقــد لهــذا الغــرض ينطــق بالحكــم رئيــس 
الجلســة أو القاضــي حســب مقتضــى الحــال ويجــب أن يحضــر القضــاة الذيــن اشــركوا في المداولــة النطــق 
بالحكــم واذا كان موقعــاً مــن هيئــة المداولــة وتغيــب بعضهــم يجــوز تلاوتــه مــن هيئــة أخــرى علــى أن يــؤرخ 
الحكــم بتاريــخ النطــق بــه ونــص البنــد )4( مــن المــادة )101( المذكــورة علــى أن تحفــظ مســودة الحكــم 
مشــتملة علــى أســبابه ومنطوقــه موقعــة مــن الرئيــس والقضــاة ومــؤدى هــذه النصــوص أن علــى المحكمــة 
فــور اعلانهــا ختــام المحاكمــة أن تصــدر قرارهــا مســتوفياً لشــروط الحكــم المنصــوص عليهــا في المــادة 103 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية واذا لم يمكنهــا ذلــك فــإن القانــون قــد اعطــى المحكمــة حــق التأجيــل 
لجلســة ينطــق بهــا بالحكــم خــال عشــرة أيام علــى الأكثــر مــن أجــل أن تكتــب قــرار حكمهــا الــذي يعتــر 
مســودة للحكــم ويجــب حفظهــا في ملــف الدعــوى وان وجــود اعــام حكــم في ملــف الدعــوى لا يغــي 
عــن قــرار الحكــم لأن اعــام الحكــم هــو صــورة عــن الحكــم ويزيــد عليــه باشــتماله علــى اســم القاضــي أو 
أسمــاء الهيئــة القضائيــة الــي أصــدرت الحكــم وأسمــاء الفرقــاء وموضــوع الدعــوى والأســباب الثبوتيــة وهــذا 
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مــا قررتــه المحكمــة العليــا في قرارهــا رقــم 106 تاريــخ 2018/9/24 ولمــا كانــت المحكمــة الاســتئنافية قــد 
خالفــت القانــون في كيفيــة إصــدار الحكــم وأفهمــت الطرفــن شــفاهة منطــوق الحكــم قبــل كتابتــه فتكــون 
قــد تنكبــت صحيــح القانــون ولا ســبيل لهــذه المحكمــة النظــر في أســباب الطعــن مــع وجــود هــذه المخالفــة.

2020/2/23 تاريخه:	 		 200 – 2020/11 رقم المبدأ:	

حــق الــولي في اختيــار نــوع التعليــم يتحقــق بتأمــن قبــول للمحضــون في المدرســة. وليــس في  موضوع المبدأ:	
مجــرد رفضــه تســجيل الحاضنــة للصغــر في مدرســة معينــة.

عادية نوع الهيئة:	

دفــع الطاعــن بأنــه رفــض تعليــم ولــده في المدرســة الــي قامــت المطعــون ضدهــا بتســجيل الصغــر فيهــا،إلا 
أنــه جــاء جليــاً في مذكراتــه الخطيــة بأنــه لم يؤمّــن قبــولًا للصغــر ولم يســلم هــذا القبــول للمطعــون ضدهــا، ممــا 
يجعــل دفعــه في غــر محلــه. ومهمــا يكــن فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى حــق الــولي في اختيــار نــوع التعليــم ومكانــه 
مســتقبلًا ودون المســاس بحــق الصغــر في نفقــة التعليــم عــن المــدة الســابقة فيبقــى للــولي أن يختــار نــوع 
التعليــم ومكانــه للأعــوام القادمــة حــال اتخــاذه موقفــاً ايجابيــاً باســتصدار قبــول مــن مدرســة خاصــة أخــرى 
أو مدرســة حكوميــة حســب مقتضــى الحــال ومــا تقــرره المحكمــة حــال حصــول نــزاع بينهمــا علــى ذلــك 
عنــد نهايــة العــام أو عنــد بدايــة العــام الجديــد وعلــى أن يبقــى تعليمــه في محــل إقامتهــا وأن لا يخــرج منــه الا 

بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون سنداً للمادة 184 من قانون الأحوال الشخصية.	

2020/02/27 تاريخه:	 		 201-2020/12 رقم المبدأ:	

السير في دعوى الشقاق والنزاع بعد إثارة دعوى طلاق. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

حيــث نعــت الطاعنــة علــى حكــم محكمــة الاســتئناف أنهــا أيــدت حكــم المحكمــة الابتدائيــة رغــم أن 
الطاعنــة أثارت أمــام الحكمــن وجــود طــاق بينهــا وبــن زوجهــا إلا أنهمــا امتنعــا عــن تســجيل أقوالهــا ممــا 
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دعاهــا الى إثارة ذلــك أمــام المحكمــة وأشــعرت المحكمــة بوجــود دعــوى إثبــات طــاق مقامــة منهــا علــى 
زوجهــا لــدى المحكمــة الابتدائيــة لا زالــت قيــد النظــر، وأبــرزت مشــروحات تؤيــد أقوالهــا إلا ان المحكمــة 
الابتدائيــة اســتمرت في الســر بالدعــوى وحيــث إن هــذا النعــي ســديد، ذلــك انــه كان علــى المحكمــة 
الابتدائيــة تكليــف وكيــل الطاعنــة توضيــح نــوع الطــاق الــذي إثارتــه وبيــان ألفاظــه وزمانــه ومــكان وقوعــه 
أو إبــراز لائحــة الدعــوى المدعــى إقامتهــا حــى يتســى للمحكمــة إصــدار القــرار المناســب بخصــوص وقــف 
الدعــوى تعليقــا مــن عدمــه وذلــك ليتســى للمحكمــة ممارســة ســلطتها التقديريــة في وقــف الدعــوى تعليقــا 
أو عــدم وقفهــا حســبما يثــار أمامهــا مــن مســائل موضوعيــة خاضعــة لســلطتها التقديريــة لأن الحكــم 
بالتفريــق بــن المتداعيــن بطلقــة بائنــة للشــقاق والنــزاع يتوقــف علــى وجــود محــل لهــذا الطــاق، فــاذا انعــدم 
المحــل انعدمــت معــه الدعــوى، وحيــث ان المدعيــة تدعــي وجــود دعــوى إثبــات طــاق، فهــو ادعــاء يضــع 
المحكمــة في شــك مــن وجــود محــل للطــاق الــذي توقعــه في دعــوى الشــقاق والنــزاع المنظــورة لديهــا فــكان 
علــى المحكمــة أن تتحقــق مــن نــوع الطــاق المدعــى بــه وتســأل الخصــم عــن ذلــك وعلــى ضــوء هــذا التحقــق 

تصــدر قرارهــا المناســب.

2020/3/8 تاريخه:	 		 202-2020/13 رقم المبدأ:	

انقعاد جلسة محكمة الاستئناف، غياب احد اعضاء المحكمة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

قرارهــا في جلســة  أصــدرت  القانــون حيــث  المحاكمــة بمخالفــة  إجــراءات  علــى  الطاعــن  نعــى  وحيــث 
2019/10/14 بالقناعــة بشــهادة الشــهود بهيئــة قضائيــة غــر مكتملــة مؤلفــة مــن الرئيــس وأحــد 
الأعضــاء مخالفــة بذلــك أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )21( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم الشــرعية الــي 
قــررت انعقــاد هيئــة الاســتئناف مــن رئيــس وعضويــن، وحيــث إن هــذا النعــي ســديد ذلــك ان المحكمــة 
انعقــدت برئيــس وعضــو فقــط كمــا هــو واضــح في محضــر جلســة 2019/10/14 ممــا يجعــل قــرار 
المحكمــة بمطابقــة شــهادات الشــهود لحالــة الصحــو مخالــف للقانــون، وحيــث إن هــذا القــرار مــن الاســباب 
المؤثــرة في قــرار المحكمــة ويتوقــف عليــه الفصــل في باقــي أســباب الطعــن ممــا يتعــن معــه نقــض حكــم محكمــة 

ــه اليهــا لاجــراء المقتضــى القانــوني. الاســتئناف واعادت
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2020/03/11 تاريخه:	 		 203-2020/14 رقم المبدأ:	

عــدم قبــول الطعــن لــدى المحكمــة العليــا بقــرار محكمــة الاســتئناف القاضــي بفســخ الحكــم  موضوع المبدأ:	
الابتدائــي.

عادية نوع الهيئة:	

إنّ حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى والقاضــي بفســخ حكــم محكمــة صويلــح الابتدائيــة 
الشــرعية لا يشــكل حكمــاً مُنهيــاً للخصومــة في الدعــوى ذلــك ان الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه 
ــواردة حصــراً  ــة ال المحكمــة أو تلــك الــي يطلــب فيهــا الإذن للطعــن فيهــا لســبب مــن الأســباب القانوني
في المــادة )159( فقــرة )ج( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة 
في موضــوع الدعــوى، أمــا الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في 
إجــراءات الدعــوى وفقــاً لمقتضــى أحــكام القانــون وقواعــد العدالــة فــا تخضــع لأحــكام الطعــن ولا طلــب 
الإذن لــدى هــذه المحكمــة مــا لم يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى الشــكل الــذي لا يقبــل فيــه الطعــن 

أو الاعــراض بدايــة واســتئنافاً واســتنفاد كافــة طــرق الطعــن.

وحيــث إن الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد الى 
المحكمــة الابتدائيــة لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً ومــا زالــت 
الدعــوى مــرددة بــن محكمــي الموضــوع الابتدائيــة والاســتئنافية فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الإذن 

علــى مــا صــدر فيهــا مــن قــرارات.

تاريخه: 2020/6/1 رقم المبدأ:  204-2020/15	

موضوع المبدأ: نقصان مرفقات الاستئناف.

نوع الهيئة: عامة

نصــت المــادة )140/ أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية علــى: )للمســتأنف أن يقــدم الى محكمــة 
الاســتئناف الشــرعية المختصــة مباشــرة أو بوســاطة المحكمــة الابتدائيــة الــي أصــدرت الحكــم المســتأنف 
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لائحــة الاســتئناف ونســخاً منهــا بعــدد المســتأنف عليهــم مرفقــاً بهــا إعــام الحكــم أو القــرار المســتأنف 
وبعــد اســتيفاء الرســم يســجل الاســتئناف لــدى المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم وتبلــغ المحكمــة اللائحــة 
الى المســتأنف( وإن العبــارة المتعلقــة بمرفقــات الاســتئناف بعــد اســتيفاء الرســم خــرّت المســتأنف بــن 
إرفــاق إعــام الحكــم أو القــرار المســتأنف ســواء كان فاصــاً في موضــوع الدعــوى أو مــن القــرارات غــر 
الفاصلــة الــي تصــدر أثنــاء نظــر الدعــوى وتكــون قابلــة للطعــن لــدى محكمــة الاســتئناف وفقــاً لأحــكام 
المــادة 137/ أ مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، وبالتــالي فــإن عــدم إرفــاق إعــام الحكــم ليــس 
بالأمــر الجوهــري بحيــث يترتــب علــى تخلفــه رد الاســتئناف شــكلًا، طالمــا ان القــرار المســتأنف مــن ضمــن 
مرفقــات الاســتئناف – وهــو الجــواب علــى الإذن الممنــوح في هــذه الدعــوى ومــن المقــرر في قضــاء 
هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية )انظــر القــرار رقــم 2018/66 – 115 تاريــخ 2018/10/29( 
وإن المحكمــة الاســتئنافية طالمــا نظــرت الحكــم تدقيقــاً وتبــن لهــا وجــود نقــص في مرفقــات الاســتئناف 
فانــه يســري عليهــا مــا يســري علــى المحكمــة الابتدائيــة مــن اجــراءات وفقــاً لأحــكام المــادة 144 مــن 
ــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ويقتضــي ذلــك منهــا أن تتحقــق مــن المرفقــات إمــا بدعــوة الطاعــن  قان
أو وكيلــه لإبــراز إعــام الحكــم أو القــرار المســتأنف أو إعــادة الدعــوى الى المحكمــة الابتدائيــة الــي قــدم 
بواســطتها الاســتئناف لاســتكمال النواقــص الــي يقتضــي إرفاقهــا في الاســتئناف ومــن ثم إرســالها الى 
المحكمــة الاســتئنافية بعــد اســتكمال هــذه الإجــراءات الشــكلية ذلــك أن مــن واجــب المحكمــة الــي يقــدم 
بواســطتها الطعــن أن تتحقــق مــن مرفقــات الاســتئناف وحيــث لم تفعــل محكمــة الاســتئناف ذلــك فــان 
ردهــا للاســتئناف شــكلًا قبــل الطلــب مــن المســتأنف اســتكمال مرفقــات الاســتئناف جــاء مخالفــاً لأحــكام 

القانــون ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.

2020/6/3 تاريخه:	 		 205-2020/16 رقم المبدأ:	

طلب نقل دعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيــث تقــدم المســتدعي باســتدعاء الى النائــب العــام الشــرعي يطلــب فيــه نقــل الدعــوى والمقامــة عليــه 
لــدى محكمــة الشــونة الجنوبيــة الشــرعية بطلــب التفريــق للشــقاق والنــزاع وذلــك لأنــه ممنــوع مــن دخــول 
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الشــونة الجنوبيــة لأســباب أمنيــة، وبعــد أن أجــرى النائــب العــام الشــرعي تحقيقاتــه مــع المســتدعي واقتنــع 
بطلبــه نســب الى رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية نقــل الدعــوى مــن محكمــة الشــونة الجنوبيــة الشــرعية.

وحيــث نظــرت هــذه المحكمــة الطلــب وقــررت إحضــار ملــف الدعــوى المطلــوب نقلهــا وتبــن ان الدعــوى 
قــد أســقطت كمــا هــو وارد في كتــاب فضيلــة قاضــي محكمــة الشــونة الجنوبيــة الشــرعية وحيــث انــه بإســقاط 
الدعــوى المطلــوب نقلهــا زال ســبب طلــب النقــل لأن مــن المقــرر في القواعــد الفقهيــة أن التابــع تابــع ممــا 

يتعــن معــه رد الطلــب شــكلًا.

2020/6/16 تاريخه:	 		 206-2020/17 رقم المبدأ:	

إعادة محاكمة- الرجوع عن الإقرار في الفتوى لدى المفتي. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن ورقة الفتوى المنظمة من قبل المفتي العام للمملكة والمحفوظ نسخ منها في دائرة الافتاء العام  	.1
لا يتصور فيها الكتم ولا الحمل على الكتم.

العاقل مؤاخذ بإقراره عموماً وإذا كان ثم وثيقة تثبت إقراره وكانت منظمة تنظيماً أصولياً فهو آكد  	.2
في تحمله لنتائج إقراره وأن الفتوى والاقرار أمام القاضي لا يسوغ الرجوع عنهما لمجرد إدعاء كذبه 

في إخباره.

2018/12/2 تاريخه:	 		 207-2020/18 رقم المبدأ:	

المدة التي يجوز فيه الطعن بالنسب. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ــه المــادة )157( في الفقــرة )ب( مــن قانــون الأحــوال  إن الأصــل العــام في ثبــوت النســب هــو مــا قررت
الشــخصية )يثبــت نســب المولــود لأبيــه 1- بفــراش الزوجيــة أو 2- بالإقــرار أو 3- بالبينــة( فالأصــل 
أن النســب يثبــت بمجــرد تحقــق أحــد هــذه الشــروط، ويتحقــق الشــرط الأول بثبــوت نســب المولــود بمضــي 
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ســتة أشــهر علــى عقــد الــزواج الصحيــح، وهــي أقــل مــدة للحمــل وأكثرهــا ســنة وهــو متحقــق في هــذه 
الدعــوى وعــن الشــرط الثــاني فــإن الإقــرار بالنســب يجــوز أن يكــون صريحــاً أو ضمنيــاً فالطاعــن علــى الرغم 
مــن الشــك الــذي ســاوره بدخــول رجــل غريــب إلى بيتــه بتاريــخ 2016/11/30 قبــل ولادة الصغــر 
المطلــوب نفــي نســبه عنــه وخــروج المطعــون ضدهــا )المدعــى عليهــا(  مــن بيتــه بــذات التاريــخ وبقائهــا 
في بيــت أهلهــا حــى شــهر 2017/1  ثم رجوعهــا إلى بيــت الزوجيــة ومســاكنتها لــه في نفــس البيــت 
ومعاشــرتها معاشــرة الأزواج حــى وضعهــا الحمــل ، وقبولــه التهنئــة بالصغــر، ممــا يمتنــع معــه طلــب اللعــان 
لنفــي نســب الصغــر لإقــراره الصريــح والضمــي بنســب الصغــر ورفعــه الدعــوى بعــد مضــي أكثــر مــن 
ســتين يومــاً علــى علمــه بالــولادة ســنداً للمــادة 163  مــن قانــون الأحــوال الشــخصية ،  وهــذه  المــدة 
الــوارد في المــادة المشــارة إليهــا  فيهــا هــي ميعــاد ســقوط وأن للمواعيــد المســقطة مفهــوم خــاص مختلــف 
عــن مفهــوم مواعيــد التقــادم فهــي تلــك المــدة الــي يجــب أن يتــم فيهــا القيــام بعمــل معــن أو يقصــد بهــا 
تحديــد الوقــت الــذي يجــب فيــه اســتعمال حــق أو رخصــة قررهــا القانــون وهــي مواعيــد ضمنيــة لا بــد 
أن يتــم العمــل في خلالهــا وإلا كان باطــاً،  فيكــون للقاضــي إثارتهــا مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة الى أن 
يتمســك الخصــم بهــا ولا تنقطــع ولا يتوقــف ســريانها ولا يتخلــف عنهــا التــزام طبيعــي والحــق الــذي ســقط 

لعــدم اســتعماله في الميعــاد  لا يصلــح لا طلبــاً ولا دفعــاً .

2020/6/18 تاريخه:	 		 208 – 2020/19 رقم المبدأ:	

الطعن على أحكام منع المطالبة وقطع النفقات لا بد أن يسبقه منح الإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن القانــون قصــد فيمــا بينتــه المــادة )159( ومــا دلــت عليــه المــواد )158( و )143( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية أنّ طبيعــة الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة يرتبــط بعضهــا بقيمــة المطالبــة 
فيمــا البعــض الآخــر يرتبــط بالموضــوع، ودعــوى منــع المطالبــة بأجــرة حضانــة ونفقــة صغــر وأجــرة مســكن 
تتعلــق بالموضــوع وليــس بالقيمــة فــا تدخــل ضمــن دعــاوى القيميــة خاصــة أنهــا ليســت في موضوعهــا 
مطالبــة بمــال محــدد القيمــة، وقــد اســتقر العمــل في هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية علــى أنّ دعــاوى قطــع 
الأجــور والنفقــات ومنــع المطالبــة أياَ كان مقدارهــا لا تدخــل ضمــن مشــتملات الفقــرة أ/2مــن المــادة 
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)143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي يجــوز الطعــن عليهــا مباشــرة بــدون إذن مــن رئيــس 
المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه ســنداً للفقــرة )أ( مــن المــادة 159 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية لأن الحكــم الصــادر علــى فــرض ثبوتــه لا يلــزم الطــرف الآخــر بأداء قيمــة بــل منعــه مــن المطالبــة 

بهــا وليــس أداءهــا.

2020/6/21 تاريخه:	 		 209-2020/20 رقم المبدأ:	

مشتملات نفقة الصغار، حد الكفاية، تفهيم الخبراء لمهمتهم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

نفقة الصغار المنصوص عليها في المواد )187( و )188( و )189( المقصود بها هي نفقة المأكل  	.1
والملبس دون سواها من باقي النفقات وهذا يقتضي تمييزها عن غيرها عند المطالبة بها من قبل 
المدعي، وعند الحكم بها وذلك منعاً للنزاع على مشتملاتها ولما ينبغي ان ينطوي عليه الحكم من 
الوضوح وعلى المحكمة عند انتخابها للخبراء أن تبين لهم في قرارها تبين لهما في قرارها مشتملات 
النفقة المطلوب تقديرها، و هذا الامر يقع على عاتق المحكمة ومن صميم واجباتها، وتستوجب 

مخالفته نقض الحكم.

2.	 ولا يقال ان المطالبة في هذه الدعوى تنصرف الى نفقة المعيشة دون سواها من باقي مشتملات 
النفقة طالما فرق القانون بين نفقة المعيشة وبين غيرها من باقي النفقات المقررة للصغير فكان على 
المحكمة ان تكلف وكيل المدعية )المطعون ضدها( تحديد مشتملات النفقة التي يطالب بها ليصار 

الى تقديرها والحكم بها وفقاً لذلك

حد الكفاية للصغار يقتصر على المأكل والملبس دون سواهما. 	.3
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2020/7/5 تاريخه:	 		 210-2020/21 رقم المبدأ:	

عــدم ذكــر اســم محكمــة الاســتئناف عــن تقــديم اللائحــة الاســتئنافية بواســطة المحكمــة  موضوع المبدأ:	
الابتدائيــة.

عامة نوع الهيئة:	

نص المبدأ:

في الطعــن علــى قــرار محكمــة اســتئناف عمــان القاضــي بــرد الاســتئناف شــكلًا دون الدخــول في الموضــوع 
لأن الطاعــن لم يحــدد اســم المحكمــة المقــدم اليهــا الاســتئناف خلافــاً لأحــكام المــادة )140( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث إن الطاعــن المذكــور كان قــد اختــار تقــديم الاســتئناف بواســطة محكمــة 
الســلط الشــرعية وهــي المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم ولم يقدمهــا الى محكمــة الاســتئناف مباشــرة فينحصــر 
دور المحكمــة في مثــل هــذه الحالــة رفــع الطعــن الى محكمــة الاســتئناف الــي تتبــع لهــا تلــك المحكمــة لنظــر 
الطعــون وليــس لهــا أن ترفعهــا الى محكمــة أخــرى مماثلــة لهــا وإلا كان إجراؤهــا غــر صحيــح ومهمــا يكــن 
فــان المــادة )141 / د( مــن ذات القانــون قــد حــددت مــا يجــب أن تتضمنــه لائحــة الاســتئناف في خمــس 
نقــاط ليــس مــن بينهــا تحديــد محكمــة الاســتئناف لأن التشــريعات هــي الــي تحــدد محكمــة الاســتئناف 
المختصــة بالنظــر في الطعــون علــى قــرارات المحكمــة الابتدائيــة وحيــث ان المحكمــة الابتدائيــة في هــذه 
الدعــوى هــي محكمــة الســلط الشــرعية فــان الاســتئناف علــى أحكامهــا يكــون أمــام محكمــة اســتئناف 
عمــان وبذلــك فــان )أل( في كلمــة )الاســتئناف( تكــون هــي )أل( العهديــة أي محكمــة الاســتئناف الــذي 
عهــد لهــا نظــر قــرارات محكمــة الســلط الشــرعية الابتدائيــة وهــي محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية الــي 
تتبــع اليهــا تلــك المحكمــة دون غيرهــا مــن محاكــم الاســتئناف الأخــرى وبذلــك يكــون الحكــم برد الاســتئناف 
شــكلًا غــر صحيــح للأســباب الــي تم ســردها وليــس للأســباب الــي ســاقها الطاعــن في طعنــه ممــا يقتضــي 

نقــض الحكــم.
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2020/7/5 تاريخه:	 		 211-2020/22 رقم المبدأ:	

الطعن بواسطة النيابة العامة لمصلحة القانون لا يستفيد منه الخصوم، السبب في دعوى  موضوع المبدأ:	
الافتداء، لا تحليف للمدعية في دعوى الافتداء.

عامة نوع الهيئة:	

نص المبدأ:

إنّ النائب العام الشرعي قد أقام طعنه حسب مضمون لائحته على أنه طعن لمصلحة القانون -  	.1
وبهذا فإن الطعن لا يستفيد منه الخصوم - ولما كانت الفقرتان )ب( و)ج( من المادة )179(

من قانون أصول المحاكمات الشرعية النافذ قد بينت الأحكام المتعلقة بذلك ومنها:” أنها جعلت 
الطعن من النائب العام لمصلحة القانون في الأحكام القطعية خلال سنة من تاريخ صدور الحكم 
بلائحة موقعة من النائب العام الشرعي “ وحيث صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/2/21 
وحيث ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن عليه من قبل الخصوم ولدى هذه المحكمة إلا بإذن 
وقدم النائب العام طعنه عليه خلال سنة من تاريخ صدوره لمصلحة القانون يكون قد استوفى 

أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلًا.

الخلع القضائي أو ما أطلق عليه التفريق للافتداء تلجأ الزوجة اليه عندما يمتنع الزوج عن إجابة  	.2
فاذا خلت  الافتداء  بطلب  الدعوى  تقام  أجله  من  الذي  السبب  وهو  الافتداء رضائياً  طلبها 
الدعوى من بيان هذا السبب تكون غير صحيحة وبالتالي يستوجب على المحكمة تكليف المدعية 
بتصحيحها لأن كل دعوى قائمة على سبب وسبب اقامة مثل هذه الدعوى هو طلب الزوجة 

زوجها خلعها نظير عوض لامتناعه عن إجابة طلبها.

والقانون كان صريحاً في بيان دور المحكمة في دعوى الافتداء وهو محاولة الصلح بين الزوجين فإن  	.3
لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين فان لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد وهذا الأمر 
مقصود لذاته دون أن تكلف الزوجة باثبات دعواها ومن هنا يظهر ان القانون قد اكتفى في هذه 
الدعوى باقرار المدعية الصريح وهذا الإقرار على النحو المذكور يعد في ذاته نتيجة لسبب أو 
أسباب ولم يكلفها القانون بيانها ولو أراد ذلك لكلفها اثبات السبب الذي أدى الى هذا البغض، 
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ذلك ان لكل دعوى سبباً والسبب الذي من أجله أقيمت الدعوى كما أسلفنا هو امتناع الزوج 
عن إجابة طلبها الافتداء وهو ما نصت عليه الفقرة )أ( من المادة المشار اليها وهذا السبب يسري 
على الحالتين ولا فرق بين حالة المرأة قبل الدخول وما بعده بل ان القانون اكتفى في الحالة الأولى 
بطلب الزوجة التفريق للافتداء دون أن يكلفها ما كلفت به الزوجة بعد الدخول والخلوة من بيانه 
للمحكمة والحكمة في هذا ظاهرة وهو تجنيب الزوجة الحرج في بيان سبب البغض وذلك لتعدد 
هذه الأسباب وتنوعها مما قد يخل بحياء المرأة من جهة وتشهير بالزوج من جهة أخرى وهذا أدعى 
بينهما وأدعى إلى الإمساك  الى الستر الذي أمر به الإسلام بين الزوجين وعدم نسيان الفضل 

بمعروف أو التسريح باحسان وهذه من صور الاحسان بين الزوجين.

اذا كانت البينة او اليمين هي المرجح للحكم في المنازعات على القضاء وحتى لا يؤاخذ الناس  	.4
بدعواهم فإن الشرع في هذه الدعوى خرج عن هذه القاعدة عندما القى على الزوجة في مقابل 
طلبها التفريق ان تفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وان ترد على الزوج ما قبضته 
من صداقها خلافاً لكل الدعاوى التي رتب المشرع عليها حكماً بالفسخ بعد الدخول من حقوق 
مالية للزوجة اذا جاء سبب الفرقة من جانب الزوج والتي بين المشُرع إجراءات السير فيها ابتداءً 
من دعوى التفريق للافتداء وحتى التفريق للفقد والتي تناولها في المواد من )114( وحتى )143( 
من قانون الأحوال الشخصية ولأن هذه الدعوى في حقيقتها هي طلاق في نظير عوض تفتدي 
به الزوجة نفسها ولا يلزم مع هذا التنازل يمينها ولا الجمع بينهما )الافتداء واليمين( ذلك أن 
الزوجة لا تلجأ لإقامة مثل هذه الدعوى إلا بعد امتناع الزوج عن إجابة طلبها رضاءً ولو قلنا 
بوجوب اليمين بعد إنكار الزوج لدعواها دون طلب البينة من الزوجة بدعوى أن هذا الامر –وهو 
البغض- لا يعرف الا من جانبها فإن القاعدة التي قررها الفقهاء وهي ان كل من كان القول قوله 
يصدق بيمينه إنما تطلب عند اختلاف الخصوم فيما لا يعرف إلا من جانب احدهما ويترتب على 
ذلك حقوق تجاه الآخر وذلك عندما يتعذر معه إقامة البينة عليه من أيهما دون امتناعها وهذه 
القاعدة ليست على إطلاقها فإقدام المطلقة على طلب الزواج من شخص آخر بعد فترة تحتمل 
انقضاء عدتها فيها دليل على انتهاء عدتها ولا يطلب منها اليمين على انتهاء عدتها وهو مما لا 
يعلم إلا من جهتها ولا يقبل منها بعد ذلك الادعاء بخلافه وإقدام الزوجة على طلبها التفريق 
للافتداء بسبب البغض لا يحتاج معه إلى بينة أو يمين بعد إعلانها البغض، والبغض وان كان امراً 
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وجدانياً إلا ان القانون قرنه مع )وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم 
حدود الله بسبب هذا البغض وان تفتدي نفسها في مقابل طلبها( بعد اقرارها الصريح وبالتالي لا 
تسمع دعواها دون ان تفتدي نفسها والا بقي كلامها مجرداً لا يجاب اليه طلبها قضاءً مما يجعل 
من الافتداء تأييداً لإقرارها الصريح والذي يبنى عليه في حال عدم إجابة الزوج لطلبها ان تحكم 

المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما بعد تعذر الصلح بينهما بواسطة المحكمة والحكمين.

2020/7/12 تاريخه:	 		 212-2020/23 رقم المبدأ:	

الطعن على أحكام الحجر لفقدان الأهلية لا بد أن يكون بإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

حيــث ان موضــوع الدعــوى هــو )حجــر للمــرض المفقــد للأهليــة( وان دعــاوى الحجــر القابلــة للطعــن أمــام 
هــذه المحكمــة تنحصــر في الحجــر للســفه والغفلــة فقــط دون غيرهــا وان موضــوع هــذه الدعــوى ليــس مــن 
ضمنهــا وبالتــالي لا تنــدرج ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن أمــام هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن وفقــا 
لأحــكام المادتــن )158( و )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولم يحصــل الطاعــن علــى هــذا 
الاذن فيكون الطعن غير مســتوفٍ للأوضاع القانونية ويتعين رده شــكلًا دون الدخول في موضوع الدعوى.

2020/7/15 تاريخه:	 		 213-2020/24 رقم المبدأ:	

الخبير الملزم بمثابة المحكم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا ينعيــه الطاعــن بأن الحكــم الطعــن قــد خالــف القانــون لأن تقريــر الخــرة يفتقــر للأســس والمعايــر 
القانونيــة هــو نعــي غــر ســديد ذلــك أن الطرفــن اتفقــا علــى انتخــاب خبــر ملــزم وان اتفاقهمــا علــى 
انتخــاب خبــر مــن قبلهمــا لا يخالــف القانــون ويكــون حكــم هــذا الخبــر ملزمــاً لهمــا لأن الخبــر في هــذه 
الحالــة بمثابــة المحُكــم وإذ الــزم الحكــم الطعــن الطاعــن بالنفقــة المذكــورة في قــرار الخبــر فيكــون قــد أصــاب 

صحيــح القانــون.
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2020/7/19 تاريخه:	 		 214-2020/25 رقم المبدأ:	

العطلة الرسمية في نهاية مدة الطعن بالاستئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا نعــى بــه الطاعــن علــى الحكــم مــن مخالفتــه للقانــون الناجــم عــن خطــأ محكمــة اســتئناف عمــان 
الشــرعية في حســاب العطــل الرسميــة الصــادرة مــن دولــة رئيــس الــوزراء نعــي ســديد فالمحكمــة غفلــت عــن 
ــة( والــي جــاءت بمناســبة  ــة عطلــة رسمي احتســاب عطلــة يــوم الأحــد 2019/6/9 )الــذي جــاء في نهاي
عيــد الجلــوس الملكــي ســنداً للبــاغ الرسمــي رقــم 13 لســنة 2019 الصــادر عــن رئيــس الــوزراء بتاريــخ 
2019/5/29 والــذي قــرر فيــه تعطيــل الــوزارات والدوائــر الرسميــة والمؤسســات والهيئــات العامــة يــوم 

الأحــد الموافــق للتاســع مــن شــهر حزيــران لســنة 2019 ميلاديــة ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.

2020/7/22 تاريخه:	 		 215-2020/26 رقم المبدأ:	

التكييــف القانــوني لنــوع القتــل في دعــوى الديــة مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع، حجيــة  موضوع المبدأ:	
الحكــم الجزائــي في دعــوى الديــة.

عامة نوع الهيئة:	

اذن  لديها بموجب  بها  يطعن  التي  الدعاوى  البحث في  المحكمة على قصر  اجتهاد هذه  استقر  	.1
بموجبها. بالطعن  الاذن  اعطي  التي  القانونية  النقطة  على  بالطعن 

أنه قد ثبت بالبينة الخطية المبرزة إدانة المطعون ضدها بجرم التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام  بما  	.2
رقم  بداية جزاء جرش  الصادر عن محكمة  الحكم  العقوبات بموجب  قانون  من  المادة )343( 
2016/212 والمؤيد من قبل محكمة استئناف إربد بموجب قرارها رقم 2017/7675 الصادر 
بتاريخ 2017/4/27 وهذا الحكم حجة على الكافة بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها 
الى فاعلها عملًا بالمادة )332( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبهذا الحكم فانه قد ثبتت 
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واقعة القتل وثبت ان القتل قد تم بفعل المطعون ضدها وهذا كافٍ لثبوت استحقاق الطاعنين 
للدية وحيث إن تحديد نوع الدية وعلى من تجب يتوقف على التكييف الفقهي لنوع القتل.

إن التكييف الفقهي لنوع القتل هو من صلاحية محكمة الموضوع وفقاً للمعطيات والوقائع التي  	.3
وردت في الحكم الجزائي وانه لا عبرة لما يسبغه الخصوم من تكييف فقهي لنوع القتل وإقامة البينة 
عليه لأن المحكمة هـــي الأقدر على التكييف الفقهي السليم لنوع القتل ونوع الدية الواجبة ولما 
كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت برد الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف على ذلك معتمدتين 
على خطأ المدعيين في التكييف الفقهي مع انه من عملهما وهما بذلك قد خالفتا القانون بتركهما 
لواجب من واجباتهما، ولم تحكما في نقطة الموضوع والذي تحرص هذه المحكمة العليا الشرعية أن 
تتجنب الدخول فيها وتلتزم بحث القانون باعتبارها محكمة قانون فتكون محكمة استئناف اربد 

الشرعية بقرارها في هذه الدعوى قد تنكبت صحيح القانون ويكون حكمها حقيقاً بالنقض.

2020/07/26 تاريخه:	 		 216-2020/27 رقم المبدأ:	

مطالبــة ورثــة المتخــارج ببــدل التخــارج المســتحق للمــورث هــو دعــوى ديــن للتركــة ليــس مــن  موضوع المبدأ:	
اختصــاص المحاكــم الشــرعية.

عادية نوع الهيئة:	

ولمــا كانــت العــرة في تكييــف الدعــوى علــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة- للتكييــف الــذي تســبغه 
المحكمــة عليهــا وليــس لتكييــف الخصــوم لهــا، ولهــذا المحكمــة حــق الرقابــة علــى ذلــك ومــدى موافقــة تكييــف 
الدعــوى لأحــكام القانــون، وحيــث إن هــذه الدعــوى مقامــة مــن قبــل ورثــة المرحومــة بالمطالبــة ببــدل تخــارج 
لقــاء قيــام مورثتهــم المرحومــة المذكــورة بالتخــارج لشــقيقها، وحيــث إن واقــع هــذه الدعــوى هــو مطالبــة 
ورثــة المرحومــة بحــق مــن حقــوق مورثتهــم وبنــاء علــى ذلــك فــإن التكييــف الفقهــي لهــذه الدعــوى أنهــا 
مطالبــة بديــن للتركــة وحيــث إن وظيفــة المحاكــم الشــرعية فيمــا يتعلــق بالــركات محصــور في تحريرهــا والفصــل 
بــن الورثــة وتعيــن حصــص  الــي عليهــا، وتصفيتهــا وتقســيمها  في الادعــاء بملكيــة اعيانهــا والديــون 
الوارثــن وفقــاً لاحــكام الفقــرة )10( مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولمــا كانــت 
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حقيقــة هــذه الدعــوى والتكييــف الصحيــح لهــا أنهــا مطالبــة بديــن للتركــة فتكــون خارجــة عــن الاختصــاص 
الوظيفــي للمحاكــم الشــرعية وحيــث إن للمحكمــة التعــرض للاختصــاص الوظيفــي ولــو لم يتعــرض لــه 
الخصــوم ســنداً للمــادة الخامســة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ذلــك ان الاختصــاص الوظيفــي 
مــن النظــام العــام تثــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها فــإن هــذه المحكمــة تتعــرض لــه وتقــرر عــدم الاختصــاص 
الوظيفــي للمحاكــم الشــرعية بالنظــر بهــذه الدعــوى واذ خالــف الحكــم الطعــن هــذا النظــر فيكــون حــرياً 

بالنقــض ولا داعــي للبحــث في باقــي اســباب الطعــن.

2020/7/25 تاريخه:	 		 217-2020/28 رقم المبدأ:	

لا بــد مــن الادعــاء بتقصــر مديريــة الأمــن العــام لتصــح مخاصمتهــا في دعــوى الديــة بســبب  موضوع المبدأ:	
جنايــة أحــد أفــراد الجهــاز.

عادية نوع الهيئة:	

نعــي الطاعــن بأن محكمــة الاســتئناف أخطــأت في تطبيــق قــرار المحكمــة العليــا الشــرعية نعــي ســديد ذلــك 
ان المحكمــة العليــا قــد قــررت في قرارهــا )وعليــه فــإن خصومــة مديريــة الامــن العــام في هــذه الدعــوى غــر 
متحققــةٍ ابتــداءً إلا إذا ثبــت تقصيرهــا وهــذا مــا لم يدعــه المطعــون ضدهمــا ممــا تغــدو معــه دعــوى المطعــون 
ضدهمــا غــر صحيحــة وغــر ملزمــة للجهــة الطاعنــة علــى فــرض ثبوتهــا ولمــا كان الأمــر كذلــك فــإن قــرار 
محكمــة الاســتئناف بتصديــق قــرار المحكمــة الابتدائيــة في غــر محلــه لمخالفتــه أحــكام الفقــه الإســامي 
وقواعــده العامــة ممــا يتعــن معــه نقضــه وإعادتــه إليهــا دون حاجــة للــرد علــى باقــي اســباب الطعــن( وان مــا 
قررتــــــه المحكمــة العليــا واضــح فيمــا يجــب علــى محكمــة الاســتئناف عملــه ذلــك ان المحكمــة العليــا تركــت 
الأمــر إلى محكمــة الاســتئناف لتتــولى إعــادة النظــر في حكــم المحكمــة الابتدائيــة بنــاءً علــى مــا قررتــه هــذه 
المحكمــة في قرارهــا المشــار اليــه ثم تصــدر قرارهــا حســب الاصــول وإذ خالفــت محكمــة الاســتئناف هــذا 

النظــر فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يتعــن نقضــه.
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2020/7/29 تاريخه:	 		 218-2020/29 رقم المبدأ:	

لا بــد مــن الإذن قبــل الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية علــى قــرار تخفيــض نفقــة  موضوع المبدأ:	
صغــار.

عامة نوع الهيئة:	

بالرغــم مــن تقــديم الطعــن ضمــن المــدة القانونيــة وبواســطة محــامٍ إلا أن موضــوع الدعــوى )تخفيــض نفقــة 
صغــار( لا ينــدرج ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن أمــام هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن وفقــاً 
لأحــكام المادتــن )158( و )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وهــو مــا قررتــه هــذه المحكمــة 
في الكثــر مــن قراراتهــا مثــل القــرار رقــم )138( و )137( و )159( فيكــون الطعــن غــر مســتوف 

للأوضــاع القانونيــة ممــا يتعــن معــه رده شــكلًا دون الدخــول في موضــوع الدعــوى.

2020/08/12 تاريخه:	 		 219-2020/30 رقم المبدأ:	

عــن  التعويــض  يســقط حقهــا في طلــب  انقضــاء عدتهــا لا  بعــد  الرجــل بمطلقتــه  زواج  موضوع المبدأ:	
الســابق. التعســفي  الطــاق 

عامة نوع الهيئة:	

إن مــا اســتقر عليــه اجتهــاد هــذه المحكمــة أن مجــرد زواج الرجــل مــن مطلقتــه بعــد انتهــاء عدتهــا وأيلولــة 
الطــاق إلى بائــن لا يســقط حقهــا في طلــب التعويــض عــن طلاقــه التعســفي الســابق لهــا، ولا يعتــر هــذا 
الــزواج جابــرا للضــرر الــذي لحقهــا مــن الطــاق، وبالتــالي لايصلــح اعتبــار زواج الرجــل بمطلقتــه دفعــا 
لدعواهــا طلــب التعويــض عــن الطــاق التعســفي، وإذ خالــف الحكــم الطعــن هــذا النظــر وانطــوى علــى 

خطــأ في تطبيــق القانــون وتأويلــه فإنــه حــري بالنقــض لمصلحــة القانــون.
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2020/8/16 تاريخه:	 		 220-2020/31 رقم المبدأ:	

لا تعارض بين دعوى الدية الشرعية و دعوى التعويض المدني عن الجناية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ــه لا يجــوز الجمــع بــن تعويضــن وان  ــة علــى حكــم محكمــة الاســتئناف مــن أن ــه الجهــة الطاعن مــا تنعــى ب
محكمــــــة التمييــز الأردنيــة قــد أخــذت بهــذا المبــدأ واعتــرت الديــة تعويضــاً فيجــاب عنــه: إن المــادة 
)105( مــن الدســتور الأردني قــد قصــرت حــق القضــاء في مســائل الأحــوال الشــخصية للمســلمين 
وقضــايا الديــة والأمــور المختصــة بالأوقــاف علــى المحاكــم الشــرعية، فللمحاكــم الشــرعية وحدهــا حــق 
القضــاء وفــق قوانينهــا الخاصــة في قضــايا الديــة إذا كان الفريقــان كلاهمــا مســلمين، أو كان أحدهمــا غــر 
مســلم ورضــي الفريقــان أن يكــون حــق القضــاء في ذلــك للمحاكــم الشــرعية وهــو مــا تضمنتــه الفقــرة 
“2” مــن المــادة )11( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي نصــت علــى أن “ المحاكــــــــــــم الشــرعية 
تنظــر وتفصــل في: “طلبــات الديــة والأرش اذا كان الفريقــان مســلمين، وكذلــك اذا كان أحدهمــا غــر 
مســلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشــرعية “، وفــــــي المادة )102( من الدســتور: 
“تمــارس المحاكــم النظاميــة في المملكــة الاردنيــة الهاشميــة حــق القضــاء علــى جميــع الأشــخاص في جميــع المــواد 
المدنية،والجزائيــة بمــا فيهــا الدعــاوى الــي تقيمهــا الحكومــة،أو تقــام عليهــا باســتثناء المــواد الــي قــد يفــوض 
حــق القضــاء فيهــا الى محاكــم دينيــة، أو محاكــم خاصــة بموجــب أحــكام هــذا الدســتور،أو أي تشــريع آخــر 
نافــذ المفعــول “ وقــد نصــت المــادة )106( مــن الدســتور علــى أن “ المحاكــم الشــرعية تطبــق في قضائهــا 
أحكام الشــرع الشــريف “ وفي المادة )325(من قانون الأحوال الشــخصية رقم )15( لســنة 2019م 
)مــالا ذكــر لــه في هــذا القانــون يرجــع فيــه الى الراجــح مــن مذهــب الإمــام أبي حنيفــة فــإذا لم يوجــد 
حكمــت المحكمــة بأحــكام الفقــه الاســامي الأكثــر موافقــة لنصــوص هــذا القانـــون(، والمحكمــة الشــرعية 
حينمــا نظــرت في الدعــوى وفصلــت بهــا إنمــا مارســت وظيفتهــا الــي منحهــا إياهــا الدســتور والقوانــن 
المذكــورة المنظمــة لعملهــا وهــي منفكــة فيمــا تمارســه مــن وظيفتهــا عــن عمــل المحاكــم النظاميــة، والأمــر 
عائــد للمحاكــم النظاميــة باتبــاع القــرار التمييــزي المذكــور وحــول القــرار التمييــزي القاضــي “باحتســاب 
مقــدار الديــة الــي تحكــم بهــا المحاكــم الشــرعية مــن مقــدار التعويــض الــذي تحكــم بــه المحاكــم النظاميــة وفــق 
قوانيهــا،أو عــدم احتســابه “، وفقــاً لمــا تــراه وتقــرره عائــد لهــا، ثم ان القانــون المــدني الأردني قــد فــرق بــن 
نوعــن مــن ضمــان الضــرر الواقــــــــــــــــــع علــى النفــس: فالنــوع الأول: هــو مــا نصــت عليــه المــادة )273( 
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مــن القانــون المــدني الأردني والــذي يتعلــق بضمــان الجنايــة علــى النفــس ومــا دونهــا، أمــا النــوع الثــاني: مــن 
الضمــان عــن الفعــل الضــار فهــو ضمــان الضــرر الناشــيء عــن الفعــل الضــار الــذي يصيــب المجــي عليــه 
أو ورثتــه غــر ضمــان الضــرر مــن النــوع الأول وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )274( مــن القانــون المــدني.

2020/08/16 تاريخه:	 		 221-2020/32 رقم المبدأ:	

لا يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة العليــا علــى قــرارات محكمــة الاســتئناف القاضيــة بإعــادة  موضوع المبدأ:	
الدعــوى إلى المحكمــة الابتدائيــة بعــد فســخها.

عادية نوع الهيئة:	

بالرغــم ان الطعــن مقــدم ضمــن المــدة القانونيــة ومــن محــامٍ وفي دعــوى نفقــة زوجــة يقبــل الطعــن فيهــا دون 
إذن وفــــق أحــكام المــادة )143/أ /2( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وقــد تبلــغ المطعــون ضــده 
إلا أنّ حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى والقاضــي بفســخ حكــم محكمــة بــي عبيــد 
الابتدائيــة الشــرعية أعيــد الى المحكمــة الابتدائيــة لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في 
موضوعهــا اســتئنافاً ومــا زالــت الدعــوى مــرددة بــن محكمــي الموضــوع الابتدائيــة والاســتئنافية فــا يقبــل 

الطعــن عليهــا.

2020/08/22 تاريخه:	 		 222-2020/33 رقم المبدأ:	

جــواز إقامــة دعــوى الديــة بمواجهــة الحكومــة، مســؤولية الحكومــة علــى جنــايات الموظفــن،  موضوع المبدأ:	
لا تداخــل بــن الديــة الشــرعية والتعويــض المــدني.

عادية نوع الهيئة:	

إن ما تنعى به الجهة الطاعنة أن الدية في الفقه الإسلامي عقوبة والمؤسسات الحكومية لا تعتبر  	-1
مسؤولة جزائياً هو نعي غير سديد والقول بأن الدية عقوبة في الفقه الاسلامي قول مرسل لا دليل 
عليه فالدية في حقيقتها تعويض عما لحق المجني عليه أو ورثته من ضرر ويسري عليها ما يسري 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

150

على سائر الحقوق من البينات وطرق الإثبات وقد أوردها القانون المدني في باب مصادر الحقوق 
الشخصية وهي بهذا المفهوم تدخل هذه الدعوى ضمن الفقرة )ج( من المادة )5( من قانون 
الدعاوى التي تقام بمواجهة الحكومة ثم ان المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجنائية متى توافرت 
شروطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان- انظر المادة 

)271( من القانون المدني.

أما ما تنعى به الجهة الطاعنة ان الدية تجب على مرتكب الفعل الضار وليس على المؤسسة أو  	-2
الدائرة الحكومية هو نعي غير سديد ذلك ان هذا النوع من القتل لا يخرج عن كونه من قبيل القتل 
الخطأ والقتل الخطأ في الشريعة الاسلامية لا يكون فيه الجاني مرتكباً للجناية من وكل وجه بل قصد 
به الشرع أداء الدية عليه وصيانة للدم من الهدر وجعله على العاقلة وليس على القاتل من قبيل 
التكافل بين افراد المجتمع ومهما يكن فإن القاتل الخطأ لا يدفع الدية بنفسه بل بعاقلته – ومنها 
دائرته التي يعمل بها – فاذا لم تجب الدية على دائرة الجمارك العامة كونها تتحمل عن أجيرها الخاص 
فانها تجب عليها لأنها عاقلته ولا محل للعودة عليه بما دفعت لورثة المجني عليه ثم ان المادة )263( 
من القانون المدني نص في الموضوع وقد جاء فيها )1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الأمر ما لم 
يكن مجبراً على أن الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجىء وحده 2- ومع ذلك 
لا يكون الموظف العام مسؤولًاعن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لأمر صدر اليه من 
رئيسه متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده 
بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب 
الحيطة والحذر( وقد اقرت دائرة الجمارك بذلك باللائحة الجوابية المقدمة من وكيل إدارة قضايا 
الدولة بصفته ممثلًا عن دائرة الجمارك حيث قال )وبالعودة الى نصوص قانون الجمارك الأردني فقد 
نصت المادة )179 / أ( انه يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق قانون الجمارك ومكافحة 
النقل  وسائط  سائقي  وعلى  الأشخاص  وتفتيش  النقل  ووسائط  البضائع  عن  الكشف  التهريب 
الامتثال لأوامرهم حيث أتاح القانون استعمال جميع الوسائل اللازمة لايقاف هذه الوسائط عندما 
لا يستجيب سائقوها لأوامر موظفي الجمارك... وعليه فان موظف الجمارك المدعى عليه الأول لم 
يخالف القانون أو يتعدى على المركبة موضوع الحادث دون وجه حق وانما كان يمارس عمله وواجبه 
وفق أحكام القانون والأصول حيث ان ملاحقة المركبة كان من صلب عمله ومسؤولياته التي كلفه 
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بها القانون حيث تبين وجود كمية من الدخان المهرب داخل المركبة...( وبهذا الكلام من وكيل 
دائرة الجمارك في هذه الدعوى بغض النظر عن اسمه الوظيفي تكون دائرة الجمارك قد حملت نفسها 

مسؤولية الدية وفق أحكام المادة 2/263 من القانون المدني.

أما ما تنعى به الجهة الطاعنة فيما يتعلق بالخصومة فان الجهة المدعية ادعت على شخصية اعتبارية  	-3
ممثلة بمدير دائرة الجمارك ويمثلها وكيل قضايا ادارة الدولة وهذا هو الخصم الحقيقي في مثل هذه 
الدعاوى ذلك أن من كان باقراره ملزماً بشيء كان بانكاره خصماً في الدعوى وهي قاعدة عامة 
اقرارها  على  الدعوى مترتب  المستأنفة هي خصم في  الجهة  فان  وبالتالي  عليه  المدعى  لخصومة 
الزامها بالدية وما أثير منها من دفوع ومدافعة يؤكد تلك الخصومة مما يندفع معه هذا الطعن مما 

يستوجب رفضه. 

أما ما تنعى به الجهة الطاعنة بأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين وان محكمــــة التمييز الأردنية قد  	-4
أخذت بهذا المبدأ واعتبرت الدية تعويضاً فيجاب عنه: إن المادة )105( من الدستور الأردني 
قد قصرت حق القضاء في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الدية والأمور المختصة 
بالأوقاف على المحاكم الشرعية، فللمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في 
قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون 
حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية وهو ما تضمنته الفقرة “2” من المادة )11(من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية التي نصت على أن “ المحاكــــــــــم الشرعية تنظر وتفصل في: “طلبات 
الدية والأرش اذا كان الفريقان مسلمين، وكذلك اذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق 
القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية “، وفــــي المادة )102( من الدستور: “تمارس المحاكم النظامية 
في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية،والجزائية بما 
فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة،أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض حق القضاء فيها 
الى محاكم دينية، أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور،أو أي تشريع آخر نافذ المفعول “ 
وقد نصت المادة )106( من الدستور على أن “ المحاكم الشرعية تطبق في قضائها أحكام الشرع 
الشريف “ وفي المادة )325(من قانون الأحوال الشخصية رقم )15( لسنة 2019م )مالا ذكر 
له في هذا القانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة 
بأحكام الفقه الاسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانـون(، والمحكمة الشرعية حينما نظرت في 
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الدعوى وفصلت بها إنما مارست وظيفتها الذي منحها إياها الدستور والقوانين المذكورة المنظمة 
لعملها وهي منفكة فيما تمارسه من وظيفتها عن عمل المحاكم النظامية، والأمر عائد للمحاكم 
النظامية باتباع القرار التمييزي المذكور وحول القرار التمييزي القاضي “باحتساب مقدار الدية 
التي تحكم بها المحاكم الشرعية من مقدار التعويض الذي تحكم به المحاكم النظامية وفق قوانيها،أو 
عدم احتسابه “، وفقاً لما تراه وتقرره عائد لها، ثم ان القانون المدني الأردني قد فرق بين نوعين 
من ضمان الضرر الواقــــــــــــــــع على النفس: فالنوع الأول: هو ما نصت عليه المادة )273( من 
القانون المدني الأردني والذي يتعلق بضمان الجناية على النفس وما دونها، أما النوع الثاني: من 
الضمان عن الفعل الضار فهو ضمان الضرر الناشيء عن الفعل الضار الذي يصيب المجني عليه 
أو ورثته غير ضمان الضرر من النوع الأول وهذا ما نصت عليه المادة )274( من القانون المدني.

تاريخه: 2020/08/26 رقم المبدأ:  223-2020/34	

موضوع المبدأ: المصادقة على وقائع الدعوى لا تمنع من الدفع بالإبراء.

نوع الهيئة: عادية

مــا ينعــى بــه الطاعــن علــى حكــم محكمــة الاســتئناف انهــا لم تأخــذ بدفعــه بأن المطعــون ضدهمــا قــد ســامحاه 
مــن دفــع الديــة وقامــت بــرد الدفــع دون أن تحقــق أو تفصــل فيــه هــو نعــي ســديد ذلــك ولئــن كان الطاعــن 
قــد صــادق علــى جميــع وقائــع الدعــوى الــواردة في لائحــة الدعــوى فإنهــا لا تمنعــه مــن الدفــع بالإبــراء 
ســواء كان إبــراء إســقاط أو إبــراء اســتيفاء ذلــك أن الوقائــع الــي صــادق عليهــا لا تتعــارض أو تتناقــض 
مــع دفعــه بالإبــراء، فالوقائــع الــي صــادق عليهــا هــي كــون المدعيــن ورثــة للمتــوفى، وان المدعــى عليــه هــو 
الــذي دهــس الطفــل بســيارته وانــه لم يقــم بدفــع الديــة وانــه صــدر حكــم مــن المحكمــة الجزائيــة بإدانتــه بــل 
ــه قــد برئــت  ــه ولكــن يدعــي أن ذمت ــراء يقتضــي مــن الدافــع الإقــرار بأن الحــق كان في ذمت إن دفــع الإب
نتيجــة لإبــراء المدعــي لــه مــن الحــق ولهــذا كان علــى المحكمــة التحقيــق بدفــع الطاعــن والســر بــه حســب 

الأصــول وإذ خالفــت محكمــة الاســتئناف هــذا النظــر ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.
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2020/08/26 تاريخه:	 		 224-2020/35 رقم المبدأ:	

إغفــال ذكــر رقــم إعــام الحكــم وعنــوان المتداعيــن في لائحــة الاســتئناف لا يترتــب عليــه  موضوع المبدأ:	
بطــان الاســتئناف.

عامة نوع الهيئة:	

الغاية من البيانات التي أوجبت المادة )141 / د( من قانون أصول المحاكمات الشــرعية ذكرها في اللائحة 
الاســتئنافية هــي التعريــف بالحكــم المســتأنف وتحديــد ولايــة محكمــة الاســتئناف في نظــر النــزاع واختصاصهــا 
في نظــره بحيــث لا يــرك مجــالًا للشــك في تحديــد الحكــم الــوارد عليــه الاســتئناف ولمــا كانــت المســتأنفة بينــت 
في اســتئنافها ان القــرار المســتأنف هــو القــرار الصــادر بتاريــخ 2019/6/16 في القضيــة الشــرعية رقــم 
2018/3045 فهــو بهــذا البيــان ميــز الحكــم الــذي تريــد اســتئنافه بحيــث لا يلتبــس بغــره وعليــه فــان إغفــال 
المســتأنفة ذكــر رقــم الحكــم لا يترتــب عليــه البطــان لســببين الأول: ان الغايــة مــن ذكــر البيــانات قــد تحققــت، 
والثــاني: أن البطــان لا يكــون إلا بنــص أو ممــا يقتضــي وجوبــه بنــص ويترتــب عليــه أثــراً لا يتحقــق إلا بوجــوده 
اعمــالًا للقاعــدة الفقهيــة القائلــة )مــا لا يتــم الواجــب الا بــه فهــو واجــب( ولا يوجــد ثمــة نــص علــى بطــان 
الاســتئناف اذا لم يذكر المســتأنف البيانات المنصوص عليها في الفقرة )د( من المادة )141 / د( من قانون 
أصــول المحاكمــات الشــرعية )كمــا أن ذكــر اســم المســتأنفة اســم المحامــي وكيلــه واســم المســتأنف ضــده واســم 
المحامــي وكيلهــا وذكــر اســم المحامــي يغــي عــن ذكــر العنــوان( وإذ خالفــت محكمــة الاســتئناف هــذا النظــر بردهــا 

الاســتئناف شــكلًا فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يتعــن نقــض الحكــم.

2020/08/25 تاريخه:	 		 225-2020/36 رقم المبدأ:	

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتفريق للشقاق والنزاع ما لم يحكم الحكمان بذلك. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

لا يجــوز للقاضــي الحكــم بالتفريــق بــن الزوجــن للشــقاق والنــزاع مــا لم يكــن الحكمــان المبعــوثان مــن قبلــه 
قــد حكمــا بالتفريــق لأن القاضــي انمــا يحكــم بمــا حكــم بــه الحكمــان أو يحكــم بمقتضــى قــرار الحكمــن 
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وحيــث خــا تقريــر الحكمــن مــن التفريــق بينهمــا تكــون محكمــة الاســتئناف بتأييدهــا حكــم المحكمــة 
الابتدائيــة قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يقتضــي نقــض الحكــم وإعادتــه اليهــا دون البحــث في أســباب 

الطعــن في هــذه المرحلــة مــن الدعــوى. 

2020/08/25 تاريخه:	 		 226-2020/37 رقم المبدأ:	

بطــان  عليــه  لايترتــب  الاســتئناف  لائحــة  في  الاســتئناف  محكمــة  اســم  ذكــر  عــدم  موضوع المبدأ:	
الاســتئناف.

عامة نوع الهيئة:	

ولمــا كانــت محكمــة اســتئناف عمــان قــد ركنــت في رد الاســتئناف شــكلًا لعــدم ذكــر المســتأنف اســم محكمــة 
الاســتئناف في لائحتــه الاســتئنافية الى المــادة 140/أ مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي تنــص 
علــى أن )للمســتأنف ان يقــدم الى محكمــة الاســتئناف الشــرعية المختصــة مباشــرة أو بواســطة المحكمــة 
الابتدائيــة الــي أصــدرت الحكــم المســتأنف لائحــة الاســتئناف( قــد اخطــأت في تأويــل القانــون وتطبيقــه 
لان غايــة مــا في المــادة القانونيــة الــي ركنــت اليهــا أنهــا بينــت المحكمــة الــي يقــدم إليهــا الاســتئناف، 
وقــد اختــار الطاعــن تقــديم الاســتئناف بواســطة محكمــة الســلط الشــرعية وهــي المحكمــة الابتدائيــة الــي 
أصــدرت الحكــم ولم يقــدم الاســتئناف الى محكمــة الاســتئناف مباشــرة، وقــد حــددت المــادة )141/د(مــن 
ذات القانــون البيــانات الــي يجــب ان تتضمنهــا لائحــة الاســتئناف في خمــس نقــاط ليــس مــن بينهــا تحديــد 
محكمــة الاســتئناف لان التشــريعات هــي الــي تحــدد محكمــة الاســتئناف المختصــة بالنظــر في الطعــون علــى 
قــرارات المحاكــــــــــــم الابتدائيــة ولمــا كانــت المحكمــة الابتدائيــة الــي اصــدرت الحكــم المســتأنف هــي محكمــة 
الســلط الشــرعية فــإن الاســتئناف علــى أحكامهــا يكــون مــن اختصــاص محكمــة اســتئناف عمــان لان أل 
في كلمــة الاســتئناف الــواردة في المــادة 140/أ هــي أل العهديــة أي محكمــة الاســتئناف الــذي عهــد اليهــا 
نظــر قــرارات محكمــة الســلط الشــرعية دون غيرهــا مــن محاكــم الاســتئناف، واذ خالــف الحكــم الطعــن 

هــذا النظــر فيكــون حقيقــاً بالنقــض.
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2020/08/30 تاريخه:	 		 227-2020/38 رقم المبدأ:	

وإعادتهــا  الدعــوى  بفســخ  القاضــي  الاســئناف  محكمــة  حكــم  علــى  الطعــن  يقبــل  لا  موضوع المبدأ:	
الابتدائيــة. للمحكمــة 

عادية نوع الهيئة:	

إنّ حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى والــذي قضــى بفســخ حكــم محكمــة عمــان 
الشــرعية القضــايا أعــاد الدعــوى مجــدداً الى محكمــة الاســتئناف ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً وان 

هــذه الدعــوى مــا زالــت مــرددة بــن المحكمتــن الابتدائيــة والاســتئنافية فــا يقبــل الطعــن عليهــا.

2020/9/6 تاريخه:	 		 228-2020/39 رقم المبدأ:	

لا حاجة للادعاء بالاستئجار الفعلي ولا أثر لذلك في دعوى أجرة المسكن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا نعــى بــه الطاعــن علــى حكــم محكمــة الاســتئناف مــن أنــه لم يــرد في لائحــة الدعــوى أو في أي 
أوراقهــا أن المدعيــة مســتأجرة مســكناً لتمســك الصغــار فيــه وإنمــا قامــت بتقــديم عقــد إيجــار صــوري 
للخــراء وان والدتهــا المؤجــرة لا تملــك أي بيــوت أو عقــارات ومــن أن محكمــة الاســتئناف أغفلــت أن 
الحكــم بأجــرة المســكن جــاء مــن تاريــخ الطلــب ولم تشــر المطعــون ضدهــا إلى أنهــا مســتأجرة وعلــى فــرض 
صحــة ذلــك فــان بــدء الاجــارة بتاريــخ 2019/7/1 فإنــه يجــاب عنــه بأنــه لا حاجــة للمحكمــة أن تبحــث 
ذلــك الادعــاء لعــدم الفائــدة مــن بحثــه لأن اجــرة المســكن إنمــا تفــرض مــن تاريــخ الطلــب بغــض النظــر 
إذا كانــت المطعــون ضدهــا مســتأجرة بالفعــل أم غــر مســتأجرة وذلــك ســندا لنــص المــادة )179( مــن 
قانــون الأحــوال الشــخصية “ تفــرض أجــرة مســكن الحاضنــة حســب قــدرة المنفــق يســراً وعســراً مــن تاريــخ 

الطلــب “ وبذلــك يندفــع الطعــن ويســتوجب رده.
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2020/09/13 تاريخه:	 		 229-2020/40 رقم المبدأ:	

خطــأ المحكمــة في وصــف حكمهــا بالغيــابي لا يعطــي المحكــوم عليــه الحــق بالاعــراض،  موضوع المبدأ:	
ووصــف الحكــم يســتند إلى واقــع الحضــور والغيــاب لا إلى الوصــف الــوارد في الحكــم.

عادية نوع الهيئة:	

حيــث تبــن ان محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية قــد تابعــت المحكمــة الابتدائيــة علــى قبــول )الاعــراض( 
شــكلًا وكانــت المحكمــة الابتدائيــة قــد عللــت قبولهــا للاعــراض شــكلًا بأنــه تحقيــق للعدالــة بعــد أن صادقــت 
المعــرض عليهــا وكيــل المعــرض علــى ان المعــرض كان مســافراً خــارج البــاد. وبالرجــوع الى دعــوى )نفقــة 
التعليــم( الأصليــة تبــن ان واقــع الحــال يــدل علــى ان المعــرض كان قــد حضــر جلســة 2018/12/20 
بشــخصه ثم جــرى إســقاط الدعــوى بتاريــخ 2018/12/27 لغيــاب الطرفــن وان المدعيــة قامــت بتجديــد 
بــذات اليــوم حضرهــا المدعــى عليــه وفقــاً  الدعــوى بتاريــخ 2019/5/28 وعقــدت المحكمــة جلســة 
ــذا اليــوم )2019/6/18( غــاب المدعــى عليــه  للمحضــر وتم تأجيلهــا الى يــوم 2019/6/18 وفي هــــ
المذكــور وقــررت المحكمــة بالطلــب محاكمتــه غيابيــاً بالصــورة الوجاهيــة وباشــرت محاكمتهــا الغيابيــة بالصــورة 
الوجاهيــة وســارت في الدعــوى حســب الأصــول، وحيــث وصفــت المحكمــة الابتدائيــة الحكــم الصــادر في 
الدعــوى بأنــه حكــم غيــابي وتابعتهــا علــى ذلــك محكمــة الاســتئناف فتكــون قــد جانبــت الصــواب ذلــك أن 
تكييــف وصــف الحكــم إنمــا يســتند الى واقــع حضــور المدعــى عليــه أو مــن يمثلــه جلســات المحاكــم وغيابــه 
عنهــا وفقــاً لمحاضــر جلســاتها وحيــث حضــر المدعــى عليــه احــدى جلســات المحاكمــة فيكــون الحكــم الصــادر 
في الدعــوى هــو حكــم غيــابي بالصــورة الوجاهيــة ســنداً للمــادة )102( فقــرة )2( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية وهــو حكــم لا يقبــل الاعــراض ســنداً للمــادة )106( مــن ذات القانــون وعلــى الفــرض 
الســاقط بصحــة صــدور الحكــم غيابيــاً فــإن الطاعــن كان قــد تبلــغ حكــم نفقــة التعليــم بالتعليــق علــى بيــت 
وكيلتــه والدتــه بتاريــخ 2019/7/14 ولم يعــرض حــى تاريــخ 2019/9/15 فيكــون الاعــراض واقعــاً 

خــارج المــدة القانونيــة وفقــاً للمــادة )106( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية.
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2020/09/16 تاريخه:	 		 230-2020/41 رقم المبدأ:	

استحقاق أجرة الحضانة للحاضنة بموجب قرار حضانة معجل التنفيذ. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ــة  ــة، فتكــون الحاضن ــة وإن كانــت حضانتهــا فاســدة تســتحق أجــرة الحضان ــة القائمــة بالحضان إن الحاضن
المؤقتــة )بموجــب قــرار معجــل التنفيــذ( أولى باســتحقاقها لهــا وحيــث ان طلــب المطعــون ضدهــا أجــرة 
حضانــة كان حــال تلبســها بالحضانــة وبعــد قيامهــا بهــا فعــاً فإنهــا تســتحق أجــرة الحضانــة مــن تاريــخ طلبهــا 
الأجــرة طالمــا انهــا ممســكة للصغــرة فعــاً، وانــه لا خــاف بــن فقهــاء الشــريعة الإســامية بأن النفقــة هــي 
الطعــام والكســوة والمســكن وقــال بعضهــم “النفقــة والمســكن توأمــان لا ينفــك احدهمــا عــن الاخــر” لمــا 
كان ذلــك وكانــت المحكمــة الابتدائيــة قــد حكمــت بإلــزام الطاعــن بأجــرة الحضانــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 
تجديــد الدعــوى بتاريــخ 2014/3/24 وأيدتهــا محكمــة الاســتئناف علــى ذلــك فتكــون بتأييدهــا لحكــم 

المحكمــة الابتدائيــة قــد أصابــت صحيــح القانــون ممــا يتعــن تأييــده.

2020/09/16 تاريخه:	 		 231-2020/42 رقم المبدأ:	

بطــان  عليــه  يترتــب  الاســتئناف لا  الاســتئناف في لائحــة  اســم محكمــة  تعيــن  عــدم  موضوع المبدأ:	
الاســتئناف.

عامة نوع الهيئة:	

إن محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية كانــت قــد ركنــت في ردهــا للاســتئناف شــكلًا في هــذه الدعــوى الى 
المــادة )140 / أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي تنــص علــى أن )للمســتأنف ان يقــدم 
الى محكمــة الاســتئناف الشــرعية المختصــة مباشــرة أو بواســطة المحكمــة الابتدائيــة الــي أصــدرت الحكــم 
المســتأنف لائحــة الاســتئناف... الخ( فــإن غايــة مــا في هــذه المــادة القانونيــة بيــان الجهــة الــي تقــدم اليهــا 
لائحــة الاســتئناف، وحيــث إن الطاعنــة كانــت قــد اختــارت تقــديم الاســتئناف بواســطة محكمــة عمــان 
الشــرعية القضــايا كمــا هــو واضــح مــن خــال ختــم رســوم محكمــة عمــان الشــرعية المثبــت علــى اللائحــة 
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الاســتئنافية وهــي المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم ولم تقدمــه الى محكمــة الاســتئناف مباشــرة، ذلــك ان 
الطاعنــة قدمــت اســتئنافها بواســطة ذات المحكمــة الى محكمــة الاســتئناف المختصــة بنظــر الطعــون علــى 
أحــكام تلــك المحكمــة وينحصــر دورهــا في مثــل هــذه الحالــة رفــع الطعــن الى محكمــة الاســتئناف الــي تتبــع 
اليهــا تلــك المحكمــة لنظــر الطعــون وليــس لهــا أن ترفعهــا الى محكمــة أخــرى مماثلــة لهــا وإلا كان اجراؤهــا 
غــر صحيــح، ومهمــا يكــن فــان المــادة )141/ د(مــن ذات القانــون قــد حــددت مــا يجــب أن تتضمنــه 
لائحــة الاســتئناف في خمســة بنــود ليــس مــن بينهــا تحديــد اســم محكمــة الاســتئناف لأن التشــريعات هــي 
الــي تحــدد محكمــة الاســتئناف المختصــة بالنظــر في الطعــون علــى قــرارات المحكمــة الابتدائيــة حيــث 
ان المحكمــة الابتدائيــة في هــذه الدعــوى هــي محكمــة عمــان الشــرعية فــان الاســتئناف علــى أحكامهــا 
يكــــــــــــــــون أمــام محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية وبذلــك فــان “ ال “ في محكمــة الاســتئناف تكــون هــي 
“ ال “ العهديــة أي محكمــة الاســتئناف الــي عهــد لهــا نظــر أحــكام محكمــة عمــان الشــرعية وهــي محكمــة 
اســتئناف عمــان الــي تتبــع اليهــا تلــك المحكمــة دون غيرهــا مــن محاكــم الاســتئناف وبذلــك يكــون الحكــم 
بــرد الاســتئناف شــكلًا غــر صحيــح للأســباب الــي بيناهــا وليــس للأســباب الــي ســاقتها الطاعنــة في 

طعنهــا ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.

2020/09/16 تاريخه:	 		 232-2020/43 رقم المبدأ:	

لا بــد مــن الإذن للطعــن أمــام المحكمــة العليــا في دعــاوى منــع المطالبــة، تفســر عبــارة  موضوع المبدأ:	
مهــر. الــواردة في حجــة زيادة  )أرغــب( 

عامة نوع الهيئة:	

إن عمل هذه المحكمة العليا الشرعية استقر على ان دعوى منع المطالبة – مطلقاً غير قابلة للطعن  	.1
لدى هذه المحكمة العليا الشرعية إلا بإذن.

انصب طعن الطاعن على أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد أخطأتا باعتبار إيجاب الزوج  	.2
في حجة زيادة المهر التي جاءت بصيغة )انني ارغب بزيادة مهر زوجتي.. المؤجل تسعة الاف 
دينار اردني للحلول الشرعي بحيث يصبح المهر المؤجل بعد الزيادة مبلغ عشرة الاف دينار اردني 
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للحلول الشرعي وقبلت الزوجة ذلك وطلبا تسجيله حسب الاصول(، حيث أسس الطاعن طعنه 
على أن هذه الصيغة التي تمت بها الزيادة صيغة غير معتبرة حيث إن عبارة )أرغب بـ( لا تنعقد 
بها الزيادة لأنها تحتمل الحال والاستقبال والمساومة،والعبرة للإرادة الظاهرة والتي لم يجزم بها العاقد 
في حجة الزيادة باللفظة المذكورة، وأن القرائن الدالة على قصد الزيادة لا ترقى للاعتبار والقطع 
بقصد الزيادة مادامت الصيغة غير معتبرة؛ حيث إن الصيغة هي وعاء الإرادة والعبرة بالإرادة 

الظاهرة لا الباطنة.

إن المادة )53( من قانون الأحوال الشخصية المعمول به والتي تناولت أحكام زيادة المهر والحط  	
منه يرجع أولًا في فهم نصوص هذه المادة وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الاسلامي 
وفي تفسيرها واستكمال أحكامها الى المذهب الذي استمدت منه، وهذه المادة لم تتعرض الى 
العقد  صيغة الايجاب والقبول التي تتم بها الزيادة والحط غير أنها اشترطت شروطاً لصحة هذا 
وهي: أولًا: ان يكون كل من الرجل والمرأة كاملي أهلية التصرف، ثانياً: قبول الطرف الآخر في 
أمام القاضي، وقد نصت المادة )90( من  مجلس الزيـادة أو الحط. ثالثاً: أن يوثق ذلك رسمياً 
القانون المدني على أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون 
فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد، وفي المادة )91( منه عرف الإيجاب والقبول بكل 
لفظين مستعملين عرفـــــــــــــــــــــــاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولًا فهو إيجاب، والثاني قبول ويكون 
الايجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر اذا أريد بهما الحال، 
وجاء في المذكرة الإيضاحية تعقيباً على هذه المادة – ان المشُرع أخذ بما قال به جمهور الفقهاء 
العقد  إنشاء  إرادتهما  المتعاقدين على  العقد أن تكون دالة في عرف  من إن الإيجاب في صيغة 
دلالة بينة غير محتملة لمعنى آخر فيه كالمساومة أو العدة أو ما اشبه ذلك، ويستوي بعد ذلك أن 
تكون باللفظ أو بالكناية أو بالإشارة أو بالفعل، وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة أن العقد 
ينعقد بصيغة الماضي مطلقاً لأن هذه الصيغة تدل على إنشاء العقد وتحققه فعلًا إذ هذه الصيغة 
وان كانت للماضي وضعاً لكنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل الفقه والشرع والعرف قاضٍ 
على الوضع، أما صيغة الحال فهي وان كان الصحيح أنها للحال إلا انه يحتاج إلى النية لأنه غلب 
استعمال هذه الصيغة للمستقبل إما حقيقة أو مجازاً فوقعت الحاجة الى التعيين فإذا وجد نية العقد 

وانتفت إرادة المساومة والوعد والاستفهام ينعقد بها العقد.
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والطاعن في هذه الدعوى انتقل هو وزوجته الى المحكمة لتسجيل حجة بزيادة مهرها فبذلك اتجهت  	
نيته إلى زيادة المهر وقد قبلت زوجته بهذه الزيادة وتم توثيقه أمام القاضي الذي قرر إلحاقها بأصل 
العقد فانتفت بذلك إرادة المساومة والوعد والاستفهام ومن المقرر فقهاً ان مسائل النكاح مبنية 
على المكارمة خلافاً للبيع فهو مبني على المشاحه وهي بذلك تعد دلالة بينة غير محتملة لمعنى آخر 
كالمساومة أو الوعد او ما أشبه ذلك، لذا فان القول بأن ذلك كان على سبيل الوعد لا يستقيم 
مع هذه الوقائع والقرائن الدالة على ارادة العقد التي اتجهت اليها ارادة المتعاقدين مما يتعين معه 

رد الطعن وتأييد حكم المطعون فيه.

2020/09/23 تاريخه:	 		 233-2020/44 رقم المبدأ:	

العــرة في موضــوع الدعــوى في مــا يتضمنــه الادعــاء لا فيمــا عنونــت بــه،لا بــد مــن الحصــول  موضوع المبدأ:	
علــى إذن للطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية في دعــوى إبطــال العمــل بحجــة تخــارج.

عادية نوع الهيئة:	

إن دعــوى الطاعنــن والــي موضوعهــا وقــف العمــل بحجــة التخــارج الثــاني لا يقبــل الطعــن عليهــا لــدى 
ــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ذلــك  ــا الشــرعية إلاّ بإذن ســنداً للمــادة )159( مــن قان المحكمــة العلي
انــه بالرغــم مــن أن موضــوع الدعــوى في لائحتهــا تضمنــت )تصحيــح التخــارج( إلا أن حقيقــة الدعــوى 
ــه تضمــن  ــرة الأراضــي بالاعتمــاد علــى ان وتكييفهــا القانــوني الأصــولي هــو إبطــال قيــد في ســجلات دائ
إخفــاء تخــارج نهائــي بعــد المــرز بــن الورثــة وعليــه فــا تكــون مشــمولة في الدعــاوى الــي يجــوز الطعــن 
عليهــا دون إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وحيــث إن الطاعنــن قــد طعنــوا علــى 
القــرار الاســتئنافي الصــادر في الدعــوى المشــار اليهــا دون الحصــول علــى الإذن بالطعــن فيكــون الطعــن 

غــر مســتوفٍ لأوضاعــه القانونيــة ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.
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2020/09/23 تاريخه:	 		 234-2020/45 رقم المبدأ:	

نقــل الدعــوى مــن محكمــة إلى أخــرى مــن اختصــاص المحكمــة العليــا الشــرعية بطلــب مــن  موضوع المبدأ:	
النائــب العــام.

عادية نوع الهيئة:	

حيــث إن النائــب العــام الشــرعي قــد تحقــق مــن صحــة مــا جــاء في اســتدعاء المســتدعي ونســب بنقــل 
الدعــاوى المذكــورة وحيــث إن نقــل الدعــوى مــن محكمــة لأخــرى مــن اختصــاص المحكمــة العليــا الشــرعية 
ويخضــع لســلطتها التقديريــة وقناعتهــا بتنســيب النائــب العــام الشــرعي وعليــه ســنداً للمــادة )130 / د( 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولقناعــة هــذه المحكمــة بأســباب النقــل، قــررت المحكمــة:

1. نقل الدعاوى ذوات الأرقام لدى محكمة الموقر الشرعية الى محكمة عمان الشرعية القضايا للمنطقة 
الدعاوى  بتوزيع  القضايا  الجنوبية  ادناه وتفويض رئيس محكمة عمان  اعتبارا من تاريخه  الجنوبية 

المذكورة على اصحاب الفضيلة أعضاء المحكمة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

2. مخاطبة محكمتي الموقر الشرعية ومحكمة عمان الشرعية الجنوبية للقضايا بمضمون القرار فتقرر تأييده.

2020/10/11 تاريخه:	 		 235-2020/46 رقم المبدأ:	

تدخــل النيابــة العامــة في دعــوى فســخ عقــد زواج لعــدم الوفــاء بالشــرط جــوازي، فســخ عقــد  موضوع المبدأ:	
زواج لعــدم الوفــاء بالشــرط، إذا اشــرطت الزوجــة عــدم الــزواج عليهــا وأعــاد الــزوج زوجتــه 

الأولى إلى ذمتــه بعقــد جديــد يعتــر فعلــه مخالــف للشــرط يجــزي طلــب الفســخ.

عامة نوع الهيئة:	

إن الدعــوى )فســخ عقــد زواج لعــدم الوفــاء بالشــرط( مقدمــة مــن صاحبــة صفــة ومصلحــة في هــذا الإدعــاء 
وتدخــل النيابــة الشــرعية في مثــل هــذه الدعــاوى اختيــاري وليــس وجوبيــا وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 

)176( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية في الفقــرة أ /3 وهــي الخاصــة بالتفريــق بــن الزوجــن.
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غاية الشرط في عقد الزواج كما هو الحال في العقود بشكل عام في الشريعة الاسلامية أن تفضي  	.1
الى آثارها أي أن الآثار يجب أن تترتب على الشروط وإلا لا فائدة منها، إلا ان هذا لا يبطل 
إرادة المشترط عليه بأن يفعل أو أن لا يفعل إذ انه بالخيار كما بينا فمن اشترط عليه شرط كأن 
لا يخرجهــــــا من بلدها ليس مقتضى ذلك انه أصبح أسيرا لا يجوز له ان يخرج من بلدها بل هو 
في الخيار بمعنى إن أراد الخروج خرج فان اجبر زوجته على الخروج معه أصبح لها الخيار بأن تطلب 

الفسخ لإخلاله بشرطها أو أن ترضى فلا تطلب ذلك.

إن اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى هو شرط باطل، وحتى مع القول الآخر بأنه شرط  	.2
صحيح فهو لا يؤثر في إرادة الزوج في أن يطلق أو أن لا يطلق فإذا طلق، فهو طلاق بمحض 

اختياره وكامل حريته، وطلاقه واقع لا لبس فيه.

هناك فرق واضح بين إعادة المطلقة رجعيا إلى عصمة الرجل المطلق وبين العقد على مطلقته بعقد  	.3
ومهر جديدين إذ في الحالة الأولى الزوجية قائمة ولا يعد ذلك زواجا جديدا بل استئنافاً له بينما 
في الحالة الثانية فإن عرى الزوجية قد انقطعت فإذا عقد عليها بعقد ومهر جديد فهو زواج جديد 
وبذلك فان ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من إعادة الطاعن لزوجته السابقة لعصمته وعقد 

نكاحه بعقد جديد يعد إخلالًا بالشرط اتجاه صحيح.

2020/10/11 تاريخه:	 		 236-2020/47 رقم المبدأ:	

العــوض في دعــوى التفريــق للشــقاق والنــزاع إذا جهــل الحــال علــى الحكمــن لا بــد أن  موضوع المبدأ:	
يســتند إلى ثبــوت معرفــة الحكمــن بمقــدار المهــر.

عامة نوع الهيئة:	

إن قــرار الحكمــن هــو نتيجــة، وحــى تكــون النتيجــة صحيحــة ينبغــي أن تبــى علــى مقدمــات صحيحــة 
و الفقــرة )و( مــن المــادة )126(مــن قانــون الأحــوال الشــخصية اشــرطت في العــوض الــذي يقــدره 
الحكمــان في حــال جهــل الحــال عليهمــا )ان لا يزيــد علــى مقــدار المهــر وتوابعــه( ممــا يقتضــي أن يكــون 
المهــر وتوابعــه معلومــاً لديهمــا بدقــة حــى يكــون تقديرهمــا للعــوض في هــذه الحالــة موافقــاً للأصــول، وعليــه 
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وحيــث تبــن مــن قســيمة عقــد زواج الطاعــن والمطعــون ضدهــا أن المهــر وتوابعــه الــي قــدر الحكمــان علــى 
أساســه العــوض بخمســة الآف دينــار لم يكــن معلومــاً لديهمــا بشــكل صحيــح حيــث قــدرا العــوض علــى 
أســاس أن مهرهــا المعجــل ثلاثــة الآف دينــار خلافــاً للحقيقــة والواقــع ممــا يجعــل قــرار الحكمــن مضطــرباً 
ويكــون الحكــم بمقتضــاه مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة غــر صحيــح وبالتــالي يكــون تأييــد محكمــة الاســتئناف 

لهــذا الحكــم غــر صحيــح ممــا يقتضــي نقــض الحكــم.

2020/10/14 تاريخه:	 		 237-2020/48 رقم المبدأ:	

لا يجــوز أن يقتصــر الحكــم علــى الإشــارة إلى مــا قــرره الخــراء بــل لا بــد مــن ذكــر مــا قــدروه،  موضوع المبدأ:	
لا بــد مــن ذكــر المــواد القانونيــة الــي اســند لهــا الحكــم.

عادية نوع الهيئة:	

ــر الخبيريــن والــذي هــو أحــد  ويتبــن مــن منطــوق الحكــم أن المحكمــة الاســتئنافية حكمــت باعتمــاد تقري
مســتندات الحكــم دون بيــان المــواد القانونيــة الــي اســتندت إليهــا المحكمــة في حكمهــا ودون بيــان المبالــغ 
المحكــوم بهــا مفصلــة كمــا هــو وارد في تقريــر الخــرة ممــا جعــل منطــوق الحكــم يكتنفــه الغمــوض والإبهــام 
ويتعــذر معــه علــى الجهــات المختصــة تنفيــذه، ولمــا كانــت المحكمــة الاســتئنافية قــد خالفــت القانــون حيــث 
خــا الحكــم مــن بيــان عللــه وأســبابه والنصــوص الــي اســتند اليهــا خلافــاً لأحــكام المــادة)4/101( و 
)103( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فتكــون بذلــك قــد تنكبــت صحيــح القانــون ولا ســبيل 

لهــذه المحكمــة النظــر في أســباب الطعــن مــع وجــود هــذه المخالفــة.
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2020/10/18 تاريخه:	 		 238-2020/49 رقم المبدأ:	

لا بــد مــن اســتعراض كل البينــات الخطيــة وبيــان موقــف المحكمــة منهــا، لا يجــر الخبــر علــى  موضوع المبدأ:	
أداء خبرتــه إن اعتــذر عــن ذلــك، مناقشــة الشــهود، إصــرار المحكمــة علــى قرارهــا، القناعــة 

بالشــهادة ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع.

عادية نوع الهيئة:	

على المحكمة عند تقديم البينات الخطية لها أن أن تعرض لكل سند وتستظهره وتبين وجه عدم القناعة  	.1
فيه لأن الأحكام تبنى على أسباب كافية لحمله عليها ولا يتسنى ذلك مع الاجمال ونقص التسبيب.

إن قبول اعتذار الخبير عن أداء الخبرة مقبول لعدة أسباب ومنها سبق إبداء رأيه في الدعوى أو  	.2
لأي سبب قد يشعره بالحرج من أداء الخبرة وان قبول اعتذار المحكمة من الخبراء إجراء أصولي ولا 

تملك المحكمة إجبار الخبير الذي انتخبته على أداء الخبرة.

الشهود  )مناقشة  الشرعية جعلت من حق الخصوم  المحاكمات  قانون أصول  المادة )2/66( من  	.3
مباشرة( أما طلب الشاهد بعد أداء الشهادة فيكون جوازياً للمحكمة، لان نص المادة حصر حق 
أدائهم  بعد  للمناقشة  الشهود  إعادة طلب  أن  منها  مباشرة ويفهم  مناقشتهم  الخصوم بأن تكون 
شهادتهم أمر جوازي للمحكمة، والإخبار صنو الشهادة كما أن المادة )44/ج( من ذات القانون 
نصت على أنه )تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او 
الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه( مما يفهم منها ان زوال الدليل –كما في وفاة الخبير 
- لا يؤثر على أداء خبرته فالقانون اتجه إلى قبول شهادة الشاهد اذا توفي قبل الحكم بدلالة هذه 
المادة المشار إليها وقبول سماع البينة أو الدليل قبل زواله يشمل وفاة الشاهد والخشية من ذلك.

إن المحكمة قد صرحت بعدم قناعتها بقرار المحكمة العليا الشرعية بتحليف طرفي الدعوى وانها  	.4
ترى رأي العضو المخالف ولا يمنع ذلك أن تحلف طرفي الدعوى خلاف رأيها ذلك ان المادة 
)149( من قانون أصول المحاكمات الشرعية ألزمت القاضي بأن )يتبع ما جاء بقرار الفسخ ويتم 
إجراءات القضية( ثم له أن يصر على قراره وفق قناعته أو يحكم حسب توجيه محكمة الاستئناف 
الحق  للقاضي  المشرع  وترك  مقبول  قناعته  خلاف  الدعوى  طرفي  تحليف  ان  ذلك  من  ويفهم 
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بالإصرار على قراره بالرغم من سيره في الدعوى حسب رأي محكمة الاستئناف وبذلك يكون 
الدعوى أصولياً. تحليف طرفي 

إن مطابقة الشهود والقناعة بشهادتهم من إلزامات قاضي الموضوع ولا تتعقبه هذه المحكمة العليا  	.5
الشرعية لأن قناعتها قامت على مسوغات كافية لحملها عليها كونها محكمة موضوع أما بخصوص 
الشاهد )....( فإن مذهب الحنفية المعمول به في المحاكم الشرعية أن تتطابق الثلاثة أسماء الأولى 

من اسم الشاهد حتى تسمع شهادته.

2020/10/26 تاريخه:	 		 239-2020/50 رقم المبدأ:	

قواعد تفسير و تصحيح الأحكام، وكيفية التعامل مع الإغفال. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

مــن المعلــوم والمســتقر قضائيــاً أن المحكمــة تســتنفذ ولايتهــا في الدعــوى بالحكــم فيهــا، ولكــن المشُــرع أجــاز 
لهــا أن تصحــح مــا يقــع في أحكامهــا أو قراراتهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــه كتابيــة كانــت أم حســابية وذلــك 
بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم مــن غــر مرافعــة ويجــري كاتــب المحكمــة 
هــذا التصحيــح علــى نســخة الحكــم الأصليــة أو القــرار ويوقعــه هــو ورئيــس الجلســة، انظــــــــــــــر المــادة 
)196 / أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، كمــا أجــازت الفقــرة )ب( مــن ذات المــادة الطعــن في 
القــرار الصــادر بالرفــض أو القــرار الصــادر بالتصحيــح إذا تجــاوزت المحكمــة فيــه حقهــا المنصــوص عليــه 

في هــذا القانــون وذلــك بطــرق الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع الطلــب.

المادة  أجازت  فقد  لبس  أو  غموض  منطوقه  في  وقع  إذا  الحكم  تفسير  بطلب  يتعلق  ما  أما   	.1
)197( من ذات القانون لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره وذلك وفق 
الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وطلب تفسير الحكم على هذا النحو لا يعد دعوى جديدة 
وإنما هذا استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المذكور وامتداداً له 
وغموض الحكم أو إبهامه يكون مبرراً لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته، فسلطة محكمة 
الموضوع في تفسير الحكم تقتصر على كشف غموضه إن شابه لبس أو إبهام دون مساس بذاتيته 

أو كيانه أو النظر في مدى مطابقته بحكم القانون أو الثابت بالأوراق.
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ويتعين على قبول طلب التفسير شروط معينة اذا لم تتوافر وجب القضاء بعدم قبوله وهي:

ان يكون الحكم قطعياً ولو وقتياً. 	-1

يجب أن يكون لطالب التفسير مصلحة في ذلك. 	-2

أن يكون قد شاب منطوق الحكم غموض أو لبس أو ابهام أو شك في تفسيره أو تحميله  	-3
أكثر من معنى.

ان يكون الغموض أو الإبهام واردين على المنطوق لا الأسباب ما لم تكن قد كونت جزءاً  	-4
المنطوق. من 

ان لا يكون الحكم قد رفع للاستئناف لأن الاستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة  	-5
الثانية. إلا على سبيل استعجال التفسير كاستعجال الحكم.

بقوة  الحكم والمساس  تعديل على  التفسير من طلبه وسيلة لإدخال  يتخذ طالب  وان لا  	-6
القضية.

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فإنه لا يجوز أن يطلب الحكم فيها عن  	.2
طريق التفسير بل لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة إذا كان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية 

أو الطعن في الحكم بسبب هذا الإغفال.

يسري على الحكم الصادر بالتفسير ما يسري على الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق  	.3
الطعن العادية وغير العادية سواء أكان مس الحكم الأخير بنقض أو زيادة أو تعديل أو اكتفى 
بتوضيح ما غمض منه، وتطبيقا لذلك فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم يكون هو 

الميعاد المقرر لاستئناف ذلك الحكم.

لا يجوز أثناء نظر طلب التفسير الجدل في شأن المسائل القانونية التي يكون الحكم محل التفسير  	.4
قد بت فيها، فلا يقبل الدفع مثلا بعدم دستورية نص قانوني، أو طلب الإحالة إلى محكمة أخرى 

لوجود دعوى أخرى مرتبطة.

واستئناف الحكم لا يمنع من طلب تفسيره او تصحيحه لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتفسير  	.5



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

167

او التصحيح ما دام المشرع يجيز النفاذ المعجل للحكم القابل للاستئناف والمحكمة التي تختص 
بالتفسير او التصحيح أثناء نظر استئناف الحكم هي محكمة ثاني درجة على تقدير أن الاستئناف 
فيه بالاستئناف  أما ما لم يطعن  النزاع على هذه المحكمة فيما رفع عنه الاستئناف،  يعيد طرح 

فبديهي أن المحكمة المختصة بتفسيره او تصحيحه هي المحكمة التي أصدرت الحكم.

إليها لأول مرة ولم تعرض له في أسبابها فإن هذا  أما إذا أغفلت المحكمة الحكم في طلب قدم  	.6
الطلب يبقى معلقا أمامها بعد اتصاله بالوسيلة التي قدمت بها إليها، وعلاج هذا الإغفال يكون 
بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وان كان له وجه ومن ثم فهو لا يصلح 
سببا للطعن، وقد آثر القانون أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع على نفس المحكمة لتستدرك 
ما فاتها الفصل فيه ولا يتقيد الطالب بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، 
وغني عن البيان أن الإغفال هنا هو الإغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقيا معلقا ما لم يقض فيه 

بقضاء ضمني، وهذا كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري.

2020/12/13 تاريخه:	 		 240-2020/51 رقم المبدأ:	

الطعــن علــى أحــكام محكمــة الاســتئناف القاضيــة بفســخ الدعــوى وإعادتهــا للمحكمــة  موضوع المبدأ:	
الابتدائيــة.

عادية نوع الهيئة:	

إن حكم محكمة الاســتئناف الصادر في هذه الدعوى يقضي بفســخ حكم محكمة عين الباشــا الابتدائية 
الشــرعية وبمقتضــاه تم إعــادة الحكــم الى المحكمــة الابتدائيــة لنظــره مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضــوع 
الدعــوى اســتئنافاً ومــا زالــت هــذه الدعــوى مــرددة بــن محكمــي الموضــوع الابتدائيــة والاســتئنافية فــا 

يقبــل الطعــن عليهــا.
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2020/12/20 تاريخه:	 		 241-2020/52 رقم المبدأ:	

إسناد الحكم إلى مواد القانون، اختلاف مسودات الحكم يجعله مستوجب النقض. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

القــرار الاســتئنافي جــاء معيبــاً حيــث إنــه غــر مســند إلى مــواد القانــون ولم تأت المحكمــة فيــه علــى ذكــر 
المــواد القانونيــة الــي اعتمــدت عليهــا في قرارهــا )تأييــد الحكــم( كمــا وجــدت مســودتان للحكــم الأولى 
بخــط اليــد والثانيــة مطبوعــة، وبالرغــم أن الأولى جــاءت موقعــة مــن أطــراف الدعــوى إلا أن الثانيــة 
المطبوعــة جــاءت موقعــة مــن أعضــاء الهيئــة فقــط ومــع ذلــك جــاء القــراران غــر متطابقــن وجــاء في القــرار 
الثــاني زيادات في مبــى الحكــم وهــي )النتيجــة( و )بنــاءً علــى الدعــوى والطلــب والاقــرار وعــدم صحــة 
الدفــع في مواجهــة البينــة الخطيــة الرسميــة المــرزة والناطقــة بهــا والــي لا يطعــن فيهــا الا بالتزويــر( وهــذا 

العيــب مؤثــر في الحكــم وجــارح لــه ويقتضــي نقــض الحكــم بســببه.

2020/12/20 تاريخه:	 		 242-2020/53 رقم المبدأ:	

الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية يكــون علــى احــكام الاســتئناف وليــس علــى أحــكام  موضوع المبدأ:	
المحاكــم الابتدائيــة.

عادية نوع الهيئة:	

إن لائحــة الطعــن انصبــت علــى حكــم المحكمــة الابتدائيــة ولم يتعــرض الطعــن لحكــم المحكمــة الاســتئنافية 
القاضــي بــرد الاســتئناف شــكلًا كونــه قــدم ممــن لا يملــك حــق تقديمــه لخلــو الوكالــة المقدمــة مــن مصادقــة 
المحامــي علــى توقيــع موكلــه وبالتــالي لم يأت الطعــن علــى قــرار المحكمــة الاســتئنافية خلافــاً لنــص المــادة 
)158( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ونصهــا )يقبــل الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية في 

الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الاســتئناف( ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.
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2020/12/30 تاريخه:	 		 243-2020/54 رقم المبدأ:	

الخــرة والطعــن عليهــا، لا بــد أن تبــن المحكمــة للخــراء مهمتهــم، وتجــاوز الخــراء للمهمــة  موضوع المبدأ:	
يجعــل خبرتهــم غــر موافقــة للأصــول القانونيــة.

عادية نوع الهيئة:	

الطاعن )المستأنف( قد غاب عن الجلسة التي استمعت بها المحكمة للخبراء وقد قنعت المحكمة  	.1
بخبرة الخبراء وان المستأنف بغيابه ومن يمثله عن آخر جلسة من جلسات المحاكمة بدون سبب 
مشروع فوت على نفسه فرصة إثارة طعونه واعتراضاته على الخبراء وخبرتهم وكذلك فوت على 
نفسه الاستمرار في متابعة دفوعه وهذا تقصير منه والمقُصر أولى بالخسارة، وبهذا يكون نعيه على 
قرار محكمة الاستئناف في غير محله لأنه بسبب غيابه عن الجلسة يكون قد ترك السير بدفوعه 

والمدعي من إذا تَرك ترُك.

أسباب النعي المتعلقة بإخبار الخبراء الذي استندت اليه المحكمة الابتدائية في حكمها من حيث  	.2
ان المحكمة لم تبين للخبراء المهمة المناطة بهم وأنهم تجاوزوا حدود الإخبار في تقريرهم تسديد نفقة 
التعليم على أقساط شهرية فهو نعي سديد ذلك ان المادة 84/ ب من قانون اصول المحاكمات 
الشرعية قد أوجبت على المحكمة أن تبين في قرارها انتخاب الخبراء تحديد مهمة الخبير،و المحكمة 
لم تبين السنوات التي سيقدر الخبراء نفقات التعليم لها، وفقا لطلبات المطعون ضده فالخبراء قدروا 
نفقة تعليم شاملة سائر لوازمه التعليمية وأدواته الهندسية ومواصلاته رغم ان المطعون ضده قال: 
ضده  المطعون  طلبات  الخبراء  خبرة  خالفت  وبذلك  بالكشف  المرفقة  بالرسوم  المطالبة  أحصر 
بسبب عدم بيان المحكمة للمهمة المناطة بهما وتجاوزا حدود الخبرة بتقسيط نفقات التعليم، لهذا 
كانت خبرة الخبراء غير موافقة للأصول القانونية وكان استناد المحكمة الابتدائية في حكمها لهذه 
الابتدائية غير  المحكمة  بتأييد حكم  الاستئناف  يكون حكم محكمة  وبالتالي  الخبرة غير صحيح 

صحيح وحقيقاً بالنقض.
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2020/12/30 تاريخه:	 		 244-2020/55 رقم المبدأ:	

قبول العذر عن الغياب، واعتماد خبرة الخبراء من سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

الطعن في قرار محكمة الاستئناف أن الحكم صدر بغياب الطاعن الذي حرم من تقديم دفوعه  	.1
وبيناته بسبب غياب الوكيل الذي لديه معذرة مشروعة تبرر هذا الغياب وان محكمة الاستئناف 
لم تسأل عن ذلك ولم تبحثه، هو طعن بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي محكمة استئناف 
عمان الشرعية الذي لا تملك هذه المحكمة تعقبه كونها محكمة قانون ومع ذلك لم يبن الاستئناف 
المقدم على قيام عذر للمحامي الوكيل بالغياب حتى تتمكن محكمة الاستئناف من بسط رقابتها 

عليه.

اعتماد خبرة الخبراء من عدمه من سلطة محكمة الموضوع التقديرية طالما لم يرد عليها طعون ولا  	.2
فيه. تعقبها  قانون  الشرعية باعتبارها محكمة  العليا  المحكمة  تملك هذه 

2020/12/30 تاريخه:	 		 245-2020/56 رقم المبدأ:	

دية الأجير الخاص، الصلح عن دعوى التعويض المدنية لا يتضمن الدية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن مورث المطعون ضدهم كما هو ثابت بأقوال وكيل الجهة الطاعنة توفى نتيجة صعقة كهربائية  	.1
وذلك اثناء قيامه مع مجموعة من العاملين معه في الشركة بغرس عمود كهربائي ضغط منخفض 
ضمن ورشة عمل متكاملة تضم فنيين وعاملين وما قام به مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى 
باقي العاملين معه في الشركة هو مما تقتضيه طبيعة عملهم بل ان طبيعة عملهم قاصرة على غرس 
مثل هذه الأعمدة وتثبيتها في المكان المخصص لها من قبل الفنيين وحيث ان الجهة الطاعنة لم تدع 
تعدياً أو تقصير مورث المطعون ضدهما والعاملين معه، وحيث إن المرحوم أجير خاص لدى الشركة 
وعمله يتطلب ما قام به فلذلك فان مجرد إصابته بصعقة كهربائية كافٍ في إثبات تقصير الجهة 
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الطاعنة وعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لمثل هذا العمل بالإضافة الى ما قامت عليه البينتين 
الشخصية والخطية والتي اقتنعت بها المحكمة الابتدائية وأيدتها عليه محكمة الاستئناف وان هذه 
المحكمة محكمة قانون ليس لها ان تتدخل بقناعة محكمة الموضوع بالبينات ولا ان تتعقبها في ذلك 

ما دام أنها بنيت على أسباب سائغة وكافية لحملها عليه.

والصلح الذي جرى بين الشركة وورثة المرحوم والوارد في القضية المدنية، فإن المصالحة قد جرت  	.3
الموصوفة  الأضرار  جميع  عن   – المطعون ضدهما   – للمدعين  الدعوى كتعويض  موضوع  على 
بلائحة الدعوى كما ورد نصاً في محضر الدعوى والقرار الصادر فيها وذلك على النحو التالي:- 
ان تقوم المدعى عليها شركة كهرباء اربد بدفع مبلغ خمسة الآف دينار كتعويض عن جميع الأضرار 
الموصوفة بلائحة الدعوى وأن تقوم بدفع مبلغ مائة دينار كرسوم ومصاريف ومبلغ خمسمائة دينار 
أتعاب محاماة... الخ ما جاء في القرار والمصالحة الجارية على هذا النحو لا تتعدى المصالحة على 

موضوع الدعوى المشار اليها ولا تشتمل باقي الحقوق ومنها الدية الشرعية.

2020/12/30 تاريخه:	 		 246-2020/57 رقم المبدأ:	

إجراءات النطق بالحكم لدى المحكمة الاستئنافية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

نص المبدأ:

ــون وذلــك أنهــا بعــد إن نظــرت الدعــوى مرافعــة  )ولمــا كانــت( إنّ محكمــة الاســتئناف قــد خالفــت القان
بعــد نقــض حكمهــا الســابق وفي جلســة الحكــم الواقعــة بتاريــخ 2020/7/19 قــررت اعــان ختــام 
المحاكمــة وأتبعــت ذلــك بقولهــا “ وأصــدرت القــرار التــالي باســم حضــرة صاحــب الجلالــة تحريــراً “ غــر انــه 
لا يوجــد في ملــف الدعــوى نســخة مــن القــرار الــذي أصدرتــه أو مســودة عنــه وهــو ممــا لا بــد منــه ســنداً 
للمــادة )101( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــذي أوجــب علــى المحكمــة في غــر القضــايا 
الــي تنظرهــا تدقيقــاً ان تنطــق بالحكــم علانيــة بعــــــــــــــــــد الانتهــاء مــن إجراءاتهــا في الجلســة نفســها وإلا 
ففــي جلســة تاليــة تنعقــد لهــذا الغــرض ينطــق بالحكــم رئيــس الجلســة أو القاضــي حســب مقتضــى الحــال 
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ويجــب ان يحضــر القضــاة الذيــن اشــركوا في المداولــة النطــق بالحكــم وإذا كان موقعــاً مــن هيئــة المداولــة 
وتغيــب بعضهــم او كلهــم يجــوز تلاوتــه مــن هيئــة أخــرى علــى أن يــؤرخ الحكــم بتاريــخ النطــق بــه وتضمــن 
البنــد )4( مــن المــادة )101( المذكــورة علــى ان تحفــظ مســودة الحكــم مشــتملة علــى أســبابه ومنطوقــه 
وموقعــة مــن الرئيــس والأعضــاء ومــؤدى هــذه النصــوص ان علــى المحكمــة فــور إعلانهــا ختــام المحاكمــة ان 
تصــدر قرارهــا مســتوفياً لشــروط الحكــم المنصــوص عليهــا في المــادة )103( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية واذا لم يمكنهــا ذلــك فــان المشُــرع أعطــى المحكمــة حــق التأجيــل لإعــداد الحكــم والنطــق بــه خــال 
عشــرة أيام وان وجــود اعــام حكــم في ملــف الدعــوى لا يغــي عــن قــرار الحكــم. ولمــا كانــت المحكمــة 
الاســتئنافية قــد خالفــت القانــون في كيفيــة اصــدار الحكــم وأفهمــت الطرفــن شــفاهة منطــوق الحكــم دون 
إعــداد مســودته أو بشــكله النهائــي تكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون ولا ســبيل لهــذه المحكمــة النظــر 

في الطعــن مــع وجــود هــذه المخالفــة.

2021/1/10 تاريخه:	 		 247-2021/1 رقم المبدأ:	

نقل الدعوى لأسباب تتعلق بالأمن العام. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

تبــن لهــذه المحكمــة أن المســتدعي المذكــور طلــب نقــل الدعــاوى مــن محكمــة الى أخــرى مماثلــة لهــا لأســباب 
تتعلــق بالأمــن العــام وان النائــب العــام الشــرعي قــد نَسَــب بذلــك الى هــذه المحكمــة تطبيقــاً لنــص الفقــرة )د( 
مــن المــادة )130( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فــان هــذه المحكمــة العليــا قامــت باســتدعاء طــرفي 
الدعــوى وقامــت بالتحقــق مــن موجبــات النقــل بحضــور الطرفــن وتبــن لهــا أن والــد المســتدعي قــد قــام بقتــل 
احــد افــراد عشــرته ذاتهــا وان المســتدعى ضدهــا حضــرت وصادقــت علــى مضمــون الاســتدعاء المقــدم مــن 
المســتدعي وأقوالــه وأبــدت عــدم ممانعتهــا مــن نقــل الدعــوى الى محكمــة العقبــة الشــرعية وقــد اتفــق الطرفــان 
علــى أن تكــون محكمــة العقبــة هــي المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــاوى المذكــورة آنفــاً، وعليــه وعمــاً بالمــادة 
)130(/ د مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث ان هــذا القــرار جــوازيٌ لهــذه المحكمــة وقــد تحققــت 
مــن موجبــات النقــل بعــد طلــب النائــب العــام نقــل الدعــوى مــن هــذه المحكمــة قــررت المحكمــة نقــل الدعــاوى 

المشــار إليهــا في الاســتدعاء، وتضمــن المســتدعى ضــده الرســوم و المصاريــف.
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2021/1/10 تاريخه:	 		 248-2021/2 رقم المبدأ:	

حكم نفقة الزوجة الذي يقل عن مائتي دينار لا يقبل الطعن إلا بإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن دعــوى نفقــة الزوجــة الــي تقبــل الطعــن بــدون إذن مــن رئيــس المحكمــة أو مــن يفوضــه مقيــدة بأن يكــون 
المبلــغ المحكــوم بــه يزيــد عــن المائــي دينــار ســنداً للمادتــن )158 و143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية، فيكــون حكــم محكمــة الاســتئناف المطعــون فيــه غــر قابــل للطعــن لــدى هــذه المحكمــة ممــا يتعــن 

رد الطعــن شــكلًا دون الدخــول في الموضــوع.

2021/1/20 تاريخه:	 		 249-2021/3 رقم المبدأ:	

العبرة بحقيقة الحكم كونه وجاهياً أو غيابياً لا بما وصف به الحكم مخالفاً للواقع. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

وحيــث إن الطاعــن قــد حصــل علــى إذن بالطعــن لوجــود نقطــة قانونيــة تتمثــل في كــون وصــف الحكــم 
الصــادر في الدعــوى وجاهيــاً او غيابيــاً أو غيابيــاً بالصــورة الوجاهيــة متوقفــا علــى الوقائــع والإجــراءات الــي 
تمــت في الدعــوى لا علــى الخطــأ في وصــف الحكــم فــان هــذه المحكمــة تقصــر النظــر علــى النعــي المتعلــق بهــذه 
النقطــة القانونيــة فقــط وعــن ســبب الطعــن بــرد الاســتئناف شــكلًا وحيــث إن مــا نعــى بــه الطاعــن المذكــور 
مــن مخالفتــه وصــف الحكــم باعتبــاره وجاهيــاً مــع أن حقيقــة الوصــف يجــب أن يكــون غيابيــا بالصــورة 
الوجاهيــة لأن الطاعــن لم يحضــر جلســة 2020/2/3 وقــررت المحكمــة الابتدائيــة محاكمتــه غيابيــا بالصــورة 
الوجاهيــة وأصــدرت حكمهــا في تلــك الجلســة وكان الواجــب عليهــا تبليــغ الخصــم الحكــم لتترتــب عليــه 
الآثار القانونيــة وحيــث كان الطاعــن قــدم اســتئنافه بتاريــخ 2020/3/12 ولا يوجــد في ملــف الدعــوى 
مــا يثبــت تبليــغ الطاعــن للحكــم لان المحكمــة وصفــت الحكــم بالوجاهــي خلافــاً للواقــع وحقيقــة مــا تم مــن 
إجــراءات في الدعــوى فيكــون نعــي الطاعــن نعيــاً ســديداً وقــرار محكمــة الاســتئناف بــرد الاســتئناف شــكلا 
لتقديمــه خــارج المــدة غــر صحيــح ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم وإن كانــت محكمــة الاســتئناف قــد أجابــت 

علــى أســباب الاســتئناف لأنهــا بردهــا للاســتئناف شــكلا قــد خالفــت فيــه صحيــح القانــون.
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تاريخه: 2021/1/20 		 250-2021/4 رقم المبدأ:	

قصــر النظــر في الطعــن علــى مــا منــح الطاعــن الإذن علــى أساســه2- إفشــاء وجــه الحكــم  موضوع المبدأ:	
مخالفــة لواجــب المحكمــة و القانــون.

عادية نوع الهيئة:	

النظر على  النظر بالطعون المقدمة بإذن على قصر  استقر العمل لدى هذه المحكمة عند بحث  	.1
الطعن التي  النظر في باقي أسباب  الطاعن الإذن على أساسها دون  القانونية التي منح  النقطة 
يتناولها الطاعن الا اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع الحنيف 
او لحق من حقوق الله تعالى او للقانون او كان في اجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة.

المادة )1815( من  للقانون إفشاء وجه الحكم خلافاً لأحكام  من مخالفة المحكمة لواجباتها و  	.2
المجلة وشرحها لباز والتي نصت على انه )يجري الحاكم المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي 
يحكم به قبل الحكم( حيث أفشت المحكمة الابتدائية من خلال ردها على وكيل الطاعن- عندما 
أبدت ان الحكمين كانا قد افهما موكله انه لا داع لإثارة الإيصال الذي يدعيه للمهر المعجل 
إساسها وان قانون التنفيذ قد رسم طريقا لرفع دعوى الإيصال وفق أحكام المادة 2/3 منه- وجه 
الحكم بإصرارها على موقفها واعتبارها أن موضوع المهر قد تم الفصل به من خلال دعوى التفريق 
المكتسب الدرجة القطعية وما إلى ذلك من حيثيات مما يعد إفشاء لوجه الحكم وتابعتها محكمة 

الاستئناف في ذلك.
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2021/1/13 تاريخه:	 		 251-2021/5 رقم المبدأ:	

طلــب إبطــال حجــة إســام لوجــود حكــم بالحجــر للســفه، تصرفــات الســفية غــر الماليــة،  موضوع المبدأ:	
إبطــال حجــة إســام مــن اختصــاص المحاكــم الشــرعية دون غيرهــا.

عامة نوع الهيئة:	

إن الإقرار بالإسلام كسائر إقرارات المحجور عليه تكون صحيحة أو باطلة بحسب نوع الحجر  	.1
عليه. الملقى  أو  الثابت 

إن الحكم الصادر عن المحكمة الكنسية لا يصح الاستناد إليه في هذه الدعوى )إبطال حجة إسلام(  	.2
لأنه نص نصاً صريحاً على أن سبب الحجر هو السفه لا سواه وجاء مستنداً الى مواد القانون المدني 
في حين نصت المادة )206/ب( من قانون الأحوال الشخصية الأردني في تعريف السفيه انه )الذي 
ينفق ماله في غير موضعه ويبذر في نفقاته ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافاً لما يقتضيه الشرع 
والعقل( فالحكم على السفيه متعلق بالشخصية المالية للمحجور عليه ولا يشمل جميع تصرفاته 
القولية غير المتعلقة بالأمور المالية لأن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات وغيرها كالطلاق 
والنكاح وفي العقوبات أيضاً كالحدود والقصاص، والسفيه مساوٍ لغير السفيه في الشيء الذي يثبت 
بإيجاب الهي أو الذي ثبت انه حق للناس لأنه مخاطب به فالذي يجب بالايجاب الالهي هو الزكاة 

وحجة الإسلام وما يماثل ذلك أما ما يجب على أنه حق للناس فهو كنفقة ذوي الأرحام.

وزن البينة أمر تقديري وهو من عمل محكمة الموضوع وليس لهذه المحكمة العليا أن تتدخل فيه. 	.3

وان ما أوردته المحكمة الاستئنافية في قرارها من أن دعوى ابطال )حجة الاسلام( مما تختص به المحاكم  	.4
الشرعية دون غيرها هو قول صحيح وهو ما استقر عليه العمل لدى المحاكم المختلفة بأنواعها لأن 
إصدار حجة الاسلام هو عمل ولائي من اختصاص القضاء الوظيفي للمحاكم الشرعية حيث ان 
الإسلام يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية وينحصر اختصاصه فيه وفق المادة )85( من الدستور 
الأردني وينحصر الاختصاص به للمحاكم الشرعية وحدها وفق المادة )105( من الدستور واستقر 
الاجتهاد القضائي على أن الطعن موضوعاً في الحجج الصادرة عن المحاكم الشرعية إنما يكون من 

اختصاصها دون غيرها ولذلك لا وجه للطعن بالاختصاص على الحكم المشار إليه.
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2021/2/3 تاريخه:	 		 252-2021/6 رقم المبدأ:	

اعتمــاد البينــات ممــا تختــص بهــا محكمــة الموضــوع، لا داعٍ لإجــراء الخــرة لتقديــر قيمــة  موضوع المبدأ:	
الشــخصية والقرائــن. البينــة  بــن  العلاقــة  ثبتــت قيمتهــا بالبينــة،  مــا  الأعيــان مــى 

عادية نوع الهيئة:	

البينات عموماً ومنها الشهادة والبينات الخطية يعود اعتمادها إلى محكمة الموضوع الذي لا تتعقبه  	.1
عليها هذه المحكمة العليا الشرعية لأنها محكمة قانون طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت 

مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولًا من بينات قانونية ثابتة في الدعوى.

البينة لدى المحكمة على  لا يلزم المحكمة اللجوء إلى الخبرة في تحديد قيمة الأعيان طالما قامت  	.2
قيمتها عند شرائها.

يرد على الحكم ويجرحه ما جاء في أسباب الطعن: )أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها القرائن  	.3
دون أي بيان حولها( فقد جاء في الحكم )والبينة الشخصية المستمعة المؤيدة بالقرائن( كما جاء 
في جلسة 2020/9/30 عند قرار الأكثرية بالمطابقة )مطابقة البينتين الخطية المبرزة والشخصية 
أنكرت  التي  المحددة  السبعة  الأعيان  عليه بخصوص  المستأنف  المدعي  المقنعة لإدعاء  المستمعة 
الطاعنة قيمتها وقد تأيد ذلك بالقرائن الدالة على الايصال( وبذلك تكون الأكثرية قد أفصحت 
عن وجه أخذها بالقرائن على أنها التي دلت على الإيصال كما أنها حصرت أخذها بالقرائن في 
بهذا  استمعت  التي  الشخصية  البينة  إلى  الشك  تطرق  وبذلك  فقط  من حكمها  )ثانياً(  الفقرة 
الخصوص وفيما إذا قامت على الايصال من عدمه وذلك خلافاً لنص المادة )67( من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية التي نصت على انه )اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها 
وإلا ردتها...( فالمحكمة اقتنعت بشهادة الشهود إلا أنها لم تحكم بموجبها إلا بعد بحثها في القرائن 
التي تؤيد الإيصال مما يعني أن البينة على الإيصال جاءت غير كافية وفق ما نص عليه حكم 
المحكمة وعليه فان الاستناد إلى البينة الشخصية المؤيدة بالقرائن على هذا الوجه لم يأت على الوجه 
القانوني لأن المحكمة لم تفصح عن مصدر الأدلة التي كونت قناعتها وبنت حكمها عليه وذلك 
حتى تتمكن هذه المحكمة العليا الشرعية من أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي 
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أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي خلص الحكم إليها 
وهو تنكب لصحيح القانون ويقتضي نقض الحكم لأجله

2021/2/7 تاريخه:	 		 253-2021/7 رقم المبدأ:	

عدم توقيع أحد أعضاء هيئة ا لحكم يوجب بطلان الحكم. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن قــرار الحكــم الصــادر عــن الهيئــة الحاكمــة خــا مــن توقيــع أحــد الأعضــاء ولمــا كانــت المــادة )101( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية أوجبــت توقيــع الهيئــة القضائيــة الــي اشــركت في المداولــة علــى 
مســودة الحكــم، ومــن المقــرر أن عــدم توقيــع القاضــي أو الهيئــة القضائيــة علــى الحكــم يــؤدي الى بطلانــه 
وحيــث خــا الحكــم مــن توقيــع عضــوي الهيئــة خلافــاً لأحــكام المــواد 4/101 و 103 و 144 مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية والــي يتوجــب فيهــا علــى الهيئــة الحاكمــة توقيــع قــرار الحكــم والإعــام 
وحــى تتمكــن هــذه المحكمــة مــن بســط رقابتهــا علــى موضــوع الطعــن ممــا يجعــل معــه صــدور الحكــم علــى 

النحــو المذكــور باطــاً ويقتضــي معــه نقــض الحكــم.

2021/2/7 تاريخه:	 		 254-2021/8 رقم المبدأ:	

حضــور جلســة ختــام المحاكمــة وحجزهــا للنطــق بالقــرار يجعــل مــن الحكــم وجاهيــاً بحــق مــن  موضوع المبدأ:	
حضــر هــذه الجلســة وإن غــاب عــن جلســة النطــق بالحكــم 2- تبــدأ مــدة الطعــن مــن اليــوم 

التــالي لجلســة النطــق بالحكــم.

عادية نوع الهيئة:	

لمــا كان الطرفــان قــد حضــرا جلســة ختــام المحاكمــة وحجزهــا للنطــق بالقــرار وفقــاً للثابــت مــن أوراق 
إليــه المحكمــة بالســر بالدعــوى  انتهــت  العــرة بمــا  الدعــوى فيكــون الحكــم في حقهمــا وجاهيــاً، إذ 
وبالحقيقــة القانونيــة لنــوع الحكــم لا بمــا أطلقــت عليــه المحكمــة مــن وصــف، والخطــأ الــذي وقعــت بــه 
محكمــة الاســتئناف مــن وصــف الحكــم بأنــه غيــابي بالصــورة الوجاهيــة بحــق المســتأنفة لا ينشــئ حقــاً لأي 
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طــرف ولا يغــر مــن حقيقــة وصــف الحكــم ولا يوجــب تبليــغ إعــام الحكــم الى مــن تغيــب عــن جلســة 
ــة  النطــق بــه، وعليــه فــإن مــدة الطعــن تبــدأ مــن اليــوم التــالي لجلســة النطــق بالحكــم الــي كانــت بمواجهــ

الطرفــن.

2021/02/21 تاريخه:	 		 255-2021/9 رقم المبدأ:	

تتعــرض المحكمــة العليــا الشــرعية للمخالفــات الصريحــة للشــرع الشــريف أو لحقــوق الله  موضوع المبدأ:	
تعــالى أو للقانــون أو مخالفــة المحكمــة لواجباتهــا. يجــب علــى المحكمــة الاســتئنافية أن تفســخ 

حكــم المحكمــة الابتدائيــة قبــل أن تحكــم في الدعــوى بعــد نظرهــا مرافعــة.

عادية نوع الهيئة:	

جرى قضاء هذه المحكمة على أن لها التعرض على ما يرد في الحكم المطعون فيه من مخالفة صريحة  	.1
للشرع الشريف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو إذا كان في إجراءات المحاكمة مخالفة 
تتعلق بواجبات المحكمة ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكرها.

حكمها  أصدرت  مرافعة حتى  بالدعوى  سارت  السابق  حكمها  نقض  بعد  الاستئنافية  المحكمة  	.2
محكمة  تصديق  أن  المحكمة  هذه  بينت  ؛التي  الابتدائية  المحكمة  لحكم  تتعرض  أن  دون  الطعين 
التقاضي  إجراءات  في  وأخطاء  نواقص  لوجود  صحيح  غير  المنقوض  قرارها  في  له  الاستئناف 
لدى المحكمة الابتدائية وهذه النواقص تقتضي فسخ الحكم وفقاً لأحكام الفقــــرة )3( من المادة 
146 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولما كانت أحكام المحاكم الشرعية الابتدائية مرعية 
ما لم تفسخ من قبل محكمة الاستئناف سنداً للمادة )105( من القانون المذكور ومقتضى ذلك 
بقاء حكم المحكمة الابتدائية قائماً لأنه لم يفسخ من قبل محكمة الاستئناف وحيث إن محكمة 
أمام  فنكون  الابتدائية بالفسخ  المحكمة  تتناول حكم  أن  قد أصدرت حكمها دون  الاستئناف 
حكمين في الدعوى الواحدة أحدهما صادر عن المحكمة الابتدائية والثاني عن المحكمة الاستئنافية 
تاريخين  من  واعتباراً  مرعيين  حكمين  أمام  بالنتيجة  فنكون  القانون  لأحكام  مخالفة  يشكل  مما 
مختلفين وفيهما كذلك اختلاف في منطوقهما فمحكمة البداية حكمت بمنع المدعى عليه الأول 
أمين التركات من معارضة المدعي في استيفاء المحكوم به أما محكمة الاستئناف فلم تحكم على 
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أمين التركات بشيء وهذا غير مقبول قانوناً وقضاءً. ولما كان فسخ أحكام المحاكم الابتدائية من 
اختصاص محكمة الاستئناف وبادرت محكمة الاستئناف بالحكم بالدعوى دون ان تفسخ حكم 

المحكمة الابتدائية فيكون حكمها سابقاً لأوانه مما يتعين نقضه.

2021/3/3 تاريخه:	 		 256-2021/10 رقم المبدأ:	

نفقــات مراكــز تأهيــل المعاقــن لا تنطبــق عليهــا أحــكام وشــروط نفقــة التعليــم وهــي مــن  موضوع المبدأ:	
النفقــات الضروريــة.

عامة نوع الهيئة:	

لمــا كان الثابــت بأوراق الدعــوى كمــا جــاء في تقريــر الطبيــب النفســي ان الولديــن المذكوريــن غــر أهــل 
للتعليــم الأكاديمــي وان مــا يحتاجانــه هــو اكتســاب المهــارات الأساســية المتعلقــة بالأكل والشــرب واللبــس 
المــادة  المنصــوص عليــه في  التعليــم  أو مقصــد  عــن مفهــوم  الأمــور خارجــة  النظافــة، وهــذه  ومبــادئ 
)190(، وان كان المصــاب بالتوحــد المصاحــب للتخلــف العقلــي بحاجــة لهــذه الأمــور كحاجتــه لــأكل 
والشــرب لان تعلمهــا وســيلة لهــذه الضــروريات والوســائل تأخــذ حكــم الغــايات ومــا لا يتــم الواجــب إلا 

بــه فهــو واجــب إلا انهــا لا تلحــق بنفقــات التعليــم، وانمــا مــن النفقــات الضروريــة.

ولمــا كانــت المدعيــة أخطــأت في دعواهــا بتكييــف طلبهــا للحاجــات الضروريــة للولديــن بتعليمهمــا مهــارات 
الســلوك بأنهــا نفقــة تعليــم لمــا ســبق وذكــرنا وان المدعيــة تطالــب بهــذه النفقــات رغــم قيــام المدعــى عليــه 
بتســجيل ولديــه في المركــز المذكــور ممــا يجعــل المدعــى عليــه في مركــز المديــن لــدى المركــز المذكــور بحيــث لا 
يخــول المدعيــة بصفتهــا الحاضنــة لهمــا ان تنــوب عــن المركــز للمطالبــة بهــذه النفقــات فيكــون حكــم محكمــة 
الاســتئناف بفســخها حكــم المحكمــة الابتدائيــة وحكمهــا بــرد الدعــوى جــاء صحيحــاً مــن حيــث النتيجــة.
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2021/3/3 تاريخه:	 		 257-2021/11 رقم المبدأ:	

لا يجــوز الطعــن علــى حكــم قطــع نفقــة صغــر إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن رئيــس  موضوع المبدأ:	
المحكمــة العليــا أو مــن يفوضــه.

عادية نوع الهيئة:	

موضــوع الحكــم المطعــون فيــه هو)قطــع نفقــة صغيريــن(لا تشــمله احــكام المــادة)143( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية وفــق مااســتقر عليــه عمــل هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية عليــه فــا يقبــل الطعــن علــى 
الحكــم الصــادر بهــا إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه ولمــا لم 

يحصــل الطاعــن علــى إذن بالطعــن فيكــون طعنــه غــر مســتوفٍ لشــروطه القانونيــة ممــا يتعــن رده شــكلًا.

2021/3/3 تاريخه:	 		 258-2021/12 رقم المبدأ:	

معــى النــزاع علــى الوقــف، حــق الواقــف في الشــروط العشــرة مقيــد بعــدم التعســف، وعــدم  موضوع المبدأ:	
الاضــرار.

عادية نوع الهيئة:	

حيث إن صدر الفقرة )3 / أ( من المادة )143( من قانون أصول المحاكمات الشرعية جاءت بلفظ  	.1
)دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه( في معرض ذكر الدعاوى التي لا تحتاج إلى إذن لنظر 
الطعن فيها من رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه وبالنظر في النص فان المواد التالية في الوقف لا 
تحتاج الى إذن )1( إنشاء الوقف )2( استبدال الوقف )3( النزاع على الوقف، وموطن الاستدلال 
في الطعن الماثل في دلالة )النزاع على الوقف( ومعناه، وهل تدخل هذه الدعوى في مشتملاته أم لا 
؟ فإذا كان واقع الدعوى أن جمعية المحافظة على القرآن الكريم تنازع الطاعن المذكور في نزع الوقف 
منها لصالح وزارة التربية والتعليم فهو نزاع على وقف ويدخل في مشتملات هذه المادة وبالتالي لا 

يحتاج إلى إذن للنظر فيه ويكون الطعن مستوفياً لأوضاعه القانونية ويتعين قبوله شكلًا.
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وزن البينة واعتبارها صالحة للحكم من اختصاص قاضي الموضوع وهذه المحكمة العليا لا تملك  	.2
تعقبه في ذلك لأنها محكمة قانون ذلك أن المحكمة الابتدائية كانت قد أقامت حكمها على هذه 
البينات الخطية ومحكمة الاستئناف أيدتها في ذلك كونه جرى إقامة الدليل على الواقعة القانونية 

المنتجة في الدعوى، فبذلك لا يرد هذا السبب على الحكم.

يظهر جلياً من نص حجة الوقف أن الواقف قد أعاد وقف قطعة الأرض وما عليها من بناء التي  	.3
كان قد أوقفها لجمعية المحافظة على القرآن الكريم مرة أخرى لوزارة التربية والتعليم ولما كانت 
قطعة الأرض بوقفها على جمعية المحافظة على القرآن الكريم قد خرجت عن ملك الواقف إلى 
ملك الله تعالى لأن معنى الوقف اصطلاحاً هو حبس اليد عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق 
بالمنفعة وينتقل المال الموقوف عن ملك الواقف بمجرد صدور اللفظ الدال عليه ويصبح لازماً لا 
يملك الرجوع عنه في الراجح المعتمد في الفقه الحنفي لما كان ذلك وكان من شروط صحة الوقف 
أن يكون مملوكاً في ذاته وكانت قطعة الأرض التي أعاد الواقف وقفها على وزارة التربية والتعليم لم 

تعد مملوكة له أو لأحد من العباد فلا يملك إعادة وقفها مرة أخرى.

إن حق الواقف بتعديل حجة الوقف ليس حقاً مطلقاً يتصرف فيه كيف يشاء بل شأنه شأن سائر  	.4
الحقوق التي منحها الشارع للمكلف مقيدة وليست مطلقة فهي مقيدة ابتداء بما قيدته الشريعة 
ووسائل التقييد في الشريعة إما أن تكون بنصوص خاصة وإما أن تكون بالقواعد العامة، ومن 
القواعد العامة التي تقيد الحق أن لا يتعسف صاحب الحق باستعمال حقه بأن يوقع ضرراً على 
غيره يفوق المصلحة التي يجنيها من التصرف وقد قرر علماء الأصول أنه إذا ترتب على التصرف 
مصلحة لصاحب الحق ومفسدة وضررٌ بالغير فإن كانت المفسدة راجحة أو مساوية للمصلحة 
من  أولى  المفاسد  درء  أن  على  تنص  التي  الفقهية  للقاعدة  سنداً  ممنوعاً  يكون  الفعل  هذا  فإن 
جلب المنافع، وان استعمال الواقف لحقه بالإدخال والإخراج في الوقف حق مقيد بعدم إيقاع 
الضرر بالغير ولما كانت جمعية المحافظة على القرآن الكريم قد أقامت بناءً على الأرض الموقوفة 
تفوق تكاليفه ثمن الأرض فيكون تصرف الواقف بإخراجها قد أوقع ضرراً فاحشاً بها والإضرار 
بالغير ممنوع شرعاً فيكون الواقف بهذا التصرف قد تعسف في استعمال حقه والجزاء في التعسف 

بالتصرفات القولية إبطال ذات التصرف.
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2021/3/3 تاريخه:	 		 259-2021/13 رقم المبدأ:	

لا ارتباط لزومي بين ثبوت الشقاق والنزاع بدفع النشوز في دعوى النفقة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان ثبــوت الشــقاق والنــزاع بــن الزوجــن لا يلــزم منــه نشــوز الزوجــة مــن عدمــه ذلــك ان للنشــوز المانــع 
لاســتحقاق نفقــة الزوجــة معنــاه الخــاص في قانــون الأحــوال الشــخصية وفقــاً للمــادة 62 منــه الــي عرفــت 
الناشــز بأنهــا هــي الــي تــرك بيــت الزوجيــة بــا مســوغ شــرعي أو تمنــع الــزوج مــن الدخــول الى بيتهــا قبــل 
طلبهــا النقلــة وبنــاء علــى هــذا المعــى الخــاص للنشــوز في القانــون فانــه لا ارتبــاط لزومــي بــن دفــع النشــوز 
ودعــوى الشــقاق والنــزاع، لهــذا فــان قــرار محكمــة الاســتئناف بتأييــد المحكمــة الابتدائيــة في مبادرتهــا لــرد 
دفــع النشــوز لمجــرد ثبــوت الشــقاق والنــزاع بــن الزوجــن دون الســر في دفــع النشــوز ومــا يثــار عليــه مــن 

دفــوع ســراً قانونيــاً هــو قــرار غــر صحيــح ممــا يتعــن معــه نقــض حكــم محكمــة الاســتئناف.

2021/3/10 تاريخه:	 		 260-2021/14 رقم المبدأ:	

طعن مدة الاستئناف تبتدأ من تاريخ العلم اليقيني بالحكم المطعون به. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

بتدقيــق الوكالــة المــرزة مــع لائحــة الطعــن فإنهــا وكمــا هــو مثبــت فيهــا مؤرخــة بتاريــخ 2020/12/1 
ولائحــة الطعــن مؤرخــة في 2020/12/2 إلا أنهــا مقدمــة للمحكمــة ومســتوفى عنهــا رسمهــا بتاريــخ 
الطعــن  مــدار  الاســتئنافي  القــرار  علــى  بالطعــن  التوكيــل  علــى  فيهــا  ومنصــوص   2021/1/27
مــن  بنــاء علــى ذلــك علــى علــم يقيــي بالقــرار الاســتئنافي اعتبــاراً  فتكــون الطاعنــة  رقمــاً وموضوعــاً 
2020/12/1، وعليــه فــان الطعــن المقــدم بتاريــخ 2021/1/27يكــون غــر مســتوفٍ لأوضاعــه 

القانونيــة مــن حيــث الشــكل لأنــه مقــدم خــارج المــدة القانونيــة.
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2021/3/31 تاريخه:	 		 261-2021/15 رقم المبدأ:	

لا يجــوز أن تســتند شــهادة الطبيــب في دعــوى الحجــر علــى تقريــر غــره. )طعــن مــن النيابــة  موضوع المبدأ:	
العامــة لمصلحــة القانــون(.

عامة نوع الهيئة:	

بالنظــر في المــادة )90( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي اســتندت اليهــا المحكمــة الابتدائيــة 
ــا والــي نصــت علــى )يثبــت الجنــون والعتــه والأمــراض الــي توجــب فســخ النــكاح في دعــوى  في حكمهـ
الحجــر وفســخ النــكاح بتقريــر الطبيــب المؤيــد بشــهادته أمــام المحكمــة( نجــد أن هــذه المــادة قــد حصــرت 
ثبــوت هــذا النــوع مــن الدعــاوى بتقريــر الطبيــب المؤيــد بشــهادته وجــاء لفــظ الطبيــب معــرف بال التعريــف 
للدلالــة علــى اقــران التقريــر بشــهادة الطبيــب ذاتــه أمــام المحكمــة ولا انفــكاك بينهمــا أي مــا بــن التقريــر 
والشــهادة ومقتضــى ذلــك ان يشــهد الطبيــب بتقريــره الــذي أعــده بحالــة الشــخص المحــال إليــه بعــد معاينتــه 
مــن قبلــه شــخصياً وأن لا يعتمــد في شــهادته علــى تقريــر غــره مــن الأطبــاء حــى إذا لم يكــن مــآل التقريــر 
مــع شــهادة الطبيــب باعثــاً علــى الطمأنينــة أحالــت المحكمــة الأمــر الى طبيــب آخــر أو أكثــر، وبذلــك 
فــان اعتمــاد المحكمــة لشــهادة الطبيــب بنــاءً علــى تقريــر طبيــب آخــر أدعــى ان تكــون غــر باعثــة علــى 

الطمأنينــة واســتبعادها كبينــة في الدعــوى.

أمــا وإن المحكمــة الابتدائيــة قــد اســتندت في حكمهــا إلى شــهادة الطبيــب بنــاءً علــى تقريــر طبيــب آخــر 
وأيدتهــا في ذلــك محكمــة الاســتئناف فتكــون محكمــة الاســتئناف قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يقتضــي 
معــه نقــض الحكــم غــر انــه لا يســتفيد الخصــوم مــن هــذا الطعــن المقــدم مــن النيابــة العامــة لمصلحــة القانــون 

ولا يؤثــر في مراكزهــم القانونيــة .

2021/4/7 تاريخه:	 		 262-2021/16 رقم المبدأ:	

تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	
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إن محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية كانــت قــد ركنــت في ردهــا للاســتئناف شــكلًا في هــذه الدعــوى 
إلى الفقــرة الأولى مــن المــادة )136( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي تنــص علــى أن )مــدة 
الاســتئناف ثلاثــون يومــا تبتــدىء مــن تاريــخ صــدور الحكــم اذا كان وجاهيــاً ومــن تاريــخ تبليــغ الحكــم الى 
المســتأنف اذا كان غيابيــاً أو غيابيــاً بالصــورة الوجاهيــة ويســقط مــن المــدة اليــوم الــذي صــدر فيــه الحكــم 
أو جــرى فيــه التبليــغ كمــا تســقط أيام العطــل الرسميــة اذا وقعــت في نهايــة مــدة الاســتئناف للأحــكام 
المنهيــة للخصومــة( حيــث ثبــت لهــا مــن خــال مشــروحات رسميــة مــن محكمــة عمــان القضــايا الشــرعية 
بانــه لم يعلــق الــدوام فيهــا يــوم 2020/10/27 وأنهــا بقيــت مباشــرة لأعمالهــا حــى نهايــة دوام يــوم 
2020/10/28 وان يــوم العطلــة في المحكمــة قــد صــادف يــوم 2020/10/29 وهــي مشــروحات 
رسميــة موقعــة ومنظمــة حســب الأصــول ولم يقــدم الطاعــن مــا يثبــت خــاف ذلــك ممــا يعــي أن آخــر يــوم 
في مــدة الطعــن لم يكــن عطلــة رسميــة وان تعليــق الــدوام في المحكمــة إنمــا كان بعــد فــوات المــدة القانونيــة 
للاســتئناف ممــا يتعــن معــه رد الطعــن وبالنتيجــة فــان مــا طعــن بــه الطاعــن لا يــرد علــى الحكــم ممــا 

يســتوجب رده.

2021/4/21 تاريخه:	 		 263-2021/17 رقم المبدأ:	

لا يجــوز رد الاســتئناف شــكلا لتقديمــه خــارج المــدة مــا لم يتبلــغ المســتأنف الحكــم الــذي  موضوع المبدأ:	
صــدر بغيابــه.

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا ينعــى بــه الطاعــن علــى قــرار محكمــة الاســتئناف انــه مخالــف للقانــون لأن الاســتئناف جــاء علــى 
العلــم ولأن قــرار المحكمــة الابتدائيــة كان بغيابــه ولم يتبلغــه هــو نعــي ســديد حيــث تبــن لهــذه المحكمــة العليــا 
ومــن خــال مطالعــة أوراق الدعــوى أن الحكــم الابتدائــي القاضــي بــرد الدعــوى صــدر بغيــاب الطاعــن 
ولم يتبلغــه ولم يتفهمــه خلافــاً لمــا أوردتــه محكمــة الاســتئناف في حكمهــا فيكــون الاســتئناف مقدمــاً علــى 
العلــم وحيــث خالفــت محكمــة الاســتئناف هــذا النظــر فيكــون قرارهــا بــرد الاســتئناف شــكلًا للســبب 

المذكــور مســتوجباً النقــض.
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2021/4/28 تاريخه:	 		 264-2021/18 رقم المبدأ:	

لا يقبــل الطعــن أمــام المحكمــة العليــا علــى حكــم التفريــق للشــقاق والنــزاع إلا بموجــب  موضوع المبدأ:	
إذن.

عادية نوع الهيئة:	

ــة للطعــن لــدى هــذه  ــزاع ليــس مــن الدعــاوى القابل ــق للشــقاق والن إن موضــوع هــذه الدعــوى هوالتفري
المحكمــة بــدون اذن مــن رئيســها أو مــن يفوضــه وفقــاً لأحــكام المادتــن 158 و 159 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية ولم يعثــر بــن أوراق الدعــوى مــا يفيــد حصــول الطاعــن علــى اذن ممــا يتعــن معــه رد 

الطعــن شــكلًا.

2021/5/19 تاريخه:	 		 265-2021/19 رقم المبدأ:	

تبــدأ مــدة الطعــن مــن تاريــخ العلــم اليقيــي بالحكــم، ويــرد شــكلًا إذا لم يقــدم خــال مــدة  موضوع المبدأ:	
الطعــن.

عادية نوع الهيئة:	

طعنه  قدم  وظيفته  الى  بالإضافة  الإسلامية  والمقدسات  والشؤون  الأوقاف  وزير  معالي  الطاعن  	.1
بتاريخ  وجاهيا  الصادر  الشرعية  الاستئناف  محكمة  حكم  على  المحامي  وكيله  بواسطة  الماثل 
2020/1/23م بموجب لائحة طعنه المباشر غير المؤرخة باليوم والشهر ولم يثبت فيها سوى 
العام 2021م الا انه وعند تبلغ وكيل وزارة الاوقاف المذكور بلائحة طعن النيابة العامة المقدمة 
بتاريخ 2021/1/4م قد وقع عليها وسجل رغبته بالطعن في الحكم وبذلك يكون هذا الطعن 

يتعين معه رده شكلا دون الدخول في الموضوع. القانونية مما  مقدماً خارج المدة 

إن الطاعن الثاني النيابة العامة الشرعية قد قامت بالتدخل في الدعوى في المرحلة الأولى من مراحل  	.2
التقاضي لدى المحكمة الابتدائية الشرعية بموجب مذكرة خطية منظمة وموقعه من المدعي العام 
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الشرعي بتاريـــــــخ 2017/2/28م مفوضة الأمر إلى هيئة المحكمة بالرأي وتم إخطار النيابة كذلك 
بالتدخل بعد الفسخ وقدمت مذكرة بالتدخل منظمة وموقعة من المدعي العام الشرعي المذكور 
استئناف  قامت محكمة  المحكمة بالرأي كذلك  هيئة  إلى  الأمر  بتاريخ 2018/1/24م مفوضة 
عمان الشرعية لدى نظر الدعوى مرافعة بإخطار النيابة العامة الشرعية للتدخل في الدعوى بتاريخ 
2019/8/7م وقام المدعي العام الشرعي الأول بتفويض هيئة المحكمة باتخاذ القرار المناسب في 
الدعوى مع احتفاظه بحقه في التدخل في أي مرحلة وتبليغه الحكم حسب الأصول وذلك بموجب 
المشروحات الموقعه منه على كتاب هيئة المحكمة الاستئنافية المؤرخة بتاريخ 2019/8/7م وبعد 
2020/1/23م  بتاريخ  الطعن  موضوع  اليه  المشار  حكمها  الاستئنافية  المحكمة  أصدرت  أن 
قامت النيابة العامة ممثلة بمساعد المدعي العام الاول كما ذكر المدعي العام الشرعي الاول في 
لائحة طعنه بالاطلاع على قرار المحكمة وقام بمهره بخاتم المدعي العام الشرعي الاول في محكمة 
عمان الشرعية والتوقيع عليه بتاريخ 2020/2/16م مشعرا باطلاعه وعلمه بالحكم المشار اليه. 
وحيث قدم المدعي العام الشرعي الاول طعنه على حكم محكمة الاستئناف الشرعية الماثل بتاريخ 
الطعن شكلا دون  رد  معه  يتعين  مما  القانونية  المدة  مقدما خارج  فيكون طعنه  2021/1/4م 

الدخول في الموضوع.

2021/5/19 تاريخه:	 		 266-2021/20 رقم المبدأ:	

لا تكون النيابة العامة الشرعية خصماً أصليا مدعى عليه. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

نــص الفقــرة )ج( مــن المــادة )36( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم الشــرعية )يعــن المجلــس لــدى المحاكــم 
الابتدائيــة بتنســيب مــن النائــب العــام الشــرعي قضــاة يســمون مدعــن عامــن شــرعيين حســب الحاجــة 
يمارســون جميــع الصلاحيــات المعينــة لهــم في قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وأي تشــريعات أخــرى 
ذات علاقــة( وبالرجــوع إلى القانــون المحــال عليــه وهــو قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فقــد نصــت 
المــادة )171( منــه علــى أن للنيابــة رفــع الدعــوى والتدخــل فيهــا في الحــالات المنصــوص عليهــا في هــذا 
القانــون وأكــدت المــادة )174( مــن ذات القانــون علــى أن موقــع النيابــة العامــة في الدعــوى إذا كانــت 
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مدعــى عليهــا إنمــا تكــون بصــورة انضماميــة لا أصليــة وعليــه فــا تكــون النيابــة العامــة خصمــاً أصليــاً 
مدعــى عليــه ولا يلــزم مــن جــواز أن تكــون النيابــة جهــة مدعيــة أصالــة وفــق أحــكام القانــون جــواز أن 
تكــون جهــة مدعــى عليهــا أصالــة وحيــث إن ذلــك مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الابتدائيــة وأيدتهــا عليــه محكمــة 
الاســتئناف الشــرعية فيكــون قرارهــا صحيحــاً موافقــاً للقانــون والنعــي عليــه غــر ســديد وقائــم علــى غــر 

أســاس مــن القانــون.

2021/5/19 تاريخه:	 		 267-2021/21 رقم المبدأ:	

الأخــوة ليســت مــن موانــع قبــول الشــهادة، قــرارات مطابقــة الشــهود مــن اختصــاص محكمــة  موضوع المبدأ:	
الموضــوع، كشــف الاســبقيات لا يعــي بالضــرورة القــدح في عدالــة الشــاهد.

عامة نوع الهيئة:	

إن ما تنعى به الطاعنة على الحكم بالسبب الأول من أسباب الطعن بأن شهادة الشاهد... تجلب  	.1
له منفعة لأنه أخ للمطعون ضدها وانه لا يوجد للمشهود لها أخوة أشقاء أو أخوة لأب فهو نعي 
غير سديد ذلك أن مجرد كون الشاهد أخاً للمشهود له وانه قد يكون وريثاً له في المستقبل لا يمنع 

من قبول شهادته فقهاً وقانوناً.

أما نعيها بأن شهادة الشاهدين اللذين اعتمدت عليهما المحكمة متناقضة فهو نعي غير سديد  	.2
ذلك أن قرار مطابقة شهادات الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع وتنحسر يد هذه المحكمة 

عنه ما دام قائماً على أسس سليمة تكفي لحمله.

أما نعيها بأن شهادة الشاهد... مردودة لأن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بها وجاءت متناقضة مع  	.3
دعوى المطعون ضدها ومع كشف أسبقياته في كشف التحقيقات الجنائية فهو نعي غير سديد 
أن تخالف المحكمة الابتدائية في قرارها  الدعوى موضوعاً  ذلك ان لمحكمة الاستئناف عند نظر 
مطابقة شهادات الشهود للدعوى إذا وجدت ان المحكمة الابتدائية مخطئة بقرارها وحيث ان ما 
وجد في كشف أسبقيات الشاهد المذكور لا تقدح في عدالته مما يغدو معه طعن الطاعنة قائماً على 

غير أساس من الواقع أو القانون.
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2021/5/16 تاريخه:	 		 268-2021/22 رقم المبدأ:	

طائلــة  تحــت  الإصــاح  مكاتــب  إلى  والنــزاع  للشــقاق  التفريــق  دعــوى  إحالــة  وجــوب  موضوع المبدأ:	
البطــان.

عامة نوع الهيئة:	

ــق للشــقاق والنــزاع( مــن الدعــاوى الــي تقبــل الوســاطة لــدى مكاتــب  لمــا كانــت هــذه الدعــوى )التفري
الإصــاح وحيــث إن نــص المــادة )11( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية يوجــب علــى المحكمــة 
تحويــل طــرفي النــزاع إلى تلــك المكاتــب وهــو إجــراء لابــد منــه في مثــل هــذه الدعــوى وحيــث إن المحكمــة 
الابتدائيــة لم تطبــق هــذا الإجــراء وقــد وافقتهــا علــى ذلــك محكمــة الاســتئناف في قرارهــا الطعــن فتكــون 

محكمــة الاســتئناف بذلــك قــد تنكبــت صحيــح القانــون فيكــون قرارهــا والحالــة هــذه حــرياً بالنقــض.

لأن هــذا العيــب الإجرائــي مــن العيــوب الــي تنطــوي علــى مخالفــة جوهريــــة تصــل الى حــد البطــان وكذلك 
فــان مباشــرة الإصــاح في مكاتــب الإصــاح مقــرر قبــل الســر في الدعــوى وقبــل ثبوتهــا بوجــه مــن الوجــوه 
وبالتــالي تكــون وظيفــة مكاتــب الإصــاح هــي سمــاع إطــراف النــزاع حــول موضوعــه دون طلــب الإثبــات 
ــات وطــرح حلــول لإنهــاء هــذا الخــاف وتقريــب وجهــات النظــر  او قبــل إثباتــه بطريقــة مــن طــرق الإثب

للوصــول بطــرفي النــزاع إلى اتفــاق لانهــاء النــزاع بينهمــا. 

2021/5/19 تاريخه:	 		 269-2021/23 رقم المبدأ:	

1- يجب على المحكمة أن تدقق في قيام الحكمين بما أوجبه القانون عليهما. موضوع المبدأ:	

2- ويجب على محكمة الاستئناف أن تجيب على أسباب الاستئناف بشكل مفصل. 	

عامة نوع الهيئة:	

التفريق للشقاق والنزاع إلى قرار الحكمين وحيث إن الحكمين حاكمان لا وكيلان  يستند قرار  	.1
وعليهما بهذه الصفة أن يتقيدا بالاجراءات الواردة في المادة )126( من قانون الأحوال الشخصية 
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باعتبارها نصوصاً آمرة نظمت سير عملية التحكيم في دعاوى الشقاق والنزاع وبما يضمن تحقيق 
الحكمة التشريعية منها، وحيث تبين من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الحكمين والضبط المنظم 
من قبلهما أنه غير موافق لأحكـــــــام المادة )126( لتحكم المحكمة بموجبه حيث نص الحكمان 
في الضبط المنظم أنهما لم يبحثا أسباب الشقاق والنزاع واكتفيا بعرض الصلح فقط وقررا بعده 
عجزهما عن الإصلاح بين الطرفين وذلك يشكل خللًا بمهمة الحكمين الأساسية التي تم بعثهما 
الفقرة )د( من المادة )126( المذكورة وهذا الخلل لا يصححه ما تم  لأجلها خلافـــــاً لأحكام 
من موافقة الطرفين على التقرير وحيث تابعت محكمة الاستئناف الشرعية المحكمة الابتدائية في 
ذلك وايدته رغم عدم موافقته لأحكام المادة )126( المذكورة فتكون قد تنكبت صحيح القانون 

بتأييدها للحكم رغم وجود مخالفة فيه تتعلق بواجبات المحكمة.

وأما جواباً على السبب الثاني من أسباب الطعن المتمثل في حصول المعاشرة بين الزوجين وأثرها  	.2
محكمة  فان  للطاعن  الممنوح  بالاذن  المتعلق  الطعن  سبب  وهو  والنزاع  الشقاق  دعوى  على 
الاستئناف الشرعية قد نصت في حكمها كما يلي )وأما أسباب الاستئناف فيجاب عليها أن 
المحكمة أجابت عن السبب الأول من أسباب الاستئناف حسب الأصول( وحيث ان هذا السبب 
الاستئناف  محكمة  أمام  طعنه  في  وأثاره  عنه  وأجابت  الابتدائية  المحكمة  أمام  الطاعن  أثاره  قد 
وتمسك به الطاعن أمام هذه المحكمة العليا بموجب الإذن الممنوح له فإن محكمة الاستئناف وعند 
إصدارها الحكم لم تعالج هذا السبب بشكل واضح ومفصل خلافاً لأحكام المادة )150( من 
قانون أصول المحاكمات الشرعية لتتمكن هذه المحكمة العليا من فرض رقابتها على الحكم وأسبابه 

مما يستوجب نقض الحكم.

2021/5/19 تاريخه:	 		 270-2021/24 رقم المبدأ:	

يقتصــر النظــر في الطعــن علــى النقطــة القانونيــة الــي منــح الإذن مــن أجلهــا.2- إرفــاق إعــام  موضوع المبدأ:	
حكــم المحكمــة الابتدائيــة المســتأنف لا يعتــر أمــراً جوهــرياً يســتوجب رد الاســتئناف شــكلا.

عامة نوع الهيئة:	
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أجلها  اعطي من  التي  القانونية  النقطة  النظر على  تقصر  أنها  اجتهاد هذه المحكمة على  استقر  	.1
بالطعن. الإذن  الطاعن 

ولما كانت محكمة استئناف اربد الشرعية قد ركنت في رد الاستئناف شكلًا على عدم إرفاق إعلام  	.2
الحكم مع لائحة الاستئناف خلافا لنص المادة 140/أ من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي 
تنص على أن )للمستأنف ان يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بواسطة 
المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف 
عليهم مرفقا بها إعلام الحكم او القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجل الاستئناف لدى 
المحكمة التي اصدرت الحكم وتبلغ المحكمة اللائحة إلى المستأنف عليه(. وحيث إن نص هذه 
المادة طلب إرفاق إعلام الحكم أو قرار الحكم مع الاستئناف ذلك أن النص جاء مبيناً لمرفقات 
الاستئناف مما يدل على أن إرفاق إعلام الحكم ليس بالأمر الجوهري الذي يترتب على تخلفه رد 
الاستئناف شكلًا مباشرة طالما دفع المستأنف الرسم المقرر قانوناً ضمن مدة الاستئناف وهذا 
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وإن محكمة الاستئناف طالما نظرت الاستئناف تدقيقاً وتبين لها 
وجود نقص في مرفقات الاستئناف كان عليها أن تعيد الاستئناف للمحكمة الابتدائية لاستكمال 
النواقص ذلك أن من واجبات المحكمة الابتدائية التي يقدم بواسطتها الاستئناف ان تتحقق من 
مرفقاته قبل رفعها للاستئناف وفي حال نظر الاستئناف مرافعة فانه يسري عليها ما يسري على 
المحكمة الابتدائية من إجراءات وفقاً لأحكام المادة )144( من قانون أصول المحاكمات الشرعية، 
ولما كانت محكمة الاستئناف قد بادرت برد الاستئناف شكلًا لعدم إرفاق إعلام الحكم فتكون 

بذلك قد تنكبت صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم.

2021/5/24 تاريخه:	 		 271-2021/25 رقم المبدأ:	

تقديم الاستئناف بعد فوات المدة موجب لرده. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

تبــن ان الحكــم الابتدائــي كان قــد صــدر وجاهيــاً بتاريــخ 2020/3/11 وقــدم الطاعــن اســتئنافه عليــه 
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بتاريــخ 2020/8/6 وبذلــك يكــون الاســتئناف مقدمــاً بعــد مضــي المــدة المقــررة وهــي ثلاثــون يومــاً 
تبتــدئ مــن تاريــخ صــدور الحكــم اذا كان وجاهيــا ســندا للمــادة )136( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الشــرعية ومــا ســاقه الطاعــن مــن أســباب حالــت دون تقــديم الاســتئناف في موعــده حســب زعمــه لا 
يوجــد في ملــف الدعــوى مــا يســند هــذه المزاعــم وهــي مــع ذلــك لا تمنــع أو تحــول دون تقــديم الطعــن لــدى 
محكمــة الاســتئناف لــذا فــإن هــذا الســبب لا يــرد علــى الحكــم فتقــرر رده وعليــه وحيــث إن حكــم محكمــة 
الاســتئناف بــرد الطعــن شــكلًا كان صحيحــاً ومتفقــــــــــــــــــاً وأحــكام المــادة )147( مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الشــرعية فــا وجــه لمناقشــة باقــي الأســباب ممــا يتعــن تأييــده.

2021/5/31 تاريخه:	 		 272-2021/26 رقم المبدأ:	

ادخــال   -2 الابتدائيــة  المرحلــة  في  الخصــوم  علــى  مقتصــر  الاســتئناف  في  الاختصــام  موضوع المبدأ:	
الشــخص الثالــث مــن صلاحيــات المحكمــة لا بطلــب الخصــوم، ادخــال الشــخص الثالــث 

في مرحلــة الاســتئناف دون البدايــة إخــال بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن.

عادية نوع الهيئة:	

الطعن المقدم من الطاعنة بتاريخ 2020/11/8 على قرار محكمة الاستئناف برد طلبها الدخول  	.1
في الدعوى كشخص ثالث كحاضنة متبرعة الصادر بتاريخ 2020/9/8 هو مردود شكلًا لأنها 
لا تعد طرفاً في الخصومة التي صدر بها الحكم النهائي فلا تملك الطعن عليه ومن يرفض طلبه 
التدخل له الطعن على قرار رفض الطلب إذا كان موضوعه مما يقبل الطعن عليه وفقاً لأحكام 
المادتين 158 و 143 من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولما كان قرار رد الطعن قد صدر 
بتاريخ 2020/9/8 وقدمت الطاعنة طعنها بتاريخ 2020/11/8 فيكون طعنها مقدماً خارج 

المدة المقررة للطعن في طلب لا يقبل الطعن عليه لدى المحكمة العليا استقلالًا.

قيام محكمة الاستئناف بإدخال الجدة لأم وإدخال مدير أيتام عمان بالدعوى باعتبار كل واحد  	.2
منهما شخصاً ثالثاً جاء مخالفاً للقانون ولنص المادة )91( من قانـــــــون أصول المحاكمات الشرعية 
التي بينت أحكام إدخال الشخص الثالث والتي نصت على ما يلي: » يجوز لمن له علاقة في 
الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيه أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى 
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وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله، كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى 
العدالة« ومؤدى هذه المادة أنها أجازت لمن له علاقة في الدعوى  ان ادخاله ضروري لتحقيق 
ويتأثر من نتيجة الحكم أن يطلب إدخاله في الدعوى، وهذا ما يسمى بالتدخل في الدعوى كما 
أجازت المادة المذكورة للمحكمة إدخال أي شخص ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة، ولم 
تنص المادة المذكورة على إعطاء الخصم حق طلب ادخال أشخاص آخرين في الدعوى، ولما كانت 
محكمة الاستئناف قد أدخلت مدير أيتام عمان شخصاً ثالثاً في الدعوى بناءً على طلب المستأنف 
لتحكم عليه بدفع نفقة الصغيرة من المال المودع باسمها في صندوق الأيتام فإنها بهذا الإدخال 
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها بذلك أجبرت المطعون ضدها )المدعية( على مخاصمة 
الخصومة  على  من لا يجبر  المدعي  ان  فقهاً  المعلوم  ومن  تطلب مخاصمته  لم  الأيتام وهي  مدير 
وفي ادخال مدير الأيتام شخصاً ثالثاً بصفته مدعى عليه اجبار للمدعية )المطعون ضدها( على 

مخاصمته.

مرحلة  في  النفقة  بتحويل  لها  والحكم  المحضونة  على  يد  واضعة  بصفتها  لام  الجدة  ادخال  اما  	.3
بمواجهة  الدعوى  في  هجومياً  اختصامياً  متدخلة  سديد كونها  غير  إجراء  ذلك  فان  الاستئناف 
أطراف الدعوى تطالب بحق خاص مرتبط بهذه الخصومة مدعية لنفسها حقاً في مواجهتهما ففي 
إدخالها في مرحلة الاستئناف إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يناقض تحقيق العدالة 
المشروط على المحكمة في قبول الإدخال بناء عليه وحيث ان من المقرر قضاء انه لا يجوز الإخلال 
بمبدأ التقاضي على درجتين في النظام القضائي الذي تتعدد به درجات المحاكمة ولما كان النظام 
القضائي الشرعي الأردني حين تنظر محكمة الاستئناف الدعـــوى مرافعة يكون نظر الدعوى على 
درجتين وهو متحقق في مثل هذه الدعوى وكانت هذه المحكمة هي محكمة قانون تمارس عملها 
في تدقيق أعمال المحاكم الشرعية في تطبيقها لإحكام القانون فان إدخال شخص ثالث كمدعٍ في 
مرحلة الاستئناف فيه اخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وحرمان للخصوم من حقهم الذي يترتب 
عليه التزامات في جميع مراحل المحاكمة ومن حقوقهم ان يستوفوا درجات المحاكمة ذلك ان تعدد 
درجات المحاكمة شرع كضمانة من ضمانات العدالة مما مؤداه أن الإدخال انما يكون في محكمة 
أول درجة إذا كان الشخص الثالث يدعي حقا لنفسه في الخصومة وذلك ليتسنى للخصوم تقديم 
طلباتهم ودفوعهم وبيناتهم فيها وبناء على ذلك فان قيام محكمة الاستئناف بإدخال الجدة لام في 
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الخصومـة في مرحلة الاستئناف يخل بمبدأ التقاضي على درجتين، فكان على محكمة الاستئناف ان 
لا تستجيب لطلبها وإفهامها ان لها الحق برفع دعوى بتحويل النفقــة أمام المحكمة الابتدائية او 

ان تعترض اعتراض الغير على الحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى.

ــام والجــدة لأم في الدعــوى  ــر الأيت ــه هــذه المحكمــة بالنســبة لادخــال مدي وحيــث ان مــا انتهــت الي
تغــي عــن الاجابــة علــى أســباب الطعــن ولم يعــد لهــا محــل مــن حيــث عــدم جــواز تعليــق الحكــم علــى 
شــرط ومــن حيــث الحكــم بالنفقــة حســب حــال الطاعــن وحيــث ان باقــي اســباب الطعــن تأتي بعــد 

النقــض فــا مــرر لبحثهــا.

2021/5/31 تاريخه:	 		 273-2021/27 رقم المبدأ:	

دعــوى الديــة لا تحتــاج إلى إذن إذا حكــم بهــا بمبلــغ يزيــد علــى ســبعة آلاف دينــار 2-  موضوع المبدأ:	
عــدم صــدور حكــم جزائــي لا يمنــع المحكمــة الشــرعية مــن نظــر دعــوى الديــة 3- الجهــة 

المالكــة لقنــاة الغــور ملزمــة باتخــاذ تدابــر الســامة العامــة.

عادية نوع الهيئة:	

دعاوى الدية وإن كانت غير منصوص عليها في الفقره أ من الماده 143 من قانون اصول المحاكمات  	.1
ذاتها  الفقرة  البند )1( من  المنصوص عليها في  القيمية  الدعاوى  تندرج ضمن  أنها  الشرعيه غير 
وحيث حكم على الجهه الطاعنة بمبلغ يزيد على سبعة الاف دينار فتدخل في الدعاوى التي قيمة 
المدعى به مبلغ سبعة الاف دينار فأكثر مما يقبل الطعن فيها دون اذن وهو ما جرى عليه قضاء هذه 
المحكمة )انظر القرار الصادر عن هذه المحكمة برقم 2019/28 - 154 تاريخ 2019/6/20(. 

وحيث ان الطعن مستوف للشروط القانونيه من حيث الشكل مما يتعين قبوله شكلًا.

ما نعى به الطاعن على الحكم من أنه لم يصدر قرار جزائي بهذا الخصوص مكتسب الدرجة القطعية  	.2
حتى يبنى عليه قرار حكم مطالبة بالدية فهو نعي غير سديد ذلك ان عدم صدور حكم جزائي في 
الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى والحكم في موضوعها واعتماد 
ما يثبت المسؤولية التقصيرية للجهة الطاعنة عن الواقعة من خلال البينات المعتبرة الأمر الذي 
قامت به المحكمة الشرعية الابتدائية وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف الشرعية مما يغدو معه هذا 

السبب في غير محله.
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وأما ما نعى به الطاعن على الحكم من أن البينات غير كافية في الإثبات فهو نعي غير سديد ذلك  	.3
البينات  الى  الطاعنة استناداً  الدية على الجهة  بثبوت  اقامت قضاءها  أن المحكمة الابتدائية قد 
المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بتقدير 

الدليل فيكون النعي عليه والحالة هذه في غير محله.
غير  وهي  الإمام  بإذن  أنشئت  قد  المتوفى  فيها  سقط  التي  القناة  بان  الطاعن  به  نعى  ما  وأما  	.4
مخصصة للسباحة او التنزه بل مخصصة لأغراض الري الزراعي وان الجواز الشرعي ينافي الضمان 
وان مسؤلية رقابة الطفل تقع على والديه فان هذا النعي ايضا غير سديد ذلك أن إنشاء القناة 
بإذن الإمام مقيد وفقاً للمادة 291 من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية من ضررها ومقيد 
بسلامة الغير وفقاً لأحكام المادة )292( من القانون ذاته لذا فان الجهة المدعى عليها ملزمة 
بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على كافة جوانبها وحيث ثبت 
تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى فتكون ضامنة لما وقع من وفاة 

للطفل فيها مما يجعل هذا النعي في غير محله ايضا.

2021/6/2 تاريخه:	 		 274-2021/28 رقم المبدأ:	

1- دعــوى الديــة لا تحتــاج إلى إذن إذا حكــم بهــا بمبلــغ يزيــد علــى ســبعة آلاف دينــار  موضوع المبدأ:	
2- عــدم صــدور حكــم جزائــي لا يمنــع المحكمــة الشــرعية مــن نظــر دعــوى الديــة 3- الجهــة 
المالكــة لقنــاة الغــور ملزمــة باتخــاذ تدابــر الســامة العامــة.4- مهمــة الخبيريــن في دعــوى 

الديــة. 5- حجيــة الحكــم الجزائــي تتلعــق بوقــوع الجنايــة ونســبتها إلى فاعلهــا.

عادية نوع الهيئة:	

الحكم الجزائي له حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها  	.1
وإن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى 
والحكم في موضوعها واعتماد ما يثبت المسؤولية التقصيرية للجهة الطاعنة عن الواقعة من خلال 

البينات المعتبرة في قانون أصول المحاكمات.

ما نعى به الطاعن بان القناة التي سقط فيها المتوفى قد أنشئت بإذن الإمام وهي غير مخصصة  	.2
وان  الضمان  ينافي  الشرعي  الجواز  وان  الزراعي  الري  بل مخصصة لأغراض  التنزه  أو  للسباحة 
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مسؤولية رقابة الطفل تقع على والديه فان هذا النعي أيضا غير سديد ذلك أن إنشاء القناة بإذن 
الإمام مقيد بسلامة الغير وفقاً لأحكام المادة 292 من القانون المدني )استعمال الحق العام مقيد 
بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضرراً كان يمكنه التحرز منه كان ضامناً( والتي 
المادتين  العدلية وفي شرح هاتين  المادتين 926 و 928 من مجلة الأحكام  تتوافـق مع أحكام 
المذكورتين صور من الضمان بحق الغير مما ينطبق مثله على دعوانا هذه – فان الجهة المدعى عليها 
ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب منها على كافة جوانبها وحيث 
ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى فتكون مسؤولة مسؤولية 
تقصيرية عن الحادث وضامنة لما وقع فيه من وفاة للطفل مما يجعل هذا النعي في غير محله ايضا.

مهمة الخبيرين في تقدير الدية تنحصر في بيان قيمة الدية بما يعادلها من الدينار الأردني وفقاً لسعر  	.3
صرف الأساس الذي اتخذ تقدير الدية وهو الفضة في هذه الدعوى في السوق يوم اعداد تقريرهما 

مقترناً بتوقيعهما عليه.

2021/6/2 تاريخه:	 		 275-2021/29 رقم المبدأ:	

لا يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية في قــرار محكمــة الاســتئناف القاضــي بفســخ  موضوع المبدأ:	
الحكــم وإعادتــه للمحكمــة الابتدائيــة.

عادية نوع الهيئة:	

إن حكــم محكمــة الاســتئناف الصــادر في هــذه الدعــوى قضــى بفســخ حكــم المحكمــة الابتدائيــة وبالتــالي 
فهــو ليــس حكمــاً منهيــاً للخصومــة في الدعــوى، وحيــث إن الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة 
أو الــي يطلــب الإذن بالطعــن عليهــا لأحــد الأســباب الــواردة حصــراً في المــادة )159( فقــرة )ج( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة في موضــوع الدعــوى أمــا الأحــكام 
الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في إجــراءات الدعــوى فــا تخضــع 
لأحــكام الطعــن ولا طلــب الإذن لــدى هــذه المحكمــة مــا لم يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى نحــو 
لا يقبــل فيــه الطعــن أو الاعــراض بدايــة أو اســتئنافاً واســتنفد الطاعــن كافــة طــرق الطعــن، وحيــث إن 
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الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد إلى المحكمــة 
الابتدائيــة لإعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً، ومــا زالــت الدعــوى 
ــة فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الإذن بالطعــن علــى  مــرددة بــن المحكمتــن الاســتئنافية والابتدائي
مــا صــدر فيهــا مــن قــرارات في هــذه المرحلــة وهــذا مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة العليــا انظــر 
القراريــن رقــم )2019/53 – 179 تاريــخ 2019/11/24( ورقــم )2020/51 – 240 تاريــخ 

2020/12/13( ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2021/6/7 تاريخه:	 		 276-2021/30 رقم المبدأ:	

يجــب علــى المحكمــة بيــان ســبب إدخالهــا للنيابــة العامــة في الدعــوى، وبيــان الجهــة الــي  موضوع المبدأ:	
انضمــت إليهــا.

عامة نوع الهيئة:	

جرى قضاء هذه المحكمة في الأحكام المطعون فيها بموجب إذن ان تقصر البحث في موضوع الإذن  	.1
على النقاط التي تناولها ما لم يكن في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع 
الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في اجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات 
المحكمة ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكر المخالفة المذكورة.

إن المحكمة لم تسبب قرارها بإدخال النيابة العامة الشرعية في الدعوى ولم تكيفه تكييفا قانونيا  	.2
ليتضح الأثر المترتب عليه حيث إن المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الشرعية نصت على 
انه )في الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة الشرعية يجب على قلم المحكمة 
إرسال صورة لها عن لائحة الدعوى عند تسجيلها، واذا عرضت على المحكمة مسالة مما تتدخل بها 
النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على أمر المحكمة( ويتضح من قرار المحكمة المشار إليه أنها أمرت 
بتبليغ النيابة بناء على ما عرض أمامها من مسائل الا انها لم تبين وجه ذلك هل كان: - استنادا 
الى السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة بموجب أحكام الفقرة )ج( من المادة 176 من القانون 
المشار إليه التي تنص على حالة من حالات التدخل الاختياري وهي )الحالات التي ترى المحكمة 
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تدخل النيابة العامة الشرعية فيها لتعلقها بالآداب أو النظام العام( - أم كان استنادا إلى أحكام 
القانون المشار  المادة )172( من  الفقرة )أ( من  المادة )175( والتي تحيل الى  الفقرة )أ( من 
إليه وهي إحدى حالات التدخل الوجوبي وفقا للبند )5( منها والذي ينص على حالة )الإلزام 
بحضانة القاصرين أو ضمهم عند التعيين أو عند وجود خطر يخشى منه على المحضون( وهذا البيان 
والتحديد لا بد منه ليتبين وجه تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى وما يترتب عليه من أحكام 
وآثار إضافة إلى أن تدخل النيابة العامة وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة)174( من قانون 
الأصول المشار إليه هو تدخل انضمامي لأي من طرفي الدعوى يقتضي عليها بيان الطرف الذي 

تطلب الانضمام إليه وخلافه يعتبر تنكباً عن صحيح القانون وصريحه.

2021/6/7 تاريخه:	 		 277-276/31 رقم المبدأ:	

الطــاق الكتــابي، الرســالة الصوتيــة المتضمنــة تلفظــاً بالطــاق هــي ادعــاء بطــاق لفظــي  موضوع المبدأ:	
لا بالكتابــة.

عامة نوع الهيئة:	

الغائب هو سير وفق  اثبات الطلاق كتابة بمواجهة المدعى عليه  إن السير الصحيح في دعوى  	.1
القواعد العامة في البينات والإثبات يقتضي تصريح المدعية بنية الزوج الطلاق و من ثم تنزيل 
المدعى عليه منزلة المنكر وطلب البينة من المدعية على الكتابة ونية الطلاق فإن عجزت عن 
الإثبات توجه اليمين للمدعى عليه فإن حضر وأنكر نيته الطلاق صدق بيمينه أنه لم ينو الطلاق 
وترد الدعوى عندئذ، وان نكل حقيقة يحكم بوقوع الطلاق بنكوله وان نكل عن الحلف نكولا 
حكميا ترد اليمين على المدعية فإن حلفت حكم بثبوت الدعوى وان نكلت حكم برد الدعوى.

كما إن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية وتابعتها عليه محكمة الاستئناف بالنتيجة في سيرها في  	.2
ادعاء الطلاق المدعى به برسالة صوتية بلفظ )انت طالق بالمليون( هو سير يخالف القانون لأنه 
التلفظ بالطلاق وكان على المحكمة ان تسير  ادعاء بصريح الطلاق لفظا وتسري عليه أحكام 

لذلك. وفقا  بالدعوى 
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2021/6/16 تاريخه:	 		 278-2021/32 رقم المبدأ:	

لا يجــوز الطعــن علــى حكــم إثبــات طــاق أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بعــد منــح  موضوع المبدأ:	
بذلــك. الإذن 

عادية نوع الهيئة:	

ان قــرار محكمــة الاســتئناف المطعــون فيــه قــد صــدر في دعــوى إثبــات طــاق وهــي مــن الدعــاوى الــي 
لا يقبــل الطعــن عليهــا الا بعــــــــــــد حصــول الطاعــن علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية او مــن 
يفوضــه ســندا للمادتــن 158 و143 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن رده شــكلًا لعــدم 

قابليــة قــرار محكمــة الاســتئناف للطعــن بــدون حصــول الطاعــن علــى اذن.

2021/7/12 تاريخه:	 		 279-2021/33 رقم المبدأ:	

نقل الدعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

تقــدم المســتدعي باســتدعاء الى رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية يطلــب فيــه نقــل الدعــاوى المرفوعــة لــدى 
محكمــة عــن الباشــا الشــرعية الى محكمــة الســلط الشــرعية وذلــك لأســباب تتعلــق بالأمــن العــام علــى 
خلفيــة خلافــات عشــائرية باللــواء )دم( مــن الدرجــة الاولى وعــدم مقدرتــه الى دخــول لــواء عــن الباشــا 
ــه وقــد أحيــل الاســتدعاء  بســبب تلــك الخلافــات العشــائرية ولأســباب أمنيــة وذلــك حفاظــا علــى حيات
الى النائــب العــام الــذي قــام بالتحقيــق وحيــث إن النائــب العــام الشــرعي قــد تحقــق مــن صحــة مــا جــاء 
في اســتدعاء المســتدعي المذكــور ونســب بنقــل الدعــاوى المذكــورة وحيــث إن نقــل الدعــوى مــن محكمــة 
لأخــرى مــن اختصــاص المحكمــة العليــا الشــرعية ويخضــع لســلطتها التقديريــة وقناعتهــا بتنســيب النائــب 
العــام الشــرعي وعليــه ســنداً للمــادة )130 / د( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية ولقناعــة هــذه 
المحكمــة بأســباب النقــل قــررت المحكمــة نقــل الدعــاوى المشــار مــن محكمــة عــن الباشــا الشــرعية الى محكمــة 
الســلط الشــرعية اعتبــارا مــن تاريخــه ادناه وتفويــض رئيــس محكمــة الســلط الشــرعية بتوزيــع الدعــاوى 

المذكــورة علــى أصحــاب الفضيلــة اعضــاء المحكمــة حســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة.
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20201/7/14 تاريخه:	 		 280-2021/34 رقم المبدأ:	

لا يجوز الطعن على القرار الاستئنافي ذاته مرتين. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

رقــم  الشــرعية  الاســتئناف  محكمــة  قــرار  بنقــض  الطعــن  لائحــة  في  طلباتهمــا  حصــرا  الطاعنــن  إن 
وفقــاً  الرســوم  ضدهــم  المطعــون  وتضمــن  تاريــخ 2019/4/28   115220 –  2019/1360
للمــادة )160( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فقــط دون غــره مــن القــرارات الصــادرة بعــده 
وحيــث ان هــذا الحكــم الاســتئنافي ســبق وان طعــن عليــه الطاعــن والــذي ســبق نقضــه مــن قبــل المحكمــة 
العليــا الشــرعية بموجــب قرارهــا رقــــــــــــــــــــم 2019/57 – 183 تاريــخ 2019/12/5 ممــا يتعــن معــه 

رد الطعــن شــكلًا.

2021/7/14 تاريخه:	 		 281-2021/35 رقم المبدأ:	

لا بــد مــن الحصــول علــى إذن للطعــن في حكــم إبطــال ســريان تخــارج، وصــف المحكمــة  موضوع المبدأ:	
للحكــم بأنــه قابــل للطعــن لا يغــر مــن قواعــد الطعــن المنصــوص عليهــا في القانــون.

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع هــذه الدعــوى وهــو )ابطــال ســريان حجــة تخــارج علــى الامــوال غــر المنقولــة( ليــس مــن 
ــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية  الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقـــــــ
والــي يقبــل الطعــن عليهــا اســتقلالًا دون إذن لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية ســندا للمــادة )158( مــن 
القانــون المشــار اليــه ولا يغــر مــن هــذه النتيجــة مــا ورد في مــن اعــام الحكــم المطعــون فيــه مــن أنــه حكــم 
قابــل للطعــن عليــه لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية وحيــث لم تحصــل الطاعنــات علــى اذن بالطعــن علــى 

الحكــم المطعــون فيــه ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.
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2021/7/26 تاريخه:	 		 282-2021/36 رقم المبدأ:	

دلالة الحال الواضحة تعبر عن الإرادة في حالة كان اللفظ غير صريح في ذلك. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

الارادة في التصرفــات والعقــود أمــر خفــي لا يمكــن اطــاع غــر المتصــرف أو العاقــد عليــه وان الألفــاظ 
هــي المعــرة عــن الإرادة الخفيــة لمــن يحســن النطــق وغــره باشــارته المعلومــة علــى ان تكــون هــذه الالفــاظ 
منجــزة بعبــارة تــدل علــى الماضــي وهــذا هــو الأصــل في دلالــة العبــارة واللفــظ علــى الارادة، واذا مــا 
صــدر لفــظ أو فعــل مــن المتصــرف او العاقــد لا يعــر صراحــة عــن الارادة فــان معرفــة المقصــود بــه ترجــع 
الى دلالــة الحــال وذلــك أصــل صحيــح في الشــرع، وفي هــذه القضيــة موضــوع النــزاع فــان دلالــة الحــال 
ــه إنشــاء الوقــف وانجــازه  ــوارد وان المقصــود ب واضحــة وصريحــة في التعبــر عــن ارادة الطاعــن باللفــظ ال
ويظهــر ذلــك جليــاً في حضــور الطاعــن وزوجتــه الى المحكمــة وتقــديم الاســتدعاء وإبــداء الرغبــة والتوقيــع 
علــى حجــة الوقــف وتفهــم مضمونهــا إضافــة إلى أن العبــارات الــواردة في الحجــة وان ابتــدأت بإبــداء 
الرغبــة إلا أنهــا اتبّعــت بعبــارات جازمــة بانجــاز الوقــف مــن مثــل بعبــارة )وقفــاً منجــزاً( وبعبــارة )وعلــى 
أن يكــون الوقــف نافــذاً وناجــزاً وللغايــة المنشــودة نطلــب تســجيل حجــة وقــف بذلــك للاعتمــاد عليهــا 
والعمــل بموجبهــا( بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك ان إرادتهمــا اتجهــت الى جعــل الوقــف منجــزاً وليــس مجــرد إبــداء 
الرغبــة ثم ســكوته كل هــذه المــدة مــا بــن تســجيل الحجــة ســنة 2010 وطلــب ابطالهــا ســنة 2019 كل 
هــذا وذاك دلالــة حــال واضحــة علــى ارادة الطاعــن ومعــرة عــن انشــاء الوقــف، مــع أن الطاعــن قــد بــى 
دعــواه علــى ســبب واحــد متعلــق بصيغــة الوقــف وإنهــا لا تــدل علــى التأبيــد وغــر منجــزة الا انــه عــاد 
وفي مذكرتــه المقدمــة بتاريــخ 2020/7/13 معترفــاً بالوقــف مــرراً طلــب الإبطــال لتولــد ابــن لــه بتاريــخ 
2018/9/25 وأنــه أصبــح في وضــع حــرج خاصــة وأنــه بعــد وفاتــه ينتقــل كل مــا يملكــه الى الجهــة 
الموقــوف عليهــا وانــه قــد راجــع وزارة الأوقــاف وجمعيــة المحافظــة علــى القــرآن الكــريم وأنهمــا أبــديا الرغبــة 
في إعــادة نصــف العقــار الموقــوف وهــذا إقــرار منــه بالســبب الحقيقــي لرفــع دعــوى الإبطــال وليــس هــو 
الســبب المتعلــق بصيغــة الوقــف، وعليــه فــان أســباب الطعــن لا تــرد علــى الحكــم ممــا يتعــن معــه تأييــده.
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2021/8/2 تاريخه:	 		 283-2021/37 رقم المبدأ:	

مدة الطعن بناء على إذن بالطعن عشــرة أيام ســواء كان الطعن للمرة الأولى أو للمرة  موضوع المبدأ:	
الثانية.

عامة نوع الهيئة:	

سبق وان احتصل الطاعن على اذن للطعن في هذه الدعـــــــوى كونها غير قابلة للطعن أمام هذه  	-1
المحكمة ابتداءً إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية، وقد نظمت المادة 159 من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية اجراءات طلب الإذن وحددت الفقرة )د( من ذات المادة المشار إليها 
مدة الطعن بالإذن وهي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن غير أن ذات 
الفقرة نصت على أن الإذن يبقى قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى والنص على 
بقاء الإذن قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى لا يحتاج معه الطاعن إلى إذن جديد 
غير أن الطعن في هذه الحالة لا يخرج عن كونه طعناً بإذن ويصدق عليه ما يصدق على الإذن 
من حيث مدة الطعن بدلالة نص العبارة الواردة في ذيل الفقرة )د( من المادة المشار إليها أعلاه 
ويسري عليه ما يسري عليها من مدة الطعن المقررة بموجب الفقرة المشار اليها وهـــي عشرة أيام 
من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان قد صدر وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ 

تبلغه الحكم اذا كان قد صدر غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية.

ان المادة 159/ أ من قانون أصول المحاكمات الشرعية نصت على عدم قبول الطعن أمام هذه المحكمة  	-2
على غير الأحكام الاستئنافية المشار اليها في المادة 158 من ذات القانون واستثنت من ذلك الطعن 
بإذن وحددت له مدة للطعن تختلف عن تلك المنصوص عليها في المادة 158 المشار اليها وما كان 
مستثنى ومخصوصاً بنص لا يدخل في عموم نص المادة 158 بل إن في إدخالها بعموم نص المادة 158 
تعطيلًا لما تضمنه النص من أحكام خاصة بالإذن وتحميله ما لا يحتمل وهو ما استقر عليه عمل هذه 

المحكمة الشرعية العليا )انظر القرار رقم 2019/40 – 166 تاريخ 2019/9/5(.

بنــاءً عليــه وحيــث إن الطاعــن قــدم طعنــه بعــد مضــي مــدة الطعــن بالاذن المقــررة بنــص المــادة 159 فقــرة 
)د( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا دون الدخــول بالموضــوع.
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2021/8/9 تاريخه:	 		 284-2021/38 رقم المبدأ:	

رســوم الدعــوى بعــد الفســخ، البينــة الإضافيــة، البينــة الخطيــة الرسميــة، لا يجــوز الطعــن أمــام  موضوع المبدأ:	
المحكمــة العليــا بنقطــة تتعلــق بحقــوق الخصــوم لم يســبق الاعــراض عليهــا في مراحــل التقاضــي.

عادية نوع الهيئة:	

المادة )16( من نظام الرسوم نصت على المادة )16( المذكورة نصت على أنه )لا يستوفى الرسم  	.1
على الدعوى المفسوخة من المحكمة الأعلى عند إعادة النظر فيها لدى المحكمة الأدنى( والنص 

مطلق في كل حكم بالفسخ دون تقييد بنوع أو سبب.

واما ما نعى به الطاعن فيما يتعلق بإجازة المحكمة لتسمية بينة شخصية اضافية وسماعها لدى إعادة  	.2
نظر الدعوى بعد فسخ الحكم الصادر بها شكلًا رغم أنه قد تم حصر البينة قبل الفسخ فهو نعي 
سديد من حيث إن البينة الشخصية اذا حصرت لا يجوز أن يضاف اليها أي شهود غير محصورين 
باستثناء ما تعلق به حق الله تعالى وذلك عملا بإطلاق المادة )56( من قانون أصول المحاكمات 
الشرعية بخلاف البينة الاضافية التي يجوز فيها لمحكمة الاستئناف اذا نظرت الدعوى مرافعة ان 
تأذن بتقديم بينات اضافية وفقاً لأحكام المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وفي 
بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل  بتقديم  التي تأذن فيها محكمة الاستئناف  هذه الحالات 
بالضبط السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع البينة بكامل هيئتها.

مصادقة كاتب العدل على توقيع الشخص على السند هو ثبوت لهذا التوقيع ما لم يطعن عليه  	.3
بالتزوير ويثبت ذلك، ويعتبر السند وفقا لذلك حجة بما فيه على من حرره انظر مجلة الأحكام 
العدلية المواد )69،1606، 1609، 1611(، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم.

الفقرة )ب( من المادة )165( من قانون أصول المحاكمات الشرعية قد نصت على أن المخالفة  	.4
الابتدائية  المحكمة  في  عليها  اعترض  إذا  إلا  للنقض  سببا  تكون  لا  الخصوم  بحقوق  تتعلق  التي 
ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض في أي منها ثم أتى أحد الفريقين على ذكره في لائحة الطعن 
وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم، ومن الثابت في الدعوى وفقا لمحضر جلسة المحكمة الابتدائية 
الطاعن لم يعترض على شهادة الشهود عندما سالته  بتاريخ 2019/2/14 أن وكيل  المنعقدة 
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المحكمة عن شهادتهم بعد قرارها مطابقة الشهادة للدعوى وقال )أترك الامر للمحكمة بإجراء 
الايجاب الشرعي( وبناءعليه قررت المحكمة الابتدائية القناعة بالبينة ثم أجابت محكمة الاستئناف 
في جلستها بتاريخ 2020/8/11 على ما أثاره وكيل الطاعن بهذا الخصوص وقررت رد ما أثاره 
معللة ذلك بانه لم يتم الطعن بالشهادة عند السؤال عنها وقررت تأييد ما ذهبت اليه المحكمة 
الابتدائية من مطابقة الشهادة للدعوى والقناعة بها وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم.

2021/8/16 تاريخه:	 		 285-2021/39 رقم المبدأ:	

إعادة النظر في قرار المحكمة العليا منحصر في ردها للطعن شكلًا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن الطاعــن طلــب إعــادة النظــر في القــرار الصــادر عــن هــذه المحكمــة بموجــب قرارهــا القاضــي بــرد الطعــن 
شــكلًا لتقديمــه بعــد مضــي المــدة المقــررة قانــوناً وحيــث إن مــا ســاقه الطاعــن مــن أســباب لإعــادة النظــر في 
الطعــن كان محــل نظــر هــذه المحكمــة في قرارهــا المشــار إليــه والأســباب الــي ســاقها الطاعــن انصبــت علــى 
مناقشــة قــرار هــذه المحكمــة وتخطئتهــا فيمــا توصلــت اليــه مــن اعتبــار الحكــم الصــادر وفــق أحــكام المــادة 
)20/ أ / 1( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية حكمــــــــــاً وجاهيــاً وليــس غيابيــاً بالصــورة الوجاهيــة 
وذلــك بعــد إعــان المحكمــة ختــام المحاكمــة بحضــور الطرفــن المتداعيــن ونطقهــا بالحكــم في جلســة لاحقــة 

تقــررت لهــذا الغــرض بغيــاب المتداعيــن

وحيــث كان رد الطعــن المطلــوب إعــادة النظــر فيــه مســتنداً لســبب شــكلي يتطابــق وحكــم القانــون لــذا 
فــا تنطبــق عليــه أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )169( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي 

اســتند اليهــا المســتدعي في طلبــه ممــا يتعــن معــه رد الطلــب.
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2021/8/16 تاريخه:	 		 286-2021/40 رقم المبدأ:	

لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة في دعوى منع مطالبة إلا بإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى علــى فــرض صحتهــا في حقيقتــه هــو منــع مطالبــة المدعــى عليهــا لتركــة زوجهــا 
المتــوفى بمهرهــا المســجل في وثيقــة عقــد الــزواج بدعــوى ثبــوت ايصــال المهــر لهــا أثنــاء حيــاة زوجهــا وقــد 
اســتقر عمــل هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية علــى أن دعــاوى منــع المطالبــة ليســت مــن الدعــاوى المنصــوص 
عليهــا في الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي يجــوز الطعــن علــى 
الأحــكام الصــادرة فيهــا دون اذن – انظــر القــرارات )2019/26 – 152 تاريــخ 2019/6/18 و 
2019/33 – 159 تاريــخ 2019/7/17( وحيــث لم يحصــل الطاعــن علــى اذن بالطعــن مــن رئيــس 
المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه فيكــون الطعــن غــر مســتوفٍ لأوضاعــه الشــكلية ممــا يقتضــي 

عــدم قبولــه.

2021/8/23 تاريخه:	 		 287-2021/41 رقم المبدأ:	

طلب إعادة نظر في قرار المحكمة العليا الشرعية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ــرد الطعــن شــكلًا  ان الطاعنــات طلــن اعــادة النظــر في القــرار الصــادر عــن هــذه المحكمــة والقاضــي )ب
لأن موضــوع هــذه الدعــوى وهــو )ابطــال ســريان حجــة تخــارج علــى الامــوال غــر المنقولــة( ليــس مــن 
ــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية  الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقـــــــ
والــي يقبــل الطعــن عليهــا اســتقلالًا دون اذن لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية ســندا للمــادة )158( مــن 
القانــون المشــار اليه(.وحيــث إن مــا ســاقه وكيــل الطاعنــات مــن أســباب لإعــادة النظــر في الطعــن كان 
محــل نظــر هــذه المحكمــة في قرارهــا المشــار اليــه والأســباب الــي ســاقها انصبــت علــى مناقشــة قــرار هــذه 
المحكمــة وتخطئتهــا فيمــا توصلــت اليــه مــن نتيجــة، وحيــث كان رد الطعــن المطلــوب إعــادة النظــر فيــه 
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مســتنداً لســبب شــكلي موافــق لأحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة 143 المشــار اليهــا أعــاه ولــذا فــا تنطبــق 
علــى الطلــب أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )169( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية الــي اســتند 

اليهــا المســتدعي في طلبــه ممــا يتعــن معــه رد الطلــب.

2021/8/25 تاريخه:	 		 288-2021/42 رقم المبدأ:	

المعتبر في حساب مدة الطعن هو تاريخ دفع الرسم. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الفقــرة )4( مــن المــادة )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية نصــت علــى أنــه: )اذا صــدر القرار 
ــخ  ــالي لتاري بالاذن وجــب علــى مقــدم الطلــب ان يقــدم لائحــة الطعــن خــال عشــرة ايام مــن اليــوم الت
تبليغــه قــرار الاذن( وحيــث أن وكيــل الطاعــن قــد تبلــغ الإذن بتاريــخ 2021/6/16 ممــا يغــدو معــه 
الطعــن غــر مســتوفٍ لأوضاعــه القانونيــة، ولا ينــال مــن ذلــك وجــود كتــاب مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف 
بالإيعــاز لمــن يلــزم بتبيلــغ المطعــون ضــده المذكــور لائحــة الطعــن المــؤرخ بتاريــخ 2021/6/28 وذلــك 
لأن المعتــر في احتســاب مــدة الطعــن هــو تاريــخ اســتيفاء رســم الطعــن ولا يوجــد بــن اوراق الدعــوى مــا 

يفيــد وجــود لائحــة طعــن ســوى اللائحــة المســتوفى عنهــا رســم الطعــن في 2021/7/1. 

2021/8/25 تاريخه:	 		 289-2021/43 رقم المبدأ:	

المدعــي الموصــى لــه بوصيــة غــر مســجلة رسميــاً لــه أن يطلــب توجيــه اليمــن علــى المنكــر  موضوع المبدأ:	
مــن الورثــة علــى انعقــاد الوصيــة فــإن نكلــوا سمعــت الدعــوى و قضــي بالوصيــة.

عادية نوع الهيئة:	

إن نــص المــادة 268 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية قــد اســتمد مــن صــدر المــادة )1127( مــن القانــون 
المــدني والــي تنــص علــى شــكل الوصيــة بالقــول )لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى الوصيــة أو الرجــوع عنهــا 
بعــد وفــاة الموصــي الا اذا وجــدت أوراق رسميــة محــررة بخــط يــد المتــوفى وعليهــا امضــاؤه أو كانــت ورقــة 
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الوصيــة أو الرجــوع عنهــا مصدقــاً علــى توقيــع الموصــى عليهــا( بينمـــا اكتفــت المــادة )268( مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية علــى صــدر المــادة وهــو )لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى الوصيــة أو الرجــوع عنهــا 
بعــد وفــاة الموصــي الا اذا وجــدت أوراق رسميــة بذلــك( دون باقــي المــادة كمــا وردت في القانــون المــدني 

وبذلــك فــان القانــون المــدني يعــد المرجــع القانــوني لاســتكمال نــص المــادة.

وقــد فرقــت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المــدني بــن أمريــن بــن الشــكل المطلــوب لســماع دعــوى الوصيــة، 
وبــن انعقــاد الوصيــة، فــا تســمع الدعــوى بهــا عنــد الإنــكار الا بالبينــة الرسميــة علــى اختــاف صورهــا 
الــواردة في نــص المــادة المشــار إليهــا وذلــك لاســتبعاد إثباتهــا بالبينــة الشــخصية أو بأي وســيلة أخــرى 
مــن وســائل الإثبــات، غــر انــه لــو أقــر الورثــة بالوصيــة أو وجهــت اليهــم اليمــن فنكلــوا سمعــت الدعــوى 
وقضــي بالوصيــة – أمــا وقــد أقــر أحــد الورثــة بالوصيــة فهــي نافــذة بحقــه وتســمع الدعــوى بهــا – ولأن 
الدعــوى بهــا لا تســمع علــى المنكــر منهــم إلا بالبينــة الرسميــة فللمدعــي )الموصــى لــه( توجيــه اليمــن علــى 

المنكــر منهــم علــى انعقــاد الوصيــة فــان نكلــوا سمعــت الدعــوى وقضــي بالوصيــة.

 ومقتضــى ذلــك انــه في حــال انــكار الورثــة الوصيــة فــا تســمع بهــا الدعــوى مــن حيــث الشــكل إلا بالبينــة 
الرسميــة وحيــث انعدمــت البينــة الرسميــة في إثبــات شــكل الوصيــة بســماع الدعــوى بهــا يتطلــب اليمــن مــن 

المنكــر للوصيــة بعــدم علمــه بهــا فــان نــكل سمعــت الدعــوى وقضــي بالوصيــة.

2021/9/8 تاريخه:	 		 290-2021/44 رقم المبدأ:	

نقل دعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

تبــن ان المســتدعي قــد تقــدم باســتدعاء الى النائــب العــام يطلــب فيــه نقــل مــن محكمــة الطيبــة الشــرعية 
لأســباب تتعلــق بالأمــن العــام بســبب قضيــة قتــل قــام بهــا شــقيقه وتم جلوتهــم وحيــث قــدم الأوراق 
والوثائــق والمســتندات الــي تؤيــد طلبــه والــي اقنعــت النائــب العــام الشــرعي الــذي نســب بنقــل الدعــوى 
وعليــه وعمــاً بالمــادة 130/ د مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث لا يوجــد مــرر لدعــوة 
الطرفــن فلهــذه الأســباب قــررت هــذه المحكمــة نقــل الدعــوى المرفوعــة لــدى محكمــة الطيبــة الشــرعية 
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والمتكونــه بــن المســتدعي طالــب النقــل وبــن المدعيــة وموضوعهــا التفريــق للشــقاق والنــزاع الى محكمــة 

اربد الشرعية القضايا.

2021/9/20 تاريخه:	 		 291-2021/45 رقم المبدأ:	

الطعن بالخبرة بعد ترك أمر اعتمادها للمحكمة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

مــا تنعــى عليــه الطاعنــة في الأســباب المذكــورة مجتمعــة هــو مخالفــة محكمــة الاســتئناف لممارســة المدعــى عليــه 
لحــق مــن حقــوق التقاضــي والدفــاع وهــو الطعــن بالخــرة وهــذا النعــي لا يســتند الى وقائــع تتفــق مــع الثابــت 
في محاضــر جلســات الدعــوى حيــث تضمنــت أنــه في جلســة 2021/2/16 طلــب وكيلهــا الإمهــال 
لتقــديم مذكــرة خطيــة حــول تقريــر الخــرة ثم طلــب الامهــال للغايــة ذاتهــا في جلســة 2021/2/21 وفي 
جلســة 2021/3/21 قــال منــاب وكيــل الطاعنــة المحامــي )ان موكلــي تصــرف النظــر عــن تقــديم مذكــرة 
اعتراضيــة علــى تقريــر الخــرة الــوارد في هــذه الدعــوى وتــرك الأمــر للمحكمــة(. وعليــه يكــون نعيهــا بعــد 
صــرف النظــــــــــــــر عــن الاعــراض علــى الخــرة في غــر محلــه ويكــون رد محكمــة الاســتئناف لهــذا الســبب 
يتفــق وصحيــح القانــون وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة )145( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

الشــرعية ممــا يقتضــي معــه رد أســباب الطعــن.

2021/9/22 تاريخه:	 		 292-2021/46 رقم المبدأ:	

زيادة نفقــة صغــر، الاتفــاق علــى إحالــة النفقــة للخــراء إقــرار ضمــي، خبــر ملــزم،  موضوع المبدأ:	
الســابق. الإنــكار  يرفــع  اللاحــق  الإقــرار 

عادية نوع الهيئة:	

إن ما ينعى به الطاعن بأن الدعوى لم تثبت بوجه شرعي هو نعي غير سديد ذلك أن اتفاق وكيل  	.1
اقراراً  يعتبر  نفقة الصغيرين  لتقدير زيادة  انتخاب خبراء  الطاعن مع وكيل المطعون ضدها على 
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ضمنياً بالدعوى وباستحقاق الصغيرين لزيادة النفقة وهذا الإقرار يرفع الإنكار السابق لأنه من 
المقرر قضاءً أن الاقرار اللاحق يرفع الإنكار السابق. 

أما نعيه بأن الاتفاق على انتخاب خبراء ملزمين والتعهد بقبول ما يخبران به لا يمنع من الطعن على  	.2
خبرتهما فهو نعي غير سديد ذلك ان اتفاق الخصوم على خبيرين ملزمين هو بمثابة بعث حكمين 
من قبلهما ومن المقرر فقهاً وقضاءً ان قرار الحكمين ملزم لهما ولا يسري على قرار الحكمين ما 
يسري على قرار الخبيرين من حيث الطعن على قرارهما لا سيما وان وكيل الطاعن قال بعد ان قدم 
الخبيران تقريرهما واستمعت المحكمة لهما: ان موكلي لا يرضى ولا يوافق على ما قدره الخبيران ولا 
طعن لي بشخص الخبيرين وانما طعني انصب على الاجراءات التي شابت تقرير الخبرة ولا يوجد لي 
سوى ما ذكرت وعندما كلفته المحكمة في الجلسة اللاحقة توضيح طعنه قال لا يوجد لي سوى ما 

ذكرت في الجلسة السابقة مما يغدو معه طعن الطاعن قائماً على غير أساس من القانون. 

2021/9/22 تاريخه:	 		 293-2021/47 رقم المبدأ:	

عدم ورود اسم المحامي في متن الوكالة و اكتفائه بالمصادقة على التوكيل. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن نعــى الطاعــن بعــدم وجــود صفــة لممثــل المدعيــة لأن المدعيــة لم توكلهــا في الوكالــة المــرزة لخلــو الوكالــة 
مــن اســم الوكيــل هــو نعــيٌ غــر ســديد ذلــك ان الوكالــة المشــار اليهــا صادقــت فيهــا المحاميــة علــى توقيــع 
موكلتهــا والوكالــة مروســة باسمهــا والدعــوى الابتدائيــة موقعــة لائحتهــا منهــا وبخــط يدهــا فينصــرف التوكيــل 
اليهــا الأمــر الــذي يجعــل التوكيــل صحيحــاً ولــو لم يــرد اســم المحاميــة في مــن الوكالــة مــا دامــت هــي الــي 

صادقــت علــى توقيــع موكلتهــا ســنداً للفقــرة )3( مــن المــادة )6( مــن قانــون المحامــن الشــرعيين.
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2021/9/27 تاريخه:	 		 294-2021/48 رقم المبدأ:	

الطعن في خبرة الخبراء. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا ينعــى بــه الطاعــن علــى قــرار محكمــة الاســتئناف مــن أســباب والــي تتلخــص في مجملهــا )انــه طعــن 
في الخــرة أمــام المحكمــة الابتدائيــة ولم تتــح لــه المحكمــة ســبل الدفــاع المقــررة حــول مقــدار النفقــة المقــدرة مــن 
قبــل الخبيريــن وانــه فــوق طاقتــه رغــم شــروعه في الطعــن وأنــه تمســك بهــذا الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف 
غــر أنهــا أيــدت المحكمــة الابتدائيــة فيمــا ذهبــت اليــه( هــو نعــي ســديد ذلــك ان مــا أثاره الطاعــن يعتــر 
طعنــاً مقبــولًا علــى خــرة الخــراء وإذ أثاره الطاعــن أمــام المحكمــة الابتدائيــة وتمســك بــه أمــام محكمــة 
الاســتئناف ولم تلتفــت اليــه فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون وكان علــى المحكمــة أن تفصــل فيــه 

بالوجــه الشــرعي.

2021/10/4 تاريخه:	 		 295-2021/49 رقم المبدأ:	

طلب المشاهدة لا يعني إقراراً بأهلية المدعى عليه للحضانة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ــة هــو نعــي ســديد  ــه الطاعــن علــى الحكــم الاســتئنافي مــن تأييــده لحكــم المحكمــة الابتدائي ان مــا ينعــى ب
ذلــك ان مــا ذهبــت اليــه محكمــة الاســتئناف في قرارهــا الطعــن لــدى إجابتهــا علــى اســباب الاســتئناف 
))بأن طلــب المســتأنف )الطاعــن( مشــاهدة و اســتزارة ابنتــه مــن المســتأنف عليهــا )المطعــون ضدهــا( 
الصغــرة المذكــورة هــو اقــرار ضمــي فعــا منــه بأهليتهــا لحضانــة باقــي الصغــار ولــو كان العكــس لطالــب 
بضــم الصغــرة المذكــورة لا مجــرد الاســتزارة، والحضانــة لا تتجــزأ - كمــا جــاء في حكــم المحكمــة الابتدائيــة 
- فحــن تكــون أهـــــــــاً لحضانـــــــــــــة بعــض الصغــار فهــي بالضــرورة أهــل لحضانــة الباقــن((، فهــذا اطــاق 
وتعميــم تابعــت فيــه محكمــة الاســتئناف المحكمــة الابتدائيــة دون الاســتناد الى دليــل ذلــك انــه وعلــى 
فــرض صحــة مقدمتــه لا يعتــر قاعــدة مضطــردة تعــم جميــع الحــالات والاحــوال وانمــا يــرد عليهــا العديــد 
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مــن الاســتثناءات بحســب عمــر الأطفــال ونــوع الطعــن في أهليــة الحاضنــة وقدرتهــا علــى الحضانــة وغــر 
ذلــك ممــا يجــب أن تنظــر المحكمــة بــه وتفصلــه علــى الوجــه المشــروع رعايــة لمصلحــة المحضــون حيــث إنــه 
مــن الثابــت في محاضــر جلســات الدعــوى قيــام الطاعــن بالتعــرض لمنظومــة الشــروط الواجــب توافرهــا في 
ــة وعلــى  ــة المطعــون ضدهــا للحضان الحاضــن وأســس اعتراضــه في دعــوى الضــم الماثلــة علــى عــدم أهلي
عــدم قدرتهــا وعلــى انشــغالها وفقــا لأحــكام المــواد 171 ومــا بعدهــا مــن قانــون الأحــوال الشــخصية ومــا 
أثاره الطاعــن في هــذه الشــأن كان يجــب علــى المحكمــة أن تنظــره وتفصــل فيــه بالوجــه الشــرعي والقانــوني 
لا ان تحيــل الامــر كلــه إلى شــرط الأمانــة فقــط وان الحضانــة لا تتجــزأ خاصــة وأن الطاعــن قــد ذكــر وقائــع 
لا يصــح للمحكمــة ان تتجاوزهــا أو تغــض النظــر عنهــا بــل كان عليهــا أن تقــف علــى حقيقتهــا وإلى 
أي مــدى تؤثــر في مصلحــة الصغيريــن وقــد اســتقر عمــل هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية علــى أن الحضانــة 
تتنازعهــا ثلاثــة حقــوق حــق المحضــون وحــق الحاضــن وحــق الــولي ويجــب مراعــاة هــذه الحقــوق مــا أمكــن 

فــان تعارضــت تقــدم مصلحــة المحضــون علــى غــره.

وحيــث ان المحكمــة الابتدائيــة لم تنهــج في قضائهــا وحكمهــا هــذا النهــج وقــد وافقتهــا عليــه محكمــة 
الاســتئناف الشــرعية فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون وشــكل ذلــك مخالفــة للقانــون و خطــأ في تطبيقــه 

ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم.

2021/10/13 تاريخه:	 		 296-2021/50 رقم المبدأ:	

نقل دعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

تبــن ان المســتدعي قــد تقــدم باســتدعاء الى النائــب العــام يطلــب فيــه نقــل دعويــن مــن محكمــة الطيبــة 
الشــرعية لأســباب تتعلــق بالأمــن العــام بســبب قضيــة قتــل قــام بهــا شــقيقه وتم جلوتهــم وحيــث قــدم 
الأوراق والوثائــق والمســتندات الــي تؤيــد طلبــه والــي اقنعــت النائــب العــام الشــرعي الــذي طلــب نقــل 
الدعــوى وعليــه وعمــاً بالمــادة 130/ د مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث لا يوجــد 
مــرر لدعــوة الطرفــن فلهــذه الأســباب قــررت المحكمــة :نقــل الدعويــن المرفوعتــن لــدى محكمــة الطيبــة 

الشــرعية والمتكونــه بــن المســتدعي طالــب النقــل وبــن المدعيــة الى محكمــة اربــد الشــرعية القضــايا.
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2021/10/13 تاريخه:	 		 297-2021/51 رقم المبدأ:	

دية، مسؤولية الحراسة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى  	.1
والحكم في موضوعها واعتماد ما يثبت المسؤولية التقصيرية للجهة الطاعنة عن الواقعة من خلال 

البينات المعتبرة

البينات  الى  الطاعنة استناداً  الدية على الجهة  بثبوت  اقامت قضاءها  ان المحكمة الابتدائية قد  	.2
المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بقبول البينة 

والقناعة بها مادامت مسوغة قانوناً.

ان انشاء القناة بإذن الامام مقيد وفقاً للمادة )291( من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية  	.3
من ضررها ومقيد بسلامة الغير وفقاً لأحكام المادة )292( من القانون ذاته لذا فان الجهة المدعى 
عليها ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على كافة جوانبها 
وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى فتكون ضامنة لما 

وقع من وفاة للطفل فيها.

2021/10/13 تاريخه:	 		 298-2021/52 رقم المبدأ:	

دية، مسؤولية الحراسة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى  	.1
والحكم في موضوعها واعتماد ما يثبت المسؤولية التقصيرية للجهة الطاعنة عن الواقعة من خلال 

البينات المعتبرة.
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البينات  الى  الطاعنة استناداً  الدية على الجهة  بثبوت  أقامت قضاءها  إن المحكمة الابتدائية قد  	.2
المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بتقدير 

النعي عليه والحالة هذه في غير محله. البينة فيكون 

ان انشاء القناة بإذن الامام مقيد وفقاً للمادة )291( من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية  	.3
من ضررها ومقيد بسلامة الغير وفقاً لأحكام المادة )292( من القانون ذاته لذا فان الجهة المدعى 
عليها ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على كافة جوانبها 
وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى فتكون ضامنة لما 

وقع من وفاة للطفل فيها.

ان الخبيرين تحريا عن سعر الفضة لدى محلات الصاغة أيضاً بالإضافة إلى البنك المركزي حيث  	.4
جاء على لسان الخبيريــــــــــــــن ما نصه » وبعد السؤال والتحري عن سعر الفضة في يوم تحرير هذا 
التقرير ومن خلال تسعيرة البورصة وسؤال باعة الفضة والبنك المركزي والمتاجرين بها تبين لنا بأن 
سعرالغرام الواحد خالي من الشوائب )550( فلس وعليه فإن قيمة الدية.... » وهما مصدقان 
في ذلك أضف الى ذلك بأن وكيل الجهة الطاعنة قال عند سؤاله عن تقرير الخبيرين » لا طعن لي 
بالخبيرين وتقريرهما » ولدى سؤال ذات الوكيل للخبيرين ومناقشتهما أجابا » اننا قمنا بمراجعة 
محلات الصاغة وجميع الجهات المتخصصة بذلك في يوم واحد والبنك المركزي فرع اربد أسعار 
نشرة  من خلال  المالية  والأوراق  والمعادن  الحوالات  أسعار  مراجعة  علينا  بانه  أفادونا  العملات 
البورصة من البنك المركزي وأفادونا أصحاب المحلات عن أسعار الفضة المصنعة والخام معاً وتحرينا 
من أصحاب المحلات شخصياً..« ثم عاود وكيل الجهة الطاعنة بعد سؤاله من قبل المحكمة بعد 
المناقشة قائلاً » ولا أطعن بالتقرير ولا بالحكمين« مما يغدو معه هذا السبب غير وارد على الحكم.
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2021/10/25 تاريخه:	 		 299-2021/53 رقم المبدأ:	

لا يجوز الطعن على حكم إثبات الإيصال إلا بإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان القــرار المطعــون فيــه قــد صــدر في دعــوى اثبــات ايصــال مهــر معجــل وحيــث إن هــذه الدعــوى ليســت 
مــن الدعــاوى المنصــوص ليهــا في الفقــرة )1( مــن المــادة )143( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية 
فــا يقبــل الطعــن علــى الحكــم الصــادر بهــا إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية 
أو مــن يفوضــه ولمــا لم يحصــل الطاعــن علــى إذن فيكــون طعنــه غــر مســتوفٍ لشــروطه القانونيــة ممــا يتعــن 
رده شــكلًا انظر قرار هذه المحكمة رقم 2019/20 – 146 تاريخ 2019/4/30 و 2021/40 

-286 تاريخ 2021/8/16. 

2021/10/27 تاريخه:	 		 300-2021/54 رقم المبدأ:	

الطعن في قرار حجر للخرف الشيخوخي لا بد له من إذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان القــرار المطعــون فيــه صــدر في دعــوى حجــر للخــرف الشــيخوخي وهــو ليــس مــن القــرارات القابلــة 
للطعــن الا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وحيــث لم يحصــل الطاعــن علــى اذن 

بالطعــن حســب الأصــول وفقــاً لأحــكام المــادة )159/ أ( ممــا يتعــن رده شــكلًا.
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2021/10/27 تاريخه:	 		 301-2021/55 رقم المبدأ:	

ايــداع مبلــغ باســم القاصــر بعــد  لــدى المحكمــة العليــا،  طلــب رؤيــة الدعــوى مرافعــة  موضوع المبدأ:	
الإقــرار باســتحقاقه النفقــة والحكــم بذلــك لا يصلــح طعنــاً في حكــم النفقــة امــام محكمــة 

الاســتئناف، نفقــة الأقــارب يحكــم بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ الطلــب.

عادية نوع الهيئة:	

طلب نظر الدعوى مرافعة لدى المحكمة العليا خاضع لتقدير المحكمة من غير تعليل لرد الطلب. 	.1

مجرد صدور حكم بالحضانة للجدة لام خلال نظرها هذه الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لا ينفي  	.2
عن الأم صفة الخصومة بعد إقرار الطاعن بأن الأم هي الحاضنة عند سؤاله عن الدعوى.

ايداع مبلغ من المال باسم القاصرة بعد اقرار الطاعن باستحقاقها النفقة والحكم عليه بذلك أمام  	.3
المحكمة الابتدائية عليه لا يصلح طعناً أمام محكمة الاستئناف في الحكم الابتدائي، لأن محكمة 

الاستئناف لا تنظر في أسباب لم تكن مدار بحث أمام المحكمة الابتدائية 

من المقرر قانوناً وفق احكام المادة )200( من قانون الاحوال الشخصية ان نفقات الأقارب  	.4
الاخبار. فيه  وقع  الذي  التاريخ  مهما كان  الطلب  من تاريخ  بها  يحكم 

لا يقبل الطعن بأن حالة المدعى عليه قد تغيرت اثناء نظر الاستئناف ذلك ان تغير الحالة المالية  	.5
للمنفق بعد الحكم بها عليه من المحكمة الابتدائية لا يؤثر على مقدار النفقة المفروضة.

النعي بأن محكمة الاستئناف الشرعية اخطأت في الحكم على المستانف بمبلغ ثلاثمائة وخمسين  	.6
ديناراً اتعاب محاماة نعي غير سديد ذلك ان محكمة الاستئناف الشرعية وان حكمت بأكثر من 
مبلغ مائتي دينار وهو الحد الاعلى لأتعاب المحاماة في الحالات العادية الا ان المادة )94( من 
قانون أصول المحاكمات الشرعية أعطت المحكمة في حالات استثنائية أن تقدر الأتعاب بأكثر من 
الحد الأعلى وقد وضحت المحكمة سبب ذلك وبنته على أسباب سائغة وهو مما يدخل في السلطة 

للمحكمة. التقديرية 
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2021/10/31 تاريخه:	 		 302-2021/56 رقم المبدأ:	

فتــح باب المرافعــة مــن عدمــه ممــا يخضــع لســلطة محكمــة الموضــوع، لا يقبــل الطعــن بدفــع  موضوع المبدأ:	
تم إســقاطه.

عادية نوع الهيئة:	

إن ما ينعى به الطاعن غير سديد ذلك ان المعذرة التي تقدم بها الطاعن كانت في الوقت المخصص  	.1
المعذرة من عدمها  أمام الخصوم وقبول  متاحاً  يعد  المرافعة ولم  أقفل باب  للنطق بالحكم حيث 
يقتضي من المحكمة فتح باب المرافعة وهو مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية سنداً للبند )2( من 
الفقرة )أ( من المادة )101( من قانون اصول المحاكمات الشرعية وما كان عائداً لسلطة المحكمة 

التقديرية لا يخضع لرقابة المحكمة العليا الشرعية مما يغدو معه هذا الطعن في غير محله.

و أما نعيه بعدم مقدرته على دفع المبلغ المقدر من الخبيرين وانه يكفي المطعون ضدها أقل من  	.2
ذلك وان المحكمة لم تراع الوضع الاقتصادي المتدهور في ظل جائحة كورونا فهو نعي غير سديد 
ذلك ان هذا الطعن قد تم اسقاطه نظراً لغيابه ولم يعد قائماً مما يغدو معه الطعن قائماً على غير 

أساس من القانون.

2021/10/31 تاريخه:	 		 303-2021/57 رقم المبدأ:	

طلب نقل دعوى بعد صدور حكم فيها يستوجب الرد. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

المســتدعي المذكــور تقــدم باســتدعاء الى النائــب العــام يطلــب فيــه نقــل الدعــوى مــن محكمــة جــرش 
الشــرعية لزعمــه بتهديــده بالضــرب في حــال دخــول مدينــة جــرش وتقــديم شــكاوى ضــده في المحاكــم 
النظاميــة افــراء مــن اجــل اســتدراجه للاعتــداء عليــه، وحيــث تبــن أنــه قــد صــدر حكــم في الدعــوى 
المطلــوب نقلهــا صــادر عــن محكمــة جــرش الشــرعية فيتعــن معــه رد الطلــب شــكلًا وتضمــن طالــب النقــل 

الرســوم والمصاريــف.
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2021/11/10 تاريخه:	 		 304-2021/58 رقم المبدأ:	

الاســتئنافية  المحكمــة  بــن  المــرددة  القضيــة  الطعــن في  الطعــن،  ورســوم  الإذن  رســوم  موضوع المبدأ:	
والابتدائيــة.

عادية نوع الهيئة:	

هي  المقدمة  واللائحة  بالطعن  اذن  رسوم  أنها  على  ابتداءً  استيفاؤها  تم  التي  الرسوم  لما كانت  	.1
استدعاء بالطعن على الحكم الاستئنافي المشار اليه ولم يتبين وجود اذن بالطعن في ملف الدعوى 
اذناً  وليس  طعناً  رؤيته  اقتضى  مما  للطعن  المقررة  الرسوم  باقي  ودفع  استدرك  الطاعن  أن  غير 

بالطعن.

إنّ حكم محكمة الاستئناف الصادر في هذه الدعوى المشار اليه والقاضي بفسخ حكم محكمة  	.2
الزرقاء الشرعية الابتدائية / القضايا أعاد الدعوى مجدداً الى محكمة الموضوع ولم يتم الفصل في 
موضوعها استئنافاً وان هذه الدعوى ما زالت مترددة بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية فلا 

الطعن عليها. يقبل 

تاريخه: 2021/11/10 رقم المبدأ: 305-2021/59	

موضــوع المبــدأ: الخــرة الطبيــة في دعــوى ديــة فيمــا دون النفــس يجــب أن تكــون مــن أطبــاء مختصــن 
الإصابــة. بموضــوع 

نوع الهيئة: عامة

علــى المحكمــة أن تراعــي عنــد اعتمادهــا في الإثبــات علــى أهــل الخــرة أن يكونــوا مختصــن في موضــوع 
ــه مــن قبلهــا وأن تتوافــر  الدعــوى المنظــورة أمامهــا بعــد ندبهــم ومباشــرتهم إلى مهمتهــم وفقــاً لمــا كلفــوا ب
فيهــم الدرايــة الفنيــة والخــرة الــي تؤهلهــم لمباشــرة المهمــة الــي انتخبــوا لأجلهــا وذلــك لأن الواقعــة الــي 
تحتــاج الى خــرة فنيــة، وهــو ممــا يخفــى علــى غــر أهــل الخــرة الحاذقــن وتحتــاج في اســتجلاء مــا دق وخفــي 
الى خبــر متخصــص ماهــر في عمله،ولمــا كان البــن مــن ضبوطــات الدعــوى ان الطاعــن تمســك أمــام 
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محكمــي الموضــوع بضــرورة نــدب خبــر لديــه درايــة فنيــة وطبيــة لكــي يســتطيع تقديــر نســبة العجــز الــذي 
ألّّمّ بــه وأن اللجنــة الطبيــة الــي اســتمعت المحكمــة لشــهادتها علــى تقريرهــا والمكونــة مــن ثلاثــة أطبــاء قــد 
اقــروا بأنهــم غــر مختصــن بموضــوع الاصــابات الحاصلــة للطاعــن إلا ان المحكمــة أعرضــت عــن ذلــك بمــا 

يعيــب حكمهــا ويوجــب نقضــه.

تاريخه: 2021/11/10 رقم المبدأ: 306-2021/60	

موضــوع المبــدأ: لا يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة العليــا علــى حكــم تفريــق للشــقاق والنــزاع إلا بعــد الحصــول 
عــل إذن.

نوع الهيئة: عادية

إن موضــوع هــذه الدعــوى هــو التفريــق للشــقاق والنــزاع وهــذه الدعــوى ليســت مــن الدعــاوى القابلــة 
للطعــن عليهــا لــدى هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية بــدون إذن مــن رئيســها أو مــن يفوضــه وفقــاً لأحــكام 
المادتــن )158(و )159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولم يعثــر بــن أوراق الدعــوى مــا يفيــد 

حصــول الطاعنــة علــى اذن ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلا.

2021/11/15 تاريخه:	 		 307/2021/61 رقم المبدأ:	

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لا يمنع من المطالبة بأجرة مسكن الحضانة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

مــن الرجــوع للمــادة )178/ ب( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الــي تنــص علــى )تســتحق الحاضنــة 
أجــرة مســكن لحضانــة المحضــون علــى المكلــف بنفقتــه مــا لم يكــن لهــا أو للصغــر مســكن يمكنهــا أن تحضنــه 
فيــه( فــإن مــؤدى ذلــك أن اســتحقاق الحاضنــة لأجــرة المســكن لحضانــة المحضــون إنمــا تفــرض علــى المكلــف 
بنفقــة المحضــون مــا لم يكــن للحاضنــة أو الصغــر مســكن مملــوك لهمــا يمكنهــا أن تحضنــه فيــه وفــق مــا اســتقر 
عليــه عمــل هــذه المحكمــة، وحيــث إن المســكن الــذي بســببه ردت المحكمــة الابتدائيــة طلــب الطاعنــة اجــرة 
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المســكن وأيدتهــا عليــه محكمــة الاســتئناف هــو مســكن مملــوك لبنــك صفــوة الإســامي ومؤجــر للطاعنــة 
بعقــد إجــارة منتهــي بالتمليــك وفــق مــا هــو ثابــت في أوراق الدعــوى ومنهــا مشــروحات صــادرة عــن دائــرة 
تســجيل أراضــي غــرب عمــان بأجــرة شــهرية وفقــا للاتفاقيــة الموقعــة بــن البنــك مالــك العقــار والمســتأجرة 
الطاعنــة المذكــورة وإن مــن المقــرر قانــونا أن عقــد الاجــارة المنتهــي بالتمليــك لا يفيــد الملــك الحــالّ للعقــار 
وهــو عقــد إيجــار بأحــكام خاصــة نظــم أحكامــه قانــون التأجــر التمويلــي رقــم )45( لســنة)2008( ولا 
تســري عليــه أحــكام قانــون المالكــن والمســتأجرين وقــد نصــت المــادة )6( منــه علــى ملكيــة المأجــور او 

مــن يملكــه خــال مــدة العقــد مــا يلــي:

مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير.  أ  -	

يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الايجار قبل انتهاء مدة عقد  ب-	
التأجير ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وأمــا حيــازة المســتأجر بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك للمأجــور والانتفــاع بــه وفقــا لأحــكام عقــد التأجــر فهــي 
مــن حقــوق المســتأجر الثابتــة بموجــب احــكام البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )10( مــن القانــون 
المشــار اليــه وعليــه وحيــث أثبتــت الطاعنــة ان ملكيــة الشــقة المذكــورة الــي تقطنهــا هــي ملــك لبنــك صفــوة 
الإســامي مؤجــرة للطاعنــة المذكــورة. ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف الشــرعية قــد خالفــت ذلــك فتكــون 

قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم المتعلــق بأجــرة المســكن.

2021/11/15 تاريخه:	 		 308/2021/62 رقم المبدأ:	

النظــر في أســباب الطعــن المقــدم بموجــب إذن أول مــرة يقتصــر علــى النقطــة الــي أعطــي  موضوع المبدأ:	
الأذن بســببها، منــع معارضــة في مســكن الحضانــة. الوفــاء  الاعتياضــي في أجــرة الســكن.

عامة نوع الهيئة:	

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقصر النظر في الطعن المقام لأول مرة بناءً على إذن من رئيس  	-1
المحكمة أو من يفوضه على النقطة القانونية التي أعطي الإذن من أجلها ما لم يتبين هناك مخالفة 
لأحكام الشرع الشريف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة 

تتعلق بواجبات المحكمة
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الحاضنة لأجرة  استحقاق  مبدأ  قررت  التي  الشخصية  الأحوال  قانون  من  )178/ ب(  المادة  	-2
المحضون  مسكن لحضانة  أجرة  الحاضنة  )تستحق  على:  نصت  والتي  المحضون  المسكن لحضانة 
على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه( ومؤدى هذا النص إن 
أجرة المسكن وهي أحد مستلزمات نفقة الصغير كما هو مستقر فقهاً وقضاءً واجبة قانوناً على 
المكلف بالإنفاق على الصغير يؤديها لحاضنته إذا لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه 
فيه، ومن المقرر قضاءً أن النفقة - وأجرة المسكن أحد مستلزماتها – هي أحد أنواع الحقوق 
الشخصية وليست من الحقـــــــــــوق العينية، والحقوق الشخصية تتعلق بالذمة لا بالأعيان، فالنفقة 
دين يتعلق بالذمة وتتبعه المطالبة وتصح فيه المقاصة ويجوز فيه الإبراء وهو غير متحقق في الحق 
العيني،وتأسيساً على لذلك وحيث ثبت لحاضنة الصغير الحق في أجرة المسكن وتعلق هذا الحق 
بذمة المكلف بالإنفاق على الصغير ولم يتعلق الحق بشيء من أمواله على وجه التعيين فله بعد 
ذلك أن يؤدي هذا الحق وفاءً اختيارياً بأداء النفقة أو وفاءً اعتياضياً برضاها وفق ما نص عليه 
القانون المدني في المادة )340( التي نصت على أنه )يجوز للدائن أن يقبل وفاءً لدينه شيئاً آخر 
او حقاً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق الاعتياضي لشرائط الحق العامة(، لذلك وحيث إن أجرة 
المسكن هي دين في ذمة المكلف تستحقها الحاضنة وهي من مستلزمات النفقة وتتجدد يوماً بيوم 
وأن الحاضنة قد اتفقت مع المكلف على الوفاء الاعتياضي فما زالا على اتفاقهما فإن المكلف 
الاتفاق  هذا  عن  الرجوع  من  المكلف  يمنع  لا  ذلك  ولكن  حقها  استوفت  والحاضنة  ذمته  أبرأ 
والالتزام بالأداء الاختياري لأصل الحق المقرر بموجب القانون وهو أجرة المسكن وهو لا يتعلق 
بعين المسكن، وقد ثبت من خلال مجريات هذه الدعوى بأن المدعى عليه نقل ملكية المسكن 
الذي تقيم فيه الحاضنة والصغير الى الغير فهو حالياً لا يملك حق التصرف فيه بأي نوع من أنواع 
التصرف بعد انتقال ملكيته الى الغير ولا يملك مع هذا الانتقال معارضتها فيه غير انه لا يمنع 
الحاضنة من مطالبته ببدل أجرة المسكن والاستمرار في إشغاله ما لم يعارضها فيه المالك الجديد 
للمسكن والذي أقام دعوى يطالبها فيه بإخلاء المسكن وما زالت الدعوى قيد النظر، لذلك 
فان ما نعت به الطاعنة على حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية المتضمن رد 
دعواها )منع معارضة بمسكن الحضانة( هو نعي غير سديد ولا يرد على الحكم المذكور مما يتعين 

معه رد الطعن وتأييد الحكم .
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2021/11/15 تاريخه:	 		 309-2021/63 رقم المبدأ:	

الاعــراض يعيــد النــزاع في الدعــوى الأصليــة إذا كانــت أســباب الاعــراض تــرد عليهــا،  موضوع المبدأ:	
لا بــد مــن بيــان أســباب الطعــن علــى وجــه محــدد، الديــن علــى التركــة مــن اختصــاص 

المحاكــم الشــرعية.

عادية نوع الهيئة:	

سندا لنص المادة )109( من قانون اصول المحاكمات فإن الاعتراض إن قدم ضمن المدة القانونية  	.1
فإنه يعيد النزاع في الدعوى الأصلية سيما إذا كانت أسباب الاعتراض ترد عليها ولا بد لها من 
لقناعة  الناظرة للاعتراض  المحكمة  تتوصل  الاعتراض عليها حتى  التي أسس  الأسباب  النظر في 
وجدانية بناء على ما يقدم لها من بينات تمكنها من إصدار حكمها إما بفسخ الحكم الغيابي أو 

تعديله أو رد الاعتراض.

ما نعى به الطاعن على الحكم في السبب الثالث أن على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم  	.2
النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح مفصل فقد اتخذ من نص المادة 150 من 
قانون أصول المحاكمات الشرعية سبباً من أسباب طعنه دون أن يبين فيه السبب الذي لم تعالجه 

محكمة الاستئناف حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها عليه.

الشرعية قد حصرت الاختصاص  قانون أصول المحاكمات  الثانية من  المادة  العاشرة من  الفقرة  	.3
الوظيفي للمحاكم الشرعية في رؤية دعاوى الديون التى على التركة واستثنت من الاختصاص ما 
كان منها متعلقا بمال غير منقول أو ناشئا عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين 
حصص الوارثين الشرعية والانتقالية، فالدعوى الأصلية لا تعدو عن مطالبة بدين على التركة وإن 
كان سبب الدين من اجل شراء أو بيع عقار فلا يخرجه عن انه نزاع على مال تطالب به التركة 
فيما اذا ثبت ان المرحوم قد استدانه بالفعل بغض النظر عن سببه وانما بيان السبب حتى لا تدعى 
اموال على التركة دون بيانها وعندئذ لا بد من اثبات واقعتي الاستدانة وسببها ولم تتعلق الدعوى 
الاصلية بمال غير منقول او بمال ناشىء عن معاملة ربوية حتى يصار للقول بالاختصاص الوظيفي.



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

221

2021/11/17 تاريخه:	 		 310-2021/64 رقم المبدأ:	

لا يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية في حكــم التفريــق للشــقاق والنــزاع إلا  موضوع المبدأ:	
بإذن.

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى “تفريــق للشــقاق والنــزاع” وهــي ليســت مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى 
المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بعــد حصــول الطاعــن علــى اذن مســبق مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية 
أو مــن يفوضــه ســنداً للمادتــن )143( و )158( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث ان 
الطاعــن قــد بادر بالطعــن قبــل أن يحصــل علــى اذن بالطعــن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن 

يفوضــه ممــا يتعــن رد الطعــن شــكلًا.

2021/11/15 تاريخه:	 		 311-2021/65 رقم المبدأ:	

لا يجــوز حبــس المديــن قبــل التحقــق مــن أن حصتــه في العقــار المحجــوز عليــه لا تكفــي  موضوع المبدأ:	
للوفــاء بالديــن )طعــن لمصلحــة القانــون(.

عامة نوع الهيئة:	

إن قانــون التنفيــذ الشــرعي رســم طريقــاً واضحــاً للســر في اجــراءات التنفيــذ الشــرعي وأحــال في اجراءاتــه 
التي لم ينص عليها الى قانون التنفيذ المعمول به وفقاً لنص المادة )18( من قانون التنفيذ الشرعـــــــــــــــــي 
وقــد نصــت المــادة )26( فقــرة )ج( مــن قانــون التنفيــذ المعمــول بــه علــى ان حبــس المديــن لا يجــوز اذا 
ثبــت وجــود أمــوال للمديــن كافيــة لأداء الديــن وقابلــة للحجــز عليهــا ومــؤدى هــذه المــادة ان الحبــس 
باعتبــاره وســيلة مــن وســائل التنفيــذ الجــري لا يجتمــع مــع الحجــز علــى أمــوال المديــن الــي تكفــي للوفــاء 
بالديــن فــاذا لم تكــن الأمــوال المحجــوزة عليهــا تكفــي للوفــاء بالديــن فــان للدائــن طلــب حبســه ولا يكــون 
ذلــك الا بعــد ان تتحقــق المحكمــة مــن أن المــال المحجــوز عليــه يكفــي للوفــاء بالديــن ولمــا كانــت المحكمــة 
الابتدائيــة قــد حجــزت علــى حصــة المحكــوم عليــه وقــررت حبســه قبــل ان تتحقــق مــن ان حصتــه في العقــار 

المحجــوز عليــه تكفــي للوفــاء بالديــن ممــا يكــون معــه الحكــم حــرياً بالنقــض.
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2021/11/17 تاريخه:	 		 312-2021/66 رقم المبدأ:	

القرينة القاطعة، شهادة النساء. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن ما تنعى به الطاعنة لا يرد على قرار محكمة الاستئناف حيث إن المحكمة قد اعتمدت البينة  	.1
بل كانت  منفردة  القرائن  على  قرارها  في  ترتكز  ولم  بها  قناعتها  وأعلنت  المستمعة  الشخصية 
القرائن  وإن  الادعاء  بموجب  للحكم  الثبوتية  الأسباب  من  المقنعة  المستمعة  الشخصية  البينة 
جاءت موافقة لهذه القناعة، وان ما لا يحيط به علم الشاهد اعتمدت فيه القرائن القاطعة المبرزة 
في الدعوى)ينظر المواد 1740و 1741 من مجلة الأحكام والمواد72-3و 79 من القانون 

المدني(.

إن النعي المتعلق بشهادة الشاهدتين واعتبارها غير مطابقة لادعاء المطعون ضده نعي غير سديد  	.2
حيث إن شهادتيهما قد طابقت الادعاء من حيث الأعيان المطالب بها حيث إنهما شهدتا معا 
تذكر إحداهما الأخرى وحيث إن شهادة المرأة تضم إلى الأخرى ويشهدن معا لقوله تعالى )أن 
القرائن  تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى( وإن ما لا يحيط به علم الشاهد اعتمدت فيه 

الدعوى. القاطعة المبرزة في 

2021/11/21 تاريخه:	 		 313-2021/67 رقم المبدأ:	

لا يجــوز إثارة نقطــة طعــن تتعلــق بحقــوق الخصــوم مــا لم يســبق إثارتهــا أمــام المحكمــة  موضوع المبدأ:	
الاســتئناف. ومحكمــة  الابتدائيــة 

عادية نوع الهيئة:	

إن المــادة 165 فقــرة )ب( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية نصــت علــى أن المخالفــة إذا كانــت 
تتعلــق بحقــوق الخصــوم فــا تكــون ســبباً للنقــض إلا إذا اعــرض عليهــا في المحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة 
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الاســتئناف وأُهمــل الاعــراض في أي منهــا ثم أتــى أحــد الفريقــن علــى ذكــره في لائحــة الطعــن وكان مــن 
شــأنها أن تغــر وجــه الحكــم، وحيــث لم يعــرض الطاعــن علــى الاجــراءات الــي أوردهــا في هذيــن الســببين 
أمــام المحكمــة الابتدائيــة ولم يطعــن علــى الحكــم الابتدائــي لــدى محكمــة الاســتئناف الشــرعية وصــدر قــرار 
ــون أصــول  ــق الحكــم تدقيقــا وفقــا لأحــكام المــادة )138( مــن قان محكمــة الاســتئناف الشــرعية بتصدي

المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد هــذه الأســباب مــن أســباب الطعــن.

2021/11/18 تاريخه:	 		 314-2021/68 رقم المبدأ:	

اللائحــة  مــع  إعــام حكــم  إرفــاق  عــدم  أثــر  إذن،  بموجــب  المقــدم  الطعــن  النظــر في  موضوع المبدأ:	
شــكلًا. الاســتئناف  رد  يوجــب  ولا  ســتدراكه  ا  يمكــن  ممــا  الاســتئنافية، 

عادية نوع الهيئة:	

أجلها  أعطي من  التي  القانونية  النقطة  النظر على  تقصر  أنها  اجتهاد هذه المحكمة على  استقر  	.1
الطاعن الإذن بالطعن أول مرة ما لم يكن في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة 
للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في اجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق 
بواجبات المحكمة فإنا نقصر النظر على هذه النقطة المتمثلة في )أثر عدم إرفاق اعلام الحكم مع 
لائحة الاستئناف على قبوله أو رده شكلًا( والذي منح الطاعن الاذن بالطعن فيها لدى هذه 

المحكمة.

وحيث ان نص المادة )140/ أ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية طلب إرفاق إعلام الحكم  	.2
أو قرار الحكم مع الاستئناف فإن النص جاء مبيناً لمرفقات الاستئناف مما يدل على أن إرفاق 
إعلام الحكم ليس بالأمر الجوهري الذي يترتب على تخلفه رد الاستئناف شكلًا مباشرة طالما دفع 
المستأنف الرسم المقرر قانوناً ضمن مدة الاستئناف وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة انظر 
رقم 2021/24-270 تاريخ  والقرار  رقم 2020/15-204 تاريخ 2020/6/1  القرار 
2021/5/19 وكان على محكمة الاستئناف إذ تبين لها وجود نقص في مرفقات الاستئناف ان 
تستدعي الطاعن أو وكيله لإبراز النواقص التي يقتضي إرفاقها في الاستئناف أو إعادة الدعوى 
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إلى المحكمة الابتدائية لاستكمال النواقص ومن ثم إعادة رفعها لمحكمة الاستئناف وفي حال نظر 
الاستئناف مرافعة فإنه يسري عليها ما يسري على المحكمة الابتدائية من إجراءات وفقاً لأحكام 

المادة )144( من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

2021/11/22 تاريخه:	 		 315-2021/69 رقم المبدأ:	

لا يجوز الطعن على حكم رد دعوى أجرة مسكن محجور عليه إلا بإذن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع الدعــوى )اجــرة مســكن محجــور عليــه( والــي صــدر الحكــم بردهــا لا ينــدرج ضمــن الدعــاوى 
القابلــة للطعــن أمــام هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن وفقــاً لأحــكام المادتــن )158( و )159( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وهــو مــا قررتــه هــذه المحكمــة في الكثــر مــن قراراتهــا مثــل القــرار 
رقــم )138( و )137( و )159( فيكــون الطعــن غــر مســتوف للأوضــاع القانونيــة ممــا يتعــن معــه رده 

شــكلًا دون الدخــول في موضــوع الدعــوى.

2021/11/28 تاريخه:	 		 316-2021/70 رقم المبدأ:	

مــدة الطعــن علــى القــرار الاســتئنافي الــذي ســبق للطاعــن أن حصــل علــى إذن للطعــن  موضوع المبدأ:	
فيهــا.

عادية نوع الهيئة:	

وحيــث إن مــدة الطعــن علــى القــرارات الاســتئنافية المطعــون عليهــا بموجــب إذن هــي عشــرة أيام مــن تاريــخ 
صــدور الحكــم اذا كان وجاهيــاً ومــن تاريــخ التبليــغ إذا كان غيابيــاً أو غيابيــاً بالصــورة الوجاهيــة فيكــون 

الطعــن مقدمــاً بعــد مضــي المــدة القانونيــة المقــررة ممــا يغــدو معــه الطعــن غــر مقبــول شــكلًا.
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2021/12/1 تاريخه:	 		 317-2021/71 رقم المبدأ:	

موجــب  والتعليــل  التســبيب  عــدم  النقــض،  لأســباب  الاســتئناف  محكمــة  اســتدراك  موضوع المبدأ:	
الدعــوى. نظــر  أثنــاء  الأعضــاء  تبــدل  للنقــض، 

عادية نوع الهيئة:	

لعدم  هذه  في  الصادر  الشرعية  الاستئناف  محكمة  حكم  نقضت  ان  العليا  المحكمة  لهذه  سبق  	.1
تسبيبه وتعليله وإسناده الى المواد القانونية التي اعتمدت عليها محكمة استئناف عمان الشرعية 
في اصداره، ثم بعد أن أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وسارت في الدعوى حسب الأصول 
تبين انها استدركت تلك المخالفات وأصدرت حكمها المطعون فيه والذي انتهى إلى تأييد حكم 

المحكمة الابتدائية المشار اليه. فكان اجراؤها موافقا للقانون مما يتعين معه تأييد الحكم.

إن تبدل الأعضاء أثناء نظر الدعوى لا يشكل عيباً في تشكيل الهيئة إنما العبرة في القضاة الذين  	.2
الذين  أنفسهم  الذين اشتركوا بالمداولة هم  القضاة  ان  اشتركوا بالمداولة لإصدار الحكم وحيث 
أصدروا الحكم فيكون هذا الإجراء صحيحاً وموافقا للأصول سنداً للمادة 2/101 من قانون 

اصول المحاكمات الشرعية مما يغدو معه هذا السبب غير وارد على الحكم.

2021/12/1 تاريخه:	 		 318-2021/72 رقم المبدأ:	

الإقرار اللاحق يرفع الإنكار السابق. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان مــا جــاء علــى لســان المطعــون ضــده في جلســة 2018/2/25 حيــث قــال أنــه )لا مانــع لديــه مــن 
إجابــة طلــب الوكيــل وإجــراء الايجــاب الشــرعي( يعتــر اقــراراً منــه بالدعــوى، وإن كان ورود هــذا الإقــرار 
بعــد إنــكار أو دفــع، كان علــى المحكمــة إعمــال الإقــرار وإســقاط الدفــع أو الإنــكار ســنداً للقاعــدة 
الفقهيــة إن الإقــرار اللاحــق يرفــع الإنــكار الســابق وحيــث إن محكمــة الاســتئناف الشــرعية لم تعمــل وفــق 
قــرار النقــض وكلفــت المطعــون ضــده إثبــات دفوعــه والــي عجــز عــن إثباتهــا وحلفــت الطاعنــة اليمــن 
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الشــرعية علــى نفيهــا ثم لجــأت إلى الإخبــار لتقديــر نفقــات العــاج مــع أن الدعــوى تضمنــت المطالبــة 
بمبلــغ أقــر بــه المطعــون ضــده فتكــون المحكمــة قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يوجــب نقــض حكمهــا.

2021/12/1 تاريخه:	 		 319-2021/73 رقم المبدأ:	

الخصومــة في دعــوى وصيــة علــى الدعــوة الإســامية لوزيــر الأوقــاف وليــس لمجلــس  موضوع المبدأ:	
الأوقــاف.

عامة نوع الهيئة:	

حيــث إن الوصيــة موضــوع النــزاع بــن الطرفــن و المســجلة بموجــب حجــة الوصيــة المشــار إليهــا الصــادرة 
عــن محكمــة صويلــح الشــرعية موصــى فيهــا بجــزء مــن الوصيــة علــى الدعــوة الاســامية وهــي مــن الشــؤون 
الاســامية الــواردة في الفقــرة )ب( مــن المــادة )3( مــن قانــون الاوقــاف والشــؤون والمقدســات الاســامية 
لسنة 2001 ولا تعتبر من الأوقاف التي يختص بالمخاصمة فيها مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســامية لأن اختصــاص مجلــس الاوقــاف وفقــاً لأحــكام البنــد )10( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )7( 
مــن قانــون الأوقــاف انمــا ينحصــر في هــذا الشــأن في ))الموافقــة علــى إقامــة الدعــاوى الخاصــة بالأوقــاف 
الاســامية والتوكيــل فيهــا واجــراء التحكيــم والمصالحــة بشــان المنازعــات الوقفيــة الــي تقــع فيهــا والموافقــة 
علــى إســقاط تلــك الدعــاوى إذا اقتضــت مصلحــة الوقــف ذلــك((، والوصيــة علــى الدعــوة الإســامية 
لا تنــدرج ضمــن هــذه المســائل وعليــه وبمــا أن وزيــر الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية قــد اناب 
عنــه الموظــف الحقوقــي لإقامــة هــذه الدعــوى فيكــون هــذا التمثيــل موافقــا لصحيــح القانــون وفقــا لأحــكام 

المــادة )4( مــن قانــون الأوقــاف.
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2021/12/14 تاريخه:	 		 320-2021/74 رقم المبدأ:	

عدم توقيع لائحة الاستئناف يوجب رد الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

مــن تدقيــق اللائحــة الاســتئنافية الموجهــة الى محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية يتبــن لنــا انــه قــد اختل فيها 
شــرط مــن الشــروط الــي نصــت عليهــا المــادة )141( فقــرة )د( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية إذ 
خلــت مــن توقيــع الوكيــل وأنــه ورد اســم وكيــل الطاعــن المحامــي المذكــور طباعــة ولم يقــرن بتوقيعــه وبذلــك 
فانــه لا يعتــد بهــذه اللائحــة لخلوهــا مــن توقيــع الوكيــل اذ إن محكمــة الاســتئناف لا تخاطــب إلا بلائحــة 
موقعــة مــن مقدمهــا باعتبــار ان موقــع اللائحــة يكــون مســؤولا عــن جميــع محتوياتهــا وهــو الأثــر القانــوني 
المــراد مــن توقيــع اللوائــح المقدمــة للمحاكــم الشــرعية وان مجــرد ذكــر اســم وكيــل المســتأنف طباعــة لا يغــي 
عــن توقيــع اللائحــة مــن قبلــه وحيــث إن مــا توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف بــرد الاســتئناف شــكلًا يتفــق 

مــع أحــكام القانــون ممــا يتعــن معــه تأييــد حكــم محكمــة الاســتئناف ورد الطعــن.

2021/12/15 تاريخه:	 		 321-2021/75 رقم المبدأ:	

بــه محكمــة  تســتقل  البينــة  تقديــر  بالديــة،  للحكــم  جزائــي  صــدور حكــم  يشــرط  لا  موضوع المبدأ:	
الســامة. بإجــراءات  مقيــد  الضمــان  ينــافي  الجــواز  الموضــوع، 

عادية نوع الهيئة:	

إن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة )دعوى دية( لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية  	.1
من نظر الدعوى والحكم في موضوعها واعتماد ما يثبت للجهة الطاعنة عن الواقعة من خلال 
البينات المعتبرة الأمر الذي قامت به المحكمة الشرعية الابتدائية وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف 

الشرعية مما يغدو معه هذا السبب في غير محله.

وأما ما نعى به الطاعن على الحكم بان الجهة الطاعنة لم ترتكب اي جرم بحق المتوفى وان البينات  	.2
غير كافية في الاثبات فهو نعي غير سديد ذلك ان المحكمة الابتدائية قد أقامت قضاءها استناداً 
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الى البينات المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه 
بتقدير الدليل فيكون النعي عليه والحالة هذه في غير محله.

ما نعى به الطاعن بان القناة )قناة الغور الشرقية( التي سقط فيها المتوفى قد أنشئت بإذن الإمام  	.3
وهي غير مخصصة للسباحة او التنزه بل مخصصة لأغراض الري الزراعي وان الجواز الشرعي ينافي 
الضمان وان مسؤولية رقابة الطفل تقع على والديه فان هذا النعي غير سديد ذلك أن إنشاء القناة 
بإذن الإمام مقيد وفقاً للمادة )292( من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية من ضررها ومقيد 
بسلامة الغير وعدم الضرر لذا فان الجهة المدعى عليها ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من 
السباحة أو الاقتراب من القناة على كافة جوانبها وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي 
حصل فيها الحادث للطفل المتوفى فتكون ضامنة لما وقع من وفاة للطفل فيها مما يجعل هذا النعي 

في غير محله ايضا.

2021/12/15 تاريخه:	 		 322-2021/76 رقم المبدأ:	

مــن شــروط صحــة الاســتئناف توقيــع اللائحــة مــن قبــل الوكيــل، ولا يغــي عــن ذلــك  موضوع المبدأ:	
مجــرد ذكــر اسمــه طباعــة.

عادية نوع الهيئة:	

ان مــا ينعــى بــه الطاعــن علــى قــرار محكمــة اســتئناف عمــان بــرد اســتئنافه شــكلا لعــدم توقيــع اللائحــة 
الاســتئنافية مــن قبــل وكيلــه المحامــي وان ذلــك مخالــف لصحيــح وروح القانــون مرتكــزا في أســباب طعنــه 
علــى القرائــن الــي أشــار اليهــا في لائحــة الطعــن نعــي غــر ســديد ذلــك انــه مــن تدقيــق لائحــة اســتئنافه 
المقدمــة الى محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية يتبــن انهــا قــد اختــل فيهــا شــرط مــن الشــروط الــي نصــت 
عليهــا الفقــرة )د( مــن المــادة )141( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية حيــث خلــت لائحــة 
الاســتئناف مــن توقيــع الوكيــل وانــه ورد اســم وكيــل الطاعــن المحامــي طباعــة ولم يقــرن بتوقيعــه وبذلــك فانــه 
لا يعتــد بهــذه اللائحــة لخلوهــا مــن توقيــع الوكيــل إذ أن محكمــة الاســتئناف لا تخاطــب إلا بلائحــة موقعــة 
مــن مقدمهــا باعتبــار أن موقــع اللائحــة يكــون مســؤولا عــن جميــع محتوياتهــا وهــــــــــو الاثــر القانــوني المــراد 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

229

مــن توقيــع اللوائــح المقدمــة للمحاكــم الشــرعية وان مجــرد ذكــر اســم وكيــل المســتأنف طباعــة لا يغــي عــن 
توقيــع اللائحــة مــن قبلــه وحيــث ان مــا توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف يتفــق مــع احــكام القانــون ممــا 

يتعــن معــه رد الطعــن.

2021/12/15 تاريخه:	 		 323-2021/77 رقم المبدأ:	

اعتذار الخبراء، مناقشة الشهود, وزن البينة الخطية يعود لمحكمة الموضوع، وفاة الخبير. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

قبول اعتذار الخبير عن اداء الخبرة مقبول لعدة أسباب ومنها سبق إبداء رأيه في الدعوى أو لأي  	.1
سبب قد يشعره بالحرج من اداء الخبرة وان قبول اعتذار الخبراء من المحكمة إجراء أصولي وحيث 

لا تملك المحكمة إجبار الخبير الذي انتخبته على أداء الخبرة

وفاة الخبير لا يؤثر على اداء خبرته فالقانون اتجه إلى قبول شهادة الشاهد اذا توفي قبل الحكم ما  	.2
دام لم يثبت للمحكمة رجوع الشاهد عن شهادته بدلالة هذه المادة المشار اليها وقبول سماع البينة 

أو الدليل قبل زواله يشمل وفاة الشاهد والخشية من ذلك، والإخبار صنو الشهادة.

وزن البينة الخطية يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما اقامت حكمها على أسباب كافية  	.3
لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة بانها لا تنهض للإثبات مما يغدو معه سبب الطعن لا يرد.

2021/12/22 تاريخه:	 		 324-2021/78 رقم المبدأ:	

الإبــراء مــن أجــرة الحضانــة، العلاقــة بــن أجــرة الحضانــة و نفقــة الصغــر، إثبــات الورقــة  موضوع المبدأ:	
العرفيــة للحقــوق.

عادية نوع الهيئة:	

ان ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من اعتبار التصرف الانفرادي الذي قامت به الطاعنة من  	.1
قبيل إبراء الإسقاط وحكمت بصحته وترتب آثاره عليه وتابعتها عليه محكمة الاستئناف لا يتفق 
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وصحيح القانون ذلك أنه وإن كانت الواقعة المعروضة أمام المحكمة في حقيقتها ليست إبراء مقابل 
الطلاق وأن المقرر قانونا وفقها أن الإبراء لا يشترط فيه المعاوضة ويجوز أن يتم بالإرادة المنفردة 
إلا أن ذلك مقيد بشروط يجب توافرها لتترتب آثاره عليه من ذلك ما نصت عليه المادة )446( 
من القانون المدني الاردني من أنه: )لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل( و 
من ذلك ما نصت عليه المادة )1563( من المجلة من أنه:)ليس للإبراء شمول لما بعده يعني إذا أبرأ 
أحد آخر تسقط حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الابراء فله الادعاء بها( وبتدقيق 
تعريف الابراء و شروطه على الواقعة الماثلة أمامنا في هذه الدعوى تجد هذه المحكمة العليا الشرعية 
انها غير متحققة ذلك أن أجرة الحضانة للزوجة لا تجب إلا بعد الطلاق ولم تكن الأجرة بتاريخ 
التنازل عن المطالبة بها واجبة في الذمة ولم يكن سببها متحققا، وعليه فان تكييف المحكمة للواقعة 
القانون  على أنها واقعة إبراء تترتب عليه آثاره تكييف وحكم غير صحيح و لا يتفق وأحكام 
حيث لا يعدو قول المدعية الطاعنة الوارد في الوثيقة العرفية المحفوظة في ملف الدعوى المقرة بها 
الطاعنة من كونه امتناعا عن المطالبة وكان على المحكمة تكييف الدفع التكييف الصحيح وتفصل 

فيه حسب الأصول لا على اعتبار انه إبراء إسقاط مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب.

إن أجرة الحضانة حق خالص للحاضنة وليس للمحضون. 	.2

لا ارتباط بين دعوى نفقة الصغير ودعوى اجرة الحضانة وان اتحد أطرافهما. 	.3

الورقة العرفية معتبرة ومعتد بها قانونا من حيث الشكل إذا اقر الشخص بتوقيعه عليها وكان ذا  	.4
أهلية لذلك أو ثبت ذلك بوجه قانوني الا ما استثني بموجب نص خاص كاستثناء اقرار الزوجة 
بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه من هذا الحكم وذلك بموجب الفقرة )ب( من المادة )53( من 

قانون الاحوال الشخصية.
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2021/12/22 تاريخه:	 		 325-2021/79 رقم المبدأ:	

موضــوع المبــدأ: لا يجــوز إثارة دفــوع حــول اســتحقاق الديــة عنــد مطالبــة أحــد المســتحقين بنصيبــه بعــد 
الحكــم بهــا.

عادية نوع الهيئة:	

ان مــا نعــى بــه الطاعــن علــى الحكــم في الاســباب الــي ســاقها مجتمعــة لا تــرد علــى الحكــم وهــي عبــارة 
عــن جــدل متجــه الى حكــم الديــة القطعــي الــذي كان أساســا للحكــم في هــذه الدعــوى حيــث ان 
المحكمــة أصــدرت حكمهــا بالــزام الجهــة الطاعنــة بدفــع مــا يســتحقه المطعــون ضــده مــن الديــة المحكــوم بهــا 
ســابقا بموجــب اعــام الحكــم رقــم 131/58/395 الصــادر بتاريــخ 2019/3/13 عــن محكمــة اربــد 
الشــرعية القضــايا والمصــدق اســتئنافا بالقــرار رقــم 2019/957-25132 تاريــخ 2019/5/6 ولم 
تصــدر المحكمــة حكمــا جديــدا بالديــة ولم تكــن الديــة اســتحقاقا أو تقديــرا موضــع نظــر في هــذه الدعــوى، 

وعليــه فــا تــرد الاســباب جميعهــا علــى الحكــم ممــا يتعــن معــه ردهــا.

2021/12/22 تاريخه:	 		 326-2021/80 رقم المبدأ:	

دية، وزن درهم الفضة، يجوز توجيه اليمين للجهة الاعتبارية على نفي العلم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن ما تنعى به الجهة الطاعنة من ان الجهة المطعون ضدها قد رضيت في جلسة 2020/2/12م  	.1
بمبلغ احد عشر الفا وثمانمائة وثمانين دينارا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الشرعية ولم يطعن 
القانونية المستقرة نعي غير  به مما يجعل الحكم بما يجاوزه فيه اجحاف للطاعنة ومخالفا للمبادئ 
سديد؛ اذ ان مقدار ما رضي به وكيل الجهة المطعون ضدها في الجلسة المشار اليها لم يكن صلحا 
يلزمه وإنما كان تقديرا وحيث إن الدية معلومة المقدار شرعا وقد حددت في هذه القضية بعشرة 
التقدير الذي رضي به وكيل الجهة المطعون ضدها وتم نقضه وهو نفس  آلاف درهم فضه في 
المقدار الذي حكمت به محكمة الاستئناف في الحكم موضوع الطعن إلا أن الاختلاف وقع في 
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سعر صرف الفضة عند التقدير بعد النقض ولا ينكر هذا الاختلاف لاختلاف زمن التقدير وان 
ألفا وثمانمائة وثلاثين دينار معللا بعدم إطالة أمد  قبول وكيل المطعون ضدهما بمبلغ احد عشر 
النزاع الذي لم توافقه عليه الجهة الطاعنة والتي قامت بالطعن في الحكم مما أطال في فصل الدعوى 
ونقض الحكم لمصلحة الجهة الطاعنة و نظر الدعوى مرة أخرى من قبل محكمة الاستئناف وان 
سعر صرف الفضة عند وقت التقدير ارتفع عما كان عليه سعر الصرف قبل النقض مما اوجد هذه 

الزيادة في سعر الصرف لا مقدار الدية فيتعين معه رد هذين السببين.

إن مهمة الخبيرين تنحصر في تقدير الدية بالدينار الأردني بناء على الأصل الذي اختير أساس  	.2
للدية وحيث ان المحكمة قد اختارت الفضة كأصل لتقديرها، وان درهم الفضة الذي تتعلق به 
الأحكام الشرعية هو درهم مكة الذي شاع استعماله فيها و كان المسلمون يتعاملون به منذ زمن 
النبوة وقد ضرب على وزنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب درهمه لتأدية الأحكام الشرعية واستمر 
العمل به وهو معروف المقدار لدى الفقهاء وقد بين الفقهاء المعاصرون وزن هذا الدرهم لتعلقه 
ببعض الاحكام الشرعية وأن وزنه )2.975 غرام( فيكون بذلك معلوم الوزن وعلى الخبراء اعتماد 
الفضة أصلا لها بالدينار الاردني وبخلاف ذلك فان  التي اتخذت  الدية  لتقدير قيمة  الوزن  هذا 
التقدير سيختلف باختلاف مواسم الحصاد واختلاف المناطق في محصولي الشعير والقمح خلال 
الموسم الواحد وبالتالي تفاوت الدية تفاوتا كبيرا غير منضبط لذا كان على محكمة الاستئناف بعد 
ان حددت اصل الدية ان تفهم الخبيرين باعتماد وزن الدرهم المشار اليه ومن ثم تقتصر مهمتهما 
على تقدير قيمة الدية بالدينار الاردني اعتمادا على سعر صرف الفضة يوم التقدير وحيث لم تفعل 

تعين معه نقض الحكم. 

ان صيغة اليمين التي تم تصويرها وتوجيهها للجهة الطاعنة )مدير الأمن العام بالإضافة لوظيفته(  	.3
بعد عجز المطعون ضدهما عن الإثبات لم تبن على البتات حتى تحتج الجهة الطاعنة بعدم وجود 
قيود للحادثة – التي وقعت فيها الوفاة- لديها للرجوع اليها لتحديد موقفها من حلف اليمين 
بل ان صيغة اليمين جاءت على عدم العلم وبذلك فان هذا السبب لا يرد كذلك على الحكم مما 

يتعين معه رده.
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2021/12/22 تاريخه:	 		 327-2021/81 رقم المبدأ:	

لا يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة العليــا في حكــم تفريــق للافتــداء إلا بعــد الحصــول علــى  موضوع المبدأ:	
إذن.

عادية نوع الهيئة:	

ان القــرار المطعــون فيــه )التفريــق للافتــداء( لا يقبــل الطعــن عليــه إلا باذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا 
الشــرعية أو مــن يفوضــه عمــاً بالمــادة 159/ أ مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث لم يحصــل 

الطاعــن علــى الاذن بالطعــن ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2021/12/22 تاريخه:	 		 328-2021/82 رقم المبدأ:	

دية، إقامتها ضد الحكومة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ما تنعى به الجهة الطاعنة بأنه لم يصدر حكم جزائي يدين الطاعنة حتى يحكم للمطعون ضدهما  	.1
بالدية هو نعي غير سديد ذلك انه لا يشترط للحكم بالدية صدور حكم جزائي، ولا يمنع المحكمة 
الشرعية من نظر الدعوى والحكم في موضوعها اعتماداً على ما تثبت به الدعوى أمامها من خلال 

البينات المعتبرة شرعاً.

أما ما تنعى به الجهة الطاعنة بأنها لم ترتكب أي جرم بحق المتوفى وأن البينات غير كافية في الاثبات  	.2
فهو نعي غير سديد ذلك ان المحكمة الابتدائية قد استندت في حكمها الذي أيدتها عليه محكمة 
المطعون  استحقاق  تقوم بإثبات  أنها  التي رأت  الخطية  والبينة  الشخصية  البينة  الاستئناف على 
ضدهما للدية وهو امر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قد أقيم على أسباب سائغة مما يغدو معه 
النعي بهذا السبب في غير محله، ولا يشترط لاستحقاق الدية أن يكون نتيجة المباشرة بل تجب 

الدية بالقتل بالتسبب كذلك وفق ما هو مقرر فقهاً.
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الامام وانها غير  انشئت بإذن  الطفل  فيها  التي سقط  القناة  الطاعنة بأن  به الجهة  تنعى  ما  اما  	.3
اليها  التي ركنت  تقع على والديه فهذه الاسباب  الطفل  مخصصة للسباحة وأن مسؤولية رقابة 
الجهة الطاعنة غير سديدة ذلك ان انشاء القناة وان كان بإذن الامام فهو مقيد بالمادتين)291(و 
)292( من القانون المدني بأن على من يقوم بعمل ان يتخذ العناية الخاصة للوقاية من الضرر وان 
استعمال الحق معتبر بسلامه الغير وان كل من استعمل حقه وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه 
كان ضامناً، وقد ثبت أمام المحكمة ان الجهة الطاعنة لم تتخذ الاجراءات اللازمة ولم تبذل العناية 

الخاصة للوقاية من خطر القناة خاصة وأن من غرق بها هو طفل.

اما نعي الجهة الطاعنة بأن الدعوى غير مسموعة كونها مقامة ضد الحكومة فهو نعي غير سديد  	.4
ذلك ان قانون دعاوى الحكومة الذي ركنت اليه الجهة الطاعنة قد الغي بموجب قانون ادارة قضايا 
الدولة رقم )28( لسنة 2017 وتعديلاته حيث جاء في المادة 21 من القانون المشار اليه في 

الفقرة )أ( منها يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1950.

2021/12/22 تاريخه:	 		 329-2021/83 رقم المبدأ:	

قبــول  مــن  يمنعــه  ولا  المتخــارج  عــن  الــوارث  صفــة  يزيــل  لا  التركــة  عــن  التخــارج  موضوع المبدأ:	
التخــارج.

عادية نوع الهيئة:	

إن مــا ينعــى بــه الطاعــن علــى حكــم محكمــة الاســتئناف في أســبابه مجتمعــة لاتــرد علــى الحكــم ذلــك أن مــا 
ذهبــت اليــه محكمــة الاســتئناف مــن أن مــا أســس عليــه الطاعــن دعــواه مــن وقائــع لا تعتــر مــن موجبــات 
ــام الــوارث بالتخــارج عــن حصتــه في المــراث لا يعتــر  إبطــال حجــة التخــارج رأي ســديد؛ حيــث إن قي
مانعــا مــن قبولــه التخــارج، وتخارجــه عــن التركــة لا يزيــل عنــه صفــة الــوارث، وإن الحكــم الابتدائــي والــذي 
تابعتــه عليــه محكمــة الاســتئناف قــد قضــى بــرد الدعــوى لانتفــاء المصلحــة ولم يــورد الطاعــن في أســباب 

طعنــه اي ســبب متعلــق بذلــك ممــا يتعــن معــه رد أســباب الطعــن وتأييــد القــرار المشــار اليــه.
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2021/12/26 تاريخه:	 		 330-2021/84 رقم المبدأ:	

طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن الســبب الــذي ركنــت اليــه المســتدعية في طلــب اعــادة النظــر وهــو وفــاة والدهــا المحجــور عليــه لا يعتــر 
مقبــولًا لإعــادة النظــر في قــرار المحكمــة العليــا الشــرعية الــذي تضمــن رد الطعــن لتقديمــه بعــد مضــي المــدة 
القانونيــة ذلــك ان قــرار محكمــة الاســتئناف الشــرعية قــد صــدر بتاريــخ 2021/9/5 وتبلغــت الطاعنــة 
القــرار المطعــون فيــه بتاريــخ 2021/9/15 وقدمــت طعنهــا عليــه بتاريــخ 2021/10/13 وذلــك قبــل 

وفــاة والدهــا المحجــور عليــه وبعــد مضــي مــدة الطعــن المشــار اليهــا أعــاه ممــا اقتضــى رده شــكلًا.

2021/12/28 تاريخه:	 		 331-2021/85 رقم المبدأ:	

أثر المعاشرة الزوجية على دعوى التفريق للشقاق والنزاع. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

نعــى الطاعــن علــى حكــم محكمــة الاســتئناف عــدم اعتبــاره للدفــع الــذي أثاره الطاعــن أمــام المحكمــة 
الابتدائيــة والاســتئنافية مــن أنــه قــد تمــت المعاشــرة الزوجيــة بينهمــا أثنــاء نظــر الدعــوى وان هــذه المعاشــرة 
تعتــر صلحــاً يهــدم دعــوى المدعيــة، وإن هــذا النعــي ســديد ذلــك أن المــادة )324(مــن قانــون الأحــوال 
الشــخصية قــد نصــت علــى انــه يرجــع في تفســر المــادة القانونيــة واســتكمال أحكامهــا الى المذهــب الــذي 
اســتمدت منــه، ولمــا كان التفريــق للشــقاق والنــزاع بــن الزوجــن مأخــوذ مــن مذهــب الامــام مالــك فــان 
مقتضــى ذلــك أن نرجــع الى المذهــب المالكــي لبيــان أثــر المعاشــرة الزوجيــة علــى دعــوى الشــقاق والنــزاع، 
وبالرجــوع الى المذهــب المالكــي نجــد أن الفقــه المالكــي يــرى أن المعاشــرة الزوجيــة تهــدم الشــقاق والنــزاع، 
والثابــت مــن مجــريات الدعــوى أن المطعــون ضدهــا قــد اســتضافت الطاعــن في بيتهــا لأكثــر مــن ليلــة أثنــاء 
نظــر الدعــوى وبعــد أن تم التحقــق مــن الضــرر وخــال مــدة الانــذار الممنوحــة للطاعــن مــن المحكمــة بأن 
يصلــح حالــه معهــا، وقــد تمــت المعاشــرة الزوجيــة برضاهــا أثنــاء اســتضافتها لــه أكثــر مــن مــرة ممــا يغــدو معــه 
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تصرفهــا هــذا هدمــاً لدعواهــا ســواءً كانــت جاهلــة أو عالمــة بــه ومــا ادعتــه مــن أن ذلــك حصــل بالاكــراه 
تنفيــه دلالــة الحــال، ممــا يغــدو ان اجتهــاد المحكمــة في غــر محلــه ويتعــن معــه نقضــه

2021/12/28 تاريخه:	 		 332-2021/86 رقم المبدأ:	

إكساء حكم اجنبي غيابي لم يتبلغه المحكوم عليه. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

أصــدرت محكمــة الاســتئناف حكمهــا بــرد أســباب الاســتئناف وتأييــد حكــم المحكمــة الابتدائيــة بــرد 
دعــوى المســتأنف اكســاء الحكــم موضــوع الدعــوى لحصــول الطاعــن عليــه بطريــق الاحتيــال، وإن مــا ينعــى 
بــه الطاعــن علــى حكــم محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية مــن مخالفتهــا للقانــون للأســباب الــي ذكرهــا هــو 
نعــي غــر ســديد ذلــك ان الحكــم الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف الشــرعية معلــل ومســبب وكان ســر 
المحكمــة موافقــاً لأحــكام القانــون في نظــر الدفــع علــى الدعــوى وثبوتــه لديهــا والمتعلــق بالشــرط المنصــوص 
ــون التنفيــذ الشــرعي رقــم )11( لســنة  عليــه في البنــد )4( مــن الفقــرة )ج( مــن المــادة )12( مــن قانــــ
2013 والمتضمــن أن يكــون المحكــوم عليــه قــد تبلــغ ورقــة الدعــوى مــن المحكمــة الــي أصــدرت الحكــم 
وحيــث ثبــت لــدى محكمــة الموضــوع عــدم تحقــق هــذا الشــرط والــذي أكــدت عليــه اتفاقيــة الــرياض في 
المــادة )30(منهــا ومفــاده رفــض الاعــراف بالحكـــــــــــــــم اذا كان غيابيــاً ولم يعلــن الخصــم المحكــوم عليــه 
بالدعــوى أو الحكــم اعــاناً صحيحــاً يمكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه الى ان خلصــت للقــول )وللجهــة 
ــة الــي تنظــر في طلــب التنفيــذ طبقــاً لنــص هــذه المــادة ان تراعــي القواعــد القانونيــة في بلدهــا(  القضائي
ــة  ــه محكمــة الموضــوع مــا دام قرارهــا كان مســتنداً الى أســباب ســائغة وكافي وحيــث ان هــذا ممــا تختــص ب

لحمــل الحكــم عليــه ممــا يتعــن معــه رد أســباب الطعــن.
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2021/12/28 تاريخه:	 		 333-2021/87 رقم المبدأ:	

معنى التحقق في دعوى الشقاق والنزاع، والطعن في شهادة التحقق. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن المشُــرع الأردني في المــادة )126( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية فــرق في الإثبــات بــن حــال الزوجــة 
ــة  ــزوج اذا كان هــو المدعــي ففــي حــال كانــت الزوجــة هــي المدعي ــة وبــن حــال ال اذا كانــت هــي المدعي
يتوقــف الإثبــات علــى تحقــق القاضــي مــن صحــة ادعائهــا ويعــد ذلــك تدخــاً ايجابيــاً للقاضــي في إجــراء 
التحقــق وفي حــال كان الــزوج هــو المدعــي أوجــب عليــه إثبــات ادعائــه ومــا بــن التحقــق والإثبــات توافــق 
وتبايــن ولبيــان ذلــك يتطلــب الوقــوف علــى معــى التحقــق ووجــه التبايــن بينــه وبــن الاثبــات فالتحقــق لغــة 
مــن تحقــق عنــده الخــر أي صــحّ وتحقــق الأمــر عــرف حقيقتــه وحققــت الأمــر وأحققتُــه أيضــاً اذا تحققتــه 
وصــرت منــه علــى يقــن، وأمــا البينــة كمــا عرفهــا الفقهــاء هــي اســم لــكل مــا يظهــر الحــق ويبينــه وجمهــور 
الأصولــن علــى أنــه إذا دار اللفــظ بــن كونــه مترادفــاً أو متباينــاً فحملــه علــى التبايــن أولى، ولهــذا يفهــم 
التحقــق علــى أنــه ثبــوت الحــق أمــام القاضــي بوجــه مشــروع مــع مراعــاة التمييــز بــن التحقــق والاثبــات 

ان أمكــن.

والمتتبــع للتطــور التشــريعي لهــذه المــادة يجــد أن النــص في قانــون حقــوق العائلــة لســنة 1951جــاء )علــى 
ــة الحركــة في إثبــات الدعــوى والقناعــة بهــا كمــا جعــل لهــا  القاضــي بعــد التثبــت( فجعــل للمحكمــة حري
الحريــة في وجــه الإثبــات وكيفيتــه ولهــذا كان إثبــات الشــقاق والنــزاع الــذي هــو موجــب التفريــق في قانــون 
حقــوق العائلــة مــن عمــل المحكمــة وتحقيقاتهــا لكــن بعــد إلغــاء القانــون القــديم وتبــدل النــص في قانــون 
الأحــوال الشــخصية لســنة 1976 إلى )إذا كان طلــب التفريــق مــن الزوجــة وأثبتــت إضــرار الــزوج بهــا( 
نقــل القانــون عــبء إثبــات الدعــوى بعــد إنــكار المدعــى عليــه لهــا إلى المدعيــة، كمــا جعــل وجــه الإثبــات 
البينــة الشــرعية لأن كلمــة أثبتــت جــاءت في المــادة مطلقــة فينصــرف ذلــك إلى البينــة الكاملــة وهــي البينــة 
الشــرعية فرجعــت دعــوى إثبــات الشــقاق والنــزاع إلى القاعــدة العامــة في الدعــوى )البينــة علــى المدعــي 
واليمــن علــى مــن أنكــر( ثم إن قانــون الأحــوال الشــخصية الحــالي لســنة 2019 جــاء فيــه )إذا كان طلــب 
التفريــق مــن الزوجــة و تحقــق القاضــي مــن إدعائهــا( فأعــاد الأمــر إلى مــا كان عليــه في قانــون حقــوق العائلــة 

مــن إعطــاء المحكمــة حريــة إثبــات الدعــوى والقناعــة بهــا. 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

238

ولمــا كان القانــون اســتخدم لفظــي التحقــق والاثبــات دون تفصيــل لمعــى التحقــق الــوارد في الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )126( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية فيرجــع في تفســرها واســتكمال أحكامهــا الى المذهــب 
الــذي اســتمدت منــه عمــاً باحــكام المــادة )324( مــن ذات القانون،وبالنظــر الى المــادة )126( المشــار 
اليهــا نجــد أنهــا جمعــت بــن نوعــن مــن التفريــق الأول التفريــق للشــقاق والنــزاع وهــو مــا يقــول بــه المالكيــة 
وقــول في مذهــب الحنابلــة وبعــض الشــافعية والثــاني بالتفريــق للضــرر وهــو مــا توســع بــه المذهــب المالكــي.

والــذي يســتفاد مــن كلام المالكيــة ان ثبــوت الضــرر أمــام القاضــي لا بــد منــه عنــد الإنــكار، ويثبــت بتكــرر 
شــكوى كل مــن الزوجــن مــن صاحبــه أمــام القضــاء، وجعلــوا الاضــرار بالزوجــة يثبــت بشــهادة الســماع 
لإعطــاء القاضــي حريــة أوســع في تقديــر الشــهادة الســماعية خلافــاً للأصــل الــذي يلــزم أن يكــون الشــهود 
قــد عاينــوا بالــذات المشــهود به،وشــهادة الســماع لا تتحقــق بعــدد معــن بــل يرجــع الى قناعــة القاضــي مــن 
حيــث طبيعــة قــوة طــرق تحمــل الشــهادة وضعفهــا، فــاذا قــرر القاضــي سمــاع الشــهادة للتحقــق مــن الشــقاق 
فــان ذلــك لا يعــي عــدم جــواز مناقشــتهم أو الطعــن بشــهادتهم بأي وجــه مــن وجــوه الطعــن وانمــا يجــب 
أن يتــم بصــورة ســائغة ومقبولــة شــرعاً وقانــوناً علــى نحــو يولــد القناعــة في نفــس القاضــي وهــي ممــا تســتقل 
بــه محكمــة الموضــوع دون معقــب في تكويــن عقيدتهــا،الا ان ذلــك مشــروط بأن يكــون اســتخلاصها ســائغاً 

وموافقــاً لأصــول اســتماع البينــة.

 وبالرجــوع الى أســباب الطعــن الــي تضمنهــا الاذن تبــن ان الطاعــن كان قــد تقــدم بلائحــة خطيــة طعــن 
فيهــا ببينــة التحقــق الــي اعتمدتهــا المحكمــة الابتدائيــة إلا ان المحكمــة رفضــت هــذه الطعــون بدعــوى انــه 
لا يجــوز الطعــن بمــا ثبــت مــن التحقيقــات وقــد وافقتهــا علــى هــذا الاجتهــاد محكمــة الاســتئناف في قرارهــا 
المطعــون فيــه خلافــاً لمــا جــرى تحريــره آنفــاً في معــى التحقــق ممــا يغــدو معــه القــرار المطعــون فيــه حــرياً 

بالنقــض.
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2022/1/12 تاريخه:	 		 334-2022/1 رقم المبدأ:	

حضانة، خصومة، الرد على أسباب الاستنئاف، الإصلاح الأسري. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الطاعنة )جدة  معه حضانة  يسقط  الذي  السن  الصغير  بلوغ  الحاضنة لمجرد  ان سقوط حضانة   .1
الصغير( لا يسقط معه حق مخاصمة المطعون ضده وابداء دفوعها على الدعــــــــــــــوى سنداً للمادة 
)196( من قانون الأحوال الشخصية وحيث كان على المحكمة تكليف المطعون ضده توضيح 
دعواه وسؤال الطاعنة عن الدعوى وتمكينها من اثارة دفوعها ان وجدت والنظر والفصل فيها 
حسب الاصول لما لذلك من أثر ممكن على استحقاق الطرفين للحضانة وفق الشروط المعتبرة 

قانونا ولأثره في المحافظة على مصلحة المحضون وتقديمها على غيرها عند التعارض.

لا يلزم أن تقوم محكمة الاستئناف بمعالجة اسباب الاستئناف كلًا على حدة والرد على كل سبب  	.2
منها بصورة مستقلة ما دام الجواب عليها جاء شاملًا لكل أسباب الاستئناف وقد شملها وتعرض 

لحكمها .

ان تحويل الدعاوى الى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الأسري كما جاء في الفقرة )هـ(  	.3
الوساطة  تقبل  التي  للدعاوى  يكون  الشرعية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )11( المادة  من 
الأسرية وعلى سبيل الوجوب وحيث إن دعوى ضم صغير من الدعاوى التي تقبل الوساطة 

فيرد هذا السبب على الحكم .

2022/1/12 تاريخه:	 		 335-2022/2 رقم المبدأ:	

نيابة عامة، طلاق، يمين على النية. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الواجب على المحكمة بموجب التفويض الممنوح لها من النيابة العامة ان تراعي حق الله وتباشره  	.1
نيابة عن النيابة العامة
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ادعاء  المدعية  أن المدعى عليه قصد الطلاق بلفظ )علي الحرام ما بتضلي مره الي اذا نامت  	.2
البنت بالبيت(  مجردٌ عن القرائن والأمارات والدلائل على لفظ غير صريح في الطلاق لا يعلم  
الا من جهة قائله  )المدعى عليه ( فيصار الى تحليفه اليمين على ذلك بعد أن أنكر أنه قصد بذلك 
الطلاق،  إذ من المقرر فقهاً انه ) من جعل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه كان القول قوله 

مع يمينه.

2022/1/12 تاريخه:	 		 336-2022/3 رقم المبدأ:	

دية، أسباب الدعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لمــا كانــت الدعــوى المقامــة مــن المطعــون ضدهمــا اســتندت علــى واقعــة العثــور علــى جثــة المرحــوم في 
ــا في دعواهمــا  ــر الطبيــب الشــرعي المتضمــن ان ســبب الوفــاة هــو الغــرق، دون أن يبين ــاة، وان تقري القن
ســبباً لتضمــن الجهــة الطاعنــة للديــة خاصــة وان المتــوفى قــد بلــغ الرابعــة والعشــرين مــن العمــر وان مجــرد 
الملكيــة لا يوجــب الضمــان مــا لم يقــم ســبب مــن أســباب المســؤولية توجــب ذلــك الضمــان، فتكــون 
الدعــوى علــى هــذا النحــور غــر واضحــة واذا أغفــل المدعــي شــيئاً يجــب ذكــره لصحــة الدعــوى ســأله 
للمــادة )42( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، وحيــث لم تــراع محكمــة  القاضــي عنــه ســنداً 

الاســتئناف ذلــك تكــون قــد خالفــت صحيــح القانــون، ويكــون حكمهــا مســتوجباً النقــض.

2022/1/16 تاريخه:	 		 337-2022/4 رقم المبدأ:	

إيصال مهر، نظر الاستئناف مرافعة، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

بالرجــوع الى الفقــرة ) أ (  مــن المــادة ) 143 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية والــي أحالــت 
اليهــا المــادة ) 158 (  نجدهــا بينــت الدعــاوى الــي تنظرهــا محكمــة الاســتئناف مرافعــة وهــي الدعــاوى 
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الــي يقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة ومنهــا :1-اذا كانــت قيمــة المدعــى بــه ســبعة الآف دينــار فأكثــر .

وهــذه الفقــرة هــي الــي يركــن اليهــا المســتدعي في طلبــه اعــادة النظــر في قــرار المحكمــة العليــا جــاءت بعبــارة 
ــارة اذا كانــت قيمــة  ــار ولم يأت النــص بعب ــه ســبعة الآف دين ــه أي المطالــب ب اذا كانــت قيمــة المدعــى ب
الدعــوى ســبعة الآف دينــار والفــرق بينهمــا واضــح فلــو كان النــص جــاء بقيمــة الدعــوى فــان دعــوى 
الايصــال تكــون قابلــة للطعــن أمــا بنــاء علــى النــص الــوارد في المــادة ) 143 (  فــان دعــوى الايصــال لا 
تتضمــن المطالبــة بمبلــغ معــن فــا تدخــل في الدعــوى القابلــة للطعــن بــدون اذن ممــا يتعــن معــه رد الطلــب.

2022/1/17 تاريخه:	 		 338-2022/5 رقم المبدأ:	

طلاق، دعوى فاسدة، إقرار، اختصاص النيابة العامة، استئناف. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الادعاء بالطلاق يقتضي بيان زمان وقوعه ومكانه لاعتبارات منها سماع البينة عليه بالانشاء له  	.1
أو الاقرار به وبيان مبتدأ العدة في حال ثبوته ولكن ركن الطلاق هو اللفظ المنشئ له وما بيان 
التاريخ والمكان  الا لجلاء الواقعة وبيانها بحيث لا يستشكل بيان حكم الطلاق وبما ان الطرفين 
وقوعه وحصول  على  تصادقهما  مع  المكان  ذكر  دون  وزماناً  لفظاً  وقوعه  على  تصادقا  قد 
الرجعة اثناء العدة الشرعية فان ذلك كافٍ للحكم فيها وان عدم ذكر مكان الطلاق وزمانه 
يدخل في نطاق الدعوى الفاسدة والاقرار بمضمونها يجبر الخلل الواقع فيها لأنه بتصادقهما على 
وقوع الطلاق المدعى به يصحح الادعاء ويدفع الاستشكال سواءً أكان اخباراً أو انشاءً لطلاق 
جديد ذلك ان الطلاق وقع بائناً بينونة كبرى واذا ما تقرر ذلك فان الطعن الوارد من قبل النيابة 

على القرار المطعون فيه لا يقدح فيه ولا ينال منه .

إن عمل النيابة العامة مختلف عن عمل المحكمة ، فالنيابة العامة مختصة وظيفياً باجراء التحقيق   	.2
والعمل المتعلق بالخصومات القضائية فأما ما يتعلق بالتحقيق فلا يكون للنيابة العامة الشرعية 
صفة لاجراء التحقيق وفقاً لما نصت عليه  المادة 172  من قانون اصول المحاكمات الشرعية ، 
إلا اذا توافرت شروط حددها المشرع على وجه الحصر وهي أن تكون الدعوى من الدعاوى 
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المحددة في المادة 172 المذكورة وعدم رفع الدعوى فيها من ذوي الشأن وتقديم طلب أو بلاغ 
بوقائع تتعلق بأي من موضوعات الدعاوى المذكورة فإذا توافرت هذه الشروط شرعت النيابة 
العامة الشرعية بإجراء التحقيقات اللازمة بالخصوص المذكور ، وتصدر قرارها إما برفع الدعوى 
الى المحكمة المختصة إن وجد ما يستدعـــــــــــــــــــــي ذلك أو حفظ الأوراق حسب مقتضى الحال – 
وقرار حفظ الأوراق يبلغ للمدعي العام الشرعي الأول المختص لتصديقه أو فسخه - على أن 
يصدر القرار برفع الدعوى أو حفظ الأوراق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب أو البلاغ.

المبينة في المادة 172/أ من  وأما مايتعلق بالخصومات القضائية  فاختصاصها  رفع الدعاوى  	
قانون أصول المحاكمات الشرعية ما لم ترفع من ذوي الشأن وهنا تكون النيابة )طرفاً أصلياً في 
الدعوى ( ولها ما للخصم العادي من حقوق على مانصت عليه الفقرة »د« من المادة 172 
من نفس القانون  وتدخل النيابة العامة في الدعاوى المقامة من قبل الخصوم ينقسم الى نوعين:  
المادة 175 من قانون أصول المحاكمات  الدعاوى المنصوص عليها في  الوجوبي  في  التدخل 
الشرعية والتدخل الإختياري في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 176 من قانون أصول 
المحاكمات الشرعية وفيها تكون النيابة العامة طرفاً منضماً لأي من طرفي الدعوى » المدعي 
أو المدعى عليه »على ماقررته الفقرة »ب« من المادة 174 من نفس القانون واذا ما تقرر لنا 
ذلك فقد كان على النيابة العامة التحقيق في ذلك واجراء المقتضى القانوني وفق ما سبق بيانه 

واذ قصرت النيابة في ذلك فلا تملك التمسك به.

وان القول المجرد بأن الزوج كثير الحلف بالطلاق لا يشكل دعوى ما لم تتضمن صيغة الطلاق  	.3
قانون  من   )  90 ( المادة  الطلاق عملًا بأحكام  ايقاع  وبنية  اليها  اضافته  أو  الزوجة  مخاطبة 
الأحوال الشخصية ولم تتضمن وقائع الدعوى صيغة خاطب فيها الزوج زوجته أو أضافه اليها 
بنية ايقاع الطلاق كما لم تتضمن الدعوى صيغة لما ادعته المدعية من سب الزوج الدين والرب 
، وان العبارة الواردة في لائحة الدعوى جاءت عامة تحتاج الى مزيد بيان حتى يتضح وجه السير 
فيها من عدمه، فكان للنيابة العامة الشرعية الحق في التحقيق في الواقعة حال عدم السير فيها 

من قبل ذوي الشأن وإجراء الايجاب حسب الأصول .
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2022/2/2 تاريخه:	 		 339-2022/6 رقم المبدأ:	

غياب المستأنف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لا يوجد نص خاص يقضي بنظر الاستئناف تدقيقاً عند غياب المستأنف في حالة نظر الاستئناف  	.1
مرافعة وحيث إن موضوع هذه الدعوى ليس من الدعاوى المنصوص عليها في المادة )138( 
وفقا لأحكام  استئنافا  تصديقها  بعد  الا  أحكامها  تنفذ  لا  والتي  المحاكمات  أصول  قانون  من 
المادة )139( من القانون ذاته فيكون عدم نظرها تدقيقا من قبل محكمة الاستئناف بعد غياب 

المستأنف  متوافقا وصحيح القانون.

فيها  ذلك  فإن  المستأنف   غياب  بعد  الاستئناف  برد  قامت  قد  الاستئناف  كانت محكمة  لما  	.2
مخالفة  لصريح القانون اذ ان المادة )144( من قانون أصول المحاكمات الشرعية قد نصت 
على انه ) تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والاجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية 
سواء تعلق في الاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك ( وعليه كان على محكمة 
الاستئناف حال غياب المستأنف القيام بالسلطة التقديرية الممنوحة لها وفقا للاجراءات المقررة 
في المادة )50( من قانون أصول المحاكمات الشرعية حيث لا يوجد في القانون إجراء أو حكم  
خاص يقتضي القانون تطبيقه حال غياب المستأنف غير ما ورد في المادة )50( المشار اليها ،  
وحيث ان المستأنف هو مدعي الطعن عند نظر الاستئناف مرافعة والمستأنف عليه هو مدعى 
عليه بطعن الاستئناف وإن كان هو المدعي الأصلي ، فكان من مقتضى المادة 50 أن تقرر 
المحكمة اسقاط الاستئناف وان ما ذهبت اليه المحكمة برد الاستئناف فيه مخالفة لصريح القانون و 
اسقاط الاستئناف لا يترتب عليه اعطاء المستأنف الحق في تجديد استئنافه كلما أراد ذلك وبقاء 
الحكم معلقا غير مكتسب الدرجة القطعية ، فالاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية حدد 
القانون له مدة مقيدا بها وهي من مدد السقوط التي يملك المحكوم له أو عليه تقديم استئنافه او 
تجديد طعنه )استئنافه( بعد اسقاطه خلالها فإذا انقضت المدة سقط الحق بالطعن وجرى المقتضى 
القانوني بشأن الحكم الابتدائي ووفقا لمقتضى الحال . وان القياس على رد الاعتراض يجانب 
الصواب لان رد الاعتراض عند غياب المعترض هو حكم خاص نص عليه القانون بشكل صريح 
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في بابه. واذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النهج وبادرت برد الاستئناف فتكون قد تنكبت 
صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب

2022/2/7 تاريخه:	 		 340-2022/7 رقم المبدأ:	

شقاق ونزاع، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع هــذه الدعــوى )تفريــق للشــقاق والنــزاع( مــن الدعــاوى الــي لا يجــوز الطعــن عليهــا لــدى 
المحكمــة العليــا الشــرعية الا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وحيــث لم يحصــل 
الطاعــن علــى إذن بالطعــن وفقــا لأحــكام المــادة ) 159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فيكــون 

الطعــن غــر مســتوف لاوضاعــه الشــكلية ممــا يتعــن معــه رده شــكلا .

2022/2/7 تاريخه:	 		 341-2022/8 رقم المبدأ:	

دية، بينات، خبراء. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لا يشترط للحكم بالدية صدور حكم جزائي وعدم صدور حكم جزائي لا يمنع ذلك المحكمة  	.1
المعتبرة شرعاً. امامها بالبينات  يثبت  على ما  اعتماداً  الشرعية من الحكم بالدية 

ان الدعوى ثبتت بالبينة الخطية الرسمية والشخصية المقنعة التي رأت محكمة الموضوع انها كافية  	.2
لاثبات الدعوى واستحقاق المطعون ضده للدية وهو امر تستقل به محكمة الموضوع ما دام انه 

اقيم على اسباب سائغة مما يغدو معه هذا النعي في غير محله.

الضمان مقيد بالمادتين  فإن عدم  الامام  انشئت بإذن  الملك عبد الله قد  قناة  انه ولئن كانت  	.3
291و292 من القانون المدني بأن على من يقوم بعمل ان يتخذ العناية الخاصة للوقاية من 
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الضرر وان استعمال الحق مقيد بسلامة الغير وان كل من استعمل حقه وأضر بالغير ضررا يمكن 
التحرز منه كان ضامناً وقد ثبتت امام المحكمة ان الجهة الطاعنة لم تتخذ الاجراءات اللازمة ولم 

تبذل العنايـــــــــــــة الخاصة للوقاية من خطر القناة خاصة وان من غرق فيها هو طفل.

ان مقدار الدية من الفضة محدد شرعا ومهمة الخبراء هي تقدير قيمتها بالسعر الدارج وقت  	.4
المركزي. البنك  ونشرة  المحلية  الاسعار  حسب  التقدير 

2022/2/9 تاريخه:	 		 342-2022/9 رقم المبدأ:	

دية، بينات، خبراء. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى  	.1
من  الواقعة  الطاعنة عن  للجهة  التقصيرية  المسؤولية  يثبت  ما  واعتماد  والحكم في موضوعها 

خلال البينات المعتبرة

وأما ما نعى به الطاعن على الحكم  بان الجهه الطاعنة لم ترتكب اي جرم بحق المتوفى وان البينات  	.2
غير كافية في الاثبات فهو نعي غير سديد ذلك ان المحكمة الابتدائية قد اقامت قضاءها بثبوت 
الدية على الجهة الطاعنة استناداً الى البينات المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو 
أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل فيكون النعي عليه والحالة هذه في غير محله.

ان إنشاء القناة بإذن الامام مقيد وفقاً للمادة )291( من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية  	.3
من ضررها ومقيد بسلامة الغير وفقاً لأحكام المادة )292(  من القانون ذاته لذا فان الجهة 
المدعى عليها ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على 
كافة جوانبها وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى 

فتكون ضامنة لما وقع  من وفاة للطفل  فيها
إن الخبيرين تحريا عن سعر الفضة لدى محلات الصاغة والتحري عن سعر الفضة في يوم تحرير  	.4
هذا التقرير ومن خلال تسعيرة البورصة والاسعار المحلية والعالمية ونشرة البنك المركزي وسؤال 
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المتاجرين بها  تبين لهما بان سعر الغرام الواحد خالي من الشوائب )590( فلساً وعليه  وحيث 
ان الدية الشرعية هي عشرة الاف درهم من الفضة الخالصة غير المصنعة وحيث ان الدرهم 

الشرعي يساوي 2,97 غرام فإن قيمة الدية.... وهما مصدقان في ذلك.

2022/2/13 تاريخه:	 		 343-2022/10 رقم المبدأ:	

خبراء، أثر إسقاط الدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن مهمة الخبيرين تنحصر في تقدير الدية بالدينار الأردني وفقاً لأسعار الفضة )التي تم اختيارها  	.1
التقدير دون غيرها. للتقدير( وقت  أساساً 

بذات  الدعوى  هذه  أقامت  ثم  ومن  بحكم  تقترن  ولم  أسقطت   سابقة  لدعوى  المدعية  إقامة  	.2
الموضوع فهذا الاجراء لا يشكل طعناً بالحكم المطعون فيه مما يغدو معه هذا السبب لا يرد على 

الحكم.

2022/2/13 تاريخه:	 		 344-2022/11 رقم المبدأ:	

حجر للمرض، بينات، إبطال تصرف، حجية الحكم. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

السبيل لاثبات بطلان  التي أجرتها المحكمة هي  الفنية  البينة الشخصية بالاضافة الى الخبرة  ان  	.1
تصرفات. من  الحجر  حكم  سبق  فيما  عليه  المحجور  تصرف 

وحيث ثبت بتقرير اللجنة الطبية ان المتخارج مصاب بالتخلف العقلي منذ الولادة وأن عمره  	.2
العقلي دون السابعة فهو في حكم المجنون جنوناً مطبقاً وأنه لا يدرك تصرفاته وافعاله وحيث ان 
الحكم صدر وفقاً لهذه الاعتبارات فهو حجة بما قضى فيه ولا يزيل هذه الحجية  الا ان يدعي 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

247

تغير الحالة المرضية بأن يصبح مدركاً لكنه افعاله وأقواله ومتمتعاً بقواه العقلية وهذا ما لم يدَّعِه 
الطاعن بما يثبت ان المحجور عليه قد تغيرت حاله التي كان عليها قبل التخارج ذلك ان اللجنة 
الطبية أكدت ان المتخارج فاقد لهذه الأهلية منذ الولادة وهو ما بنت المحكمة قناعتها عليه 
واطمأنت له في حكمها وصدر الحكم وفقاً لذلك وعليه فلا محل لاعمال قاعدة ترجيح البينات 
في مثل هذه الحالة ما دام ان الحكم تناول حال المحجور عليه منذ ولادته ولم يدع الطاعن تغيير 
حاله التي رافقته منذ الولادة وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فانها تكون قد 

اصابت صحيح القانون.

2022/2/13 تاريخه:	 		 345-2022/12 رقم المبدأ:	

تفسير الحكم، تصحيح الأخطاء، تنفيذ، توضيح الحكم. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

المادتين  196  في  الختامية وتحديداً  الشرعية قد تولى في أحكامه  المحاكمات  قانون أصول  ان  	.1
و197 منه بيان طرق تصحيح الحكم وتفسيره ففي حين تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما 
يقع في أحكامها وقراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابة كانت أم حسابية سواء كان ذلك من تلقاء 
نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على 
نسخة الحكم الأصلية أو القرار ويوقعه هو ورئيس الجلسة فانه يجوز الطعن في القرار الصادر 
هذا  في  عليه  المنصوص  حقها  فيه  المحكمة  تجاوزت  اذا  بالتصحيح  الصادر  القرار  أو  بالرفض 
القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب وهذا الطعن يتوقف على الخصوم 
أنفسهم اذا وجدوا ان المحكمة قد تجاوزت فعلًا حقها بالتصحيح وفقاً لأحكام المادة  196  منه 
بينما اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي 
أصدرته  تفسيره وذلك من خلال دعوى يتقدم بها الخصم وفق الاجراءات المعتادة سنداً لأحكام 
المادة  197 منه وهذا الاجراء يتوقف أيضاً على طلب الخصوم وان يقدم الى ذات المحكمة التي 
أصدرت الحكم دون سواها لأنها الأقدر على تفسيره من غيرها من المحاكم والحكم الصادر في 

مثل هذه الدعوى يخضع كغيره من الأحكام بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .
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إن القانون جعل لرئيس التنفيذ سنداً للمادة  ) 17 ( من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007  	.2
وما جرى عليه من تعديلات ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يكتنف الحكم من 
غموض فحسب وذلك حتى يتمكن من تنفيذ الحكم على الوجه الذي يتفق مع منطوقه ولا 
يتجاوزه وهذا الاستيضاح لا يلحق بأصل الحكم كما هو الحال في التصحيح فاذا وجد الخصم 
ان المحكمة قد تجاوزت في توضيحها للحكم بما لا يتفق مع منطوقه فله أي الخصم ان يعترض 
عليه وأن يقيم دعوى بهذا الخصوص وفقاً لأحكام المادة  197 المشار اليها ذلك ان التوضيح 
الذي تقدمه المحكمة لرئيس التنفيذ لم يخضعه القانون للطعن كما هو الحال في اجراءات التصحيح 

والدعوى بطلب تفسير الحكم المنصوص عليهما في المادتين  196 و 197 المشار اليهما .

 

2022/2/20 تاريخه:	 		 346-2022/13 رقم المبدأ:	

طلاق تعسفي، إذن طعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى )تعويــض عــن طــاق تعســفي(  مــن الدعــاوى غــر القابلــة للطعــن عليهــا لــدى 
المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بعــد حصــول الطاعــن علــى اذن مســبق مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو 
مــن يفوضــه ســنداً للمادتــن  143 و158 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث ان الطاعــن 
قــد بادر بالطعــن قبــل أن يحصــل علــى اذن بالطعــن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه 

فيكــون الطعــن غــر مســتوفٍ لأوضاعــه الشــكلية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا .  

2022/2/21 تاريخه:	 		 347-2022/14 رقم المبدأ:	

طعن، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان الأحــكام القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة أو تلــك الــي يطلــب فيهــا الإذن للطعــن فيهــا لســبب مــن 
الأســباب القانونيــة الــواردة حصــراً في المــادة 159  فقــرة ) ج (  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 
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هــي الأحــكام المنهيــة للخصومــة في موضــوع الدعــوى أمــا الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف 
بفســخ الحكــم الابتدائــي لخلــل في إجــراءات الدعــوى وفقــاً لمقتضــى أحــكام القانــون وقواعــد العدالــة فــا 
تخضــع لأحــكام الطعــن ولا طلــب الإذن لــدى هــذه المحكمــة مــا لم يتــم الفصــل في موضــوع الدعــوى علــى 

الشــكل الــذي لا يقبــل فيــه الطعــن أو الاعــراض بدايــة واســتئنافاً واســتنفذ كافــة طــرق الطعــن.

2022/3/2 تاريخه:	 		 348-2022/15 رقم المبدأ:	

طعن، توقيع لائحة الطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان لائحــة الطعــن المقدمــة مــن المحامــي خلــت مــن توقيعــه عليهــا خلافــاً لأحــكام المــادة 15/ب مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية كمــا خلــت وكالتــه المرفقــة بلائحــة الطعــن مــن مصادقتــه علــى توقيــع 
موكلتــه خلافــاً لأحــكام المــادة )3/6( مــن قانــون المحامــن الشــرعيين والــي تنــص علــى :  )بالرغــم ممــا 
ورد في اي قانــون او تشــريع اخــر يكــون للمحامــي حــق التصديــق علــى تواقيــع موكليــه علــى الــوكالات 
الخصوصيــة اذا تعلــق التوكيــل بأحــد الامــور المنصــوص عليهــا في المــادة ) 2 ( مــن هــذا القانــون باســتثناء 
ايقــاع الطــاق او اجــراء عقــد الــزواج او القبــض فيشــرط في ان تنظــم لــدى احــدى المحاكــم الشــرعية 
، ويكــون المحامــي في جميــع الحــالات مســؤولا شــخصيا عــن صحــة هــذه التواقيــع. امــا الــوكالات العامــة 
الــي تتضمــن قيــام المحامــي عــن موكلــه بجميــع مــا يتعلــق بالامــور والاعمــال الــي تدخــل ضمــن اختصــاص 
المحاكــم الشــرعية فيتــم تنظيمهــا لــدى كاتــب العــدل او لــدى تلــك المحاكــم)  وحيــث خلــت لائحــة الطعــن 
مــن توقيــع المحامــي عليهــا وكذلــك مصادقتــه علــى توقيــع موكلتــه في الوكالــة الخاصــة المرفقــة مــع لائحــة 
الطعــن فينتفــي معــه صحــة تمثيلــه لــدى هــذه المحكمــة ممــا يغــدو معــه الطعــن والحالــة هــذه مقدمــاً مــن غــر 

ذي صفــة ويتعــن رده شــكلًا .  
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2022/3/7 تاريخه:	 		 349-2022/16 رقم المبدأ:	

غياب المستأنف، استئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان محكمــة الاســتئناف بردهــا الاســتئناف لغيــاب وكيــل المســتأنفة  قــد خالفــت صريــح القانــون اذ ان 
المــادة )144( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية قــد نصــت علــى انــه ) تســري علــى الاســتئناف 
الأحــكام والقواعــد والاجــراءات المقــررة أمــام المحكمــة الابتدائيــة ســواء تعلــق في الاجــراءات أو بالأحــكام 
مــا لم يقــض القانــون بغــر ذلــك ( وعليــه كان علــى محكمــة الاســتئناف حــال غيــاب المســتأنف وطلــب 
المســتأنف عليــه اســقاط الاســتئناف تطبيــق نــص المــادة )50( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية 
وحيــث لا يوجــد في القانــون إجــراء أو حكــم  خــاص يقتضــي القانــون بتطبيقــه حــال غيــاب المســتأنف غــر 
مــا ورد في المــادة )50( المشــار اليهــا ،  وحيــث إن المســتأنف هــو مدعــي الطعــن عنــد نظــر الاســتئناف 
مرافعــة والمســتأنف عليــه هــو مدعــى عليــه بطعــن الاســتئناف وإن كان هــو المدعــي الأصلــي ، فــكان مــن 
ــه  مقتضــى المــادة ) 50 ( المشــار اليهــا أن تقــرر المحكمــة اســقاط الطعــن الاســتئنافي وان مــا ذهبــت الي
المحكمــة بــرد الاســتئناف فيــه مخالفــة لصريــح القانــون وان مــا عللــت بــه المحكمــة الاســتئنافية قراراهــا مــن 
مقدمــات هــي مقدمــات غــر صحيحــة اوصلتهــا لتلــك النتيجــة غــر الصحيحــة بــرد الاســتئناف ،  لأن 
اســقاط الاســتئناف لا يرتــب للمســتأنف الحــق في تجديــده مطلقــاً مــن غــر قيــد وجعــل الحكــم معلقــا علــى 
ارادتــه بالتجديــد أو الــرك  فالاســتئناف هــو طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة حــدد المشُــرع لهــا مــدة مقيــدة 
ــه الصــواب لان رد الاعــراض عنــد غيــاب  تنقضــي بانقضائهــا    وان القيــاس علــى رد الاعــراض يجانب

المعــرض هــو حكــم خــاص نــص عليــه القانــون بشــكل صريــح في بابــه . 

واذ خالفــت محكمــة الاســتئناف هــذا النهــج وبادرت بــرد الاســتئناف فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون 
ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم لهــذا الســبب.
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2022/3/14 تاريخه:	 		 350-2022/17 رقم المبدأ:	

وقف، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

أن موضــوع هــذه الدعــوى )ابطــال حجــة متــولي وقــف( مــن الدعــاوى الــي لا يجــوز الطعــن عليهــا لــدى 
المحكمــة العليــا الشــرعية إلا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وحيــث لم يحصــل 
الطاعــن علــى إذن بالطعــن وفقــا لأحــكام المــادة ) 159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فيكــون 

الطعــن غــر مســتوفٍ لاوضاعــه الشــكلية ممــا يتعــن معــه رده شــكلًا .

2022/3/20 تاريخه:	 		 351-2022/18 رقم المبدأ:	

نسب، لعان، إقرار بالنسب. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان مــا ركنــت اليــه محكمــة الاســتئناف مــن ان المدعــي قــد اقــام دعــواه بعــد اقــراره صراحــة بنســب الصغــر 
لــه هــو اســناد في غــر محلــه ذلــك ان نســب الصغــر ثابــت للطاعــن بالفــراش حيــث ولــد الصغــر علــى 
فــراش الزوجيــة الصحيــح كمــا هــو ثابــت في أوراق الدعــوى ســنداً للفقــرة ) أ ( مــن المــادة ) 158 ( مــن 
قانــون الأحــوال الشــخصية الــي نصــت علــى أن الولــد لصاحــب الفــراش ان مضــى علــى عقــد الــزواج 
الصحيــح أقــل مــدة حمــل ، وثبــوت النســب بالفــراش تختلــف أحكامــه مــن حيــث نفــي نســب المولــود 
عــن أحــكام ثبــوت النســب بالاقــرار فالنســب الثابــت بالاقــرار لا ينتفــي إلا اذا وجــد عيــب قانــوني في 
الاقــرار أو اذا اختــل شــرط مــن شــروط الاقــرار بالنســب فينتفــي دون حاجــة الى لعــان أمــا النســب الثابــت 
بالفــراش فــا ينتفــي عــن صاحــب الفــراش إلا باللعــان وهــذا مــا قررتــه المــادة ) 163 (  مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية  والــي نصــت في الفقــرة ) أ ( منهــا علــى أنــه لا ينتفــي النســب الثابــت بالفــراش 
بتصــادق الزوجــن علــى نفيــه إلا بعــد تمــام لعــان الــزوج مــن غــر توقــف علــى لعــان الزوجــة  ، ونصــت 
الفقــرة ) ب ( منهــا في الأحــوال الــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالفــراش في زواج صحيــح قائــم أو منحــل 
أو بالدخــول في زواج فاســد أو بــوطء شــبهة يجــوز للرجــل أن ينفــي عنــه نســب الولــد أو الحمــل باللعــان 
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، وللرجــل أن يلاعــن بمفــرده لنفــي النســب حــال اقــرار المــرأة بالــزنا ومــؤدى هــذا النــص ان الولــد الــذي 
يثبــت نســبه بالفــراش ســواء كان ولــد علــى فــراش زوجيــة صحيــح أو فاســد أو وطء شــبهة أو ولــد بعــد 
زواج منحــل لا ينتفــي عــن صاحــب الفــراش إلا باللعــان وقــد اكتفــى القانــون بملاعنــة الــزوج بمفــرده دون 
توقــف علــى لعــان الزوجــة في حــال امتناعهــا عــن اللعــان أو اقرارهــا بالــزنا أخــذاً بــرأي جمهــور الفقهــاء 
خلافــاً للمذهــب الحنفــي ومقتضــى ذلــك أنــه لا يشــرط لاجــراء اللعــان اقــرار الزوجــة بالــزنا غــر ان قانــون 
الأحــوال الشــخصية وضــع ثلاثــة حــالات يمتنــع فيهــا اللعــان وهــي : 1- مــرور ســتين يومــاً علــى العلــم 
بالــــــولادة 2- اعــراف الرجــل بالنســب صراحــة أو ضمنــاً 3- اذا ثبــت بالوســائل العلميــة القطعيــة ان 
الحمــل  أو الولــد لــه ،  ولمــا كان تســجيل الولــد في دائــرة الأحــوال المدنيــة يعتــر اعترافــاً ضمنيــاً بنســب 
الصغــر للطاعــن إلا انــه معــذور في هــذا الاعــراف فقــد ثبــت ان اعترافــه بالولــد كان قبــل علمــه بواقعــة 
الــزنا المدعــى بهــا وهــذا يشــكل عــذراً مقبــولًا لأنــه اعــرف بالنســب بنــاءً علــى ظاهــر الحــال ، ومــا طــرأ علــى 
ظاهــر الحــال مــن وقائــع وفــق مــا هــو مبــن في محاضــر الدعــوى يعتــر عــذراً مقبــولًا يرفــع هــذا المانــع الــذي 
أشــارت اليــه المــادة  163 في الفقــرة ) ج ( فيهــا ولمــا كان الطاعــن قــد باشــر برفــع الدعــوى خــال المــدة 
المنصــوص عليهــا في القانــون بعــد علمــه بالوقائــع المشــار اليهــا فــكان علــى المحكمــة التحقــق مــن المانــع 
الثالــث للعــان وهــو ثبــوت ان الولــد هــو ابنــه بالوســائل العلميــة القطعيــة ثم تجــري الايجــاب القانــوني وعليــه 
ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد ايــدت المحكمــة الابتدائيــة فيمــا ذهبــت اليــه خلافــاً لذلــك فتكــون قــد 

تنكبــت صحيــح القانــون .

2022/3/27 تاريخه:	 		 352-2022/19 رقم المبدأ:	

اختصاص وظيفي، جهاز. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

بالرجــوع الى قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية نجــد ان المــادة الثانيــة منــه حــددت وظيفــة وصلاحيــة 
المحاكــم الشــرعية ومنهــا الجهــاز حيــث جــاء في البنــد ) 8 (  منهــا مــا نصــه  المناكحــات والمفارقــات 
والمهــر والجهــاز ومــا يدفــع علــى حســاب المهــر كمــا ان قانــون الأحــوال الشــخصية قــد أفــرد في البــاب 
الثالــث منــه في فصلــه الأول  تحــت عنــوان المهــر والجهــاز حيــث تناولــت المــادة ) 57 ( فقــرة ) ب ( منــه 
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مشــتملات الجهــاز بالقــول – يشــمل الجهــاز مــا تحضــره الزوجــة الى بيــت الزوجيــة ســواء كان مــن مالهــا 
او ممــا وهــب وأهــدي اليهــا أو ممــا اشــراه الــزوج مــن مالهــا بتفويــض منهــا  مهــراً كان أو غــره وأعقبــت 
الفقــرة ) ج ( منهــا بالتقريــر ان للــزوج ان ينتفـــــــــع بمــا تحضــره الزوجــة مــن جهــاز باذنهــا مــا دامــت الزوجيــة 
قائمــة ويضمنــه بالتعــدي واكتفــى القانــون بذلــك دون ان يعــرف معــى الجهــاز ومــا لا ذكــر لــه في قانــون 
الأحــوال الشــخصية يرجــع فيــه الى الراجــح مــن مذهــب أبي حنيفــة النعمــان عمــاً بالمــادة ) 325 ( منــه 
وبالرجـــــــــــــــــــوع الى كتــب المذهــب عنــد الســادة الحنفيــة لم يعثــر علــى تعريــف لمعــى الجهــاز غــر أنهــم تحدثــوا 
عــن مشــتملاته وأحكامــه فقالــوا في الجهــاز هــو كل مــا تحتاجــه المــرأة للزفــاف مــن الملابــس أو الزينــة أو 
الأثاث ومتــاع البيــت إلا ان إطــاق وصــف الجهــاز قيــد بوقــت الزفــاف لا بعــده وهــو مــا جــرى  عليــه 
العمــل في قضــاء المحاكــم الشــرعية ،  وعليــه فــان الجهــاز علــى إطلاقــه ينطــوي تحــت اختصــاص المحاكــم 
الشــرعية ســواء ذكــر في وثيقــة العقــد أو لم يذكــر وســواء اشــرته المــرأة مــن مالهــا أو أنــه أهــدي اليهــا أو 
اشــرته مــن مهرهــا أو ممــا بعــث بــه الــزوج لتتجهــز بــه وبهــذا المفهــوم يخــرج مــن مضمــون الجهــاز كل مــا 

تحضــره الزوجــة الى بيــت الزوجيــة بعــد الزفــاف عــن كونــه جهــازاً .

ــان علــى فــرات مختلفــة لم  وبالرجــوع الى لائحــة الدعــوى وتوضيحهــا نجــد ان المطعــون ضدهــا ادعــت بأعي
تعينهــا وذكــرت ان منهــا مــا كان عنــد الزفــاف ومنهــا مــا أحضرتــه بعــده والمحكمــة لم تفــرق بــن هــذه الأعيــان 
للتميــز بــن مــا هــو مــن الجهــاز وبــن مــا هــو خــارج عنــه وتابعتهــا علــى ذلــك محكمــة الاســتئناف ولمــا للتفريــق 
بــن هــذه الأعيــان المدعــى بهــا مــن اثــر علــى اختصــاص المحاكــم الشــرعية فتكــون المحكمــة قــد تنكبــت صحيــح 

القانــون ممــا يغــدو معــه الحكــم حــرياً بالنقــض ولا داعــي للبحــث في باقــي الأســباب في هــذه المرحلــة .

2022/3/28 تاريخه:	 		 353-2022/20 رقم المبدأ:	

مهر معجل، إذن بالطعن، الدعاوى القيمية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان دعــوى المهــر المعجــل وان كانــت غــر مفــردة  بالنــص عليهــا في الفقــرة ) أ (  مــن المــادة  143  مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية غــر أنهــا  تنــدرج ضمــن الدعــاوى القيميــة المنصــوص عليهــا في البنــد 
)1(  مــن الفقــرة ذاتهــا إلاّ ان الطاعنــن لم يحــددوا  قيمــة المدعــى بــه عنــد اقامــة دعواهــم ولم يحكــم بقيمــة 
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ــار بــل ان القيمــة المقــدرة الــي وردت في حيثيــات الحكــم قيــدت بخمســماية  تزيــد عــن ســبعة الاف دين
دينــار اردني وكذلــك لم يتــم تقديــر الدعــوى لغــايات الرســوم بمبلــغ يزيــد عــن ســبعة الاف دينــار وبذلــك 
تخــرج هــذه الدعــوى عــن كونهــا قابلــة للطعــن بغــر اذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه،  

وحيــث ان الجهــة الطاعنــة لم تحصــل علــى اذن بالطعــن فيتعــن رد الطعــن شــكلًا.

2022/4/4 تاريخه:	 		 354-2022/21 رقم المبدأ:	

نفقة، خبرة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

مــا ينعــى بــه الطاعــن علــى حكــم المحكمــة يــرد علــى الحكــم حيــث لم تفصــل المحكمــة الابتدائيــة بالطعــن 
الــوارد علــى الخــرة حســب الأصــول المقــررة وحرمــت الطاعــن مــن أوجــه الدفــاع المقــررة شــرعاً وقانــوناً 

وحيــث وافقتهــا علــى ذلــك محكمــة الاســتئناف ممــا يغــدو معــه الحكــم حــرياً بالنقــض .

2022/4/6 تاريخه:	 		 355-2022/22 رقم المبدأ:	

نيابة عامة، حضانة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان مــا تنعــى بــه الطاعنــة ومــا ذكــره النائــب العــام الشــرعي في مطالعتــه المشــار اليهــا والــي تتعلــق بتدخــل 
النيابــة العامــة نعــي ســديد يــرد علــى الحكــم ويجرحــه ذلــك ان محكمــة اســتئناف اربــد قــد كيفــت الدعــوى 
علــى انهــا الــزام بحضانــة وذلــك لتعــن الحاضنــة وعلــى ضــوء ذلــك قــررت المحكمة بتاريــخ 2021/7/12م 
انهــا ســتتخذ قــرارا متعلقــا بــدور النيابــة العامــة الشــرعية وادخالهــا في الدعــوى ســلباً أو ايجــاباً لكنهــا غفلــت 
عــن ذلــك علــى الرغــم مــن ان تدخــل النيابــة العامــة في الدعــوى بعــد تكييــف المحكمــة لموضوعهــا هــو علــى 
ســبيل الوجــوب اســتناداً لنــص المادتــن )172/أ/5( و )175( مــن قانــون اصــول المحاكمــات وبذلــك 
تكــون المحكمــة قــد تنكبــت صحيــح القانــون بعــدم ادخــال النيابــة العامــة الشــرعية ممــا عــرض حكمهــا 
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للبطــان ســندا لنــص المــادة )180( مــن القانــون المشــار اليــه وبمــا يشــكل مخالفــة صريحــة لاحــكام القانــون 
والخطــأ في تطبيقــه ممــا يتعــن معــه نقــض الحكــم  .

 

2022/4/10 تاريخه:	 		 356-2022/23 رقم المبدأ:	

اختصاص دولي، يمين الاستظهار، دين على تركة، اختصاص وظيفي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	
ان اليمين التي حلفها المطعون ضده )يمين الاستظهار( التي صورتها المحكمة بعد ثبوت الدعوى  	.1
بالبينة الخطية المشار اليها وفقـــــــــــــــاً للمادة )1746( من المجلة وهذه اليمين ليست للوارث بل 
هي حق للتركة لاحتمال وجود صاحب حق في التركة من دائن أو موصى له أو لنفي دفوع 
كان من الممكن اثارتها من قبل المتوفى فيما لو كان حياً فقامت المحكمة بتحليف المطعون ضده 
صيانة لحقوق هؤلاء ولم تكن هذه اليمين سبباً من اسباب الحكم بل هي متممة من متممات 

الحكم يحلفها المدعي بعد ثبوت دعواه . 

قواعد  وان  الدولي  الاختصاص  لقواعد  الابتدائية  المحكمة  تطبيق  عدم  حول  الطعن  بخصوص  	.2
للمحكمة وان لم  منعقد  الدعوى  فان الاختصاص في هذه  العام  النظام  تعتبر من  الاختصاص 
تصدر قراراً صريحاً بانعقادها ذلك ان الدعوى المقامة من قبل المدعي )المطعون ضده( والذي 
يحمل الجنسية العراقية ضد المدعى عليهما اللذين يحملان الجنسية الأردنية ويقيمان فيها وهي 
الشرعية  المحاكمات  اصول  قانون  من   )184( للمادة  سنداً  المملكة  في  موجود  بمال  متعلقة 

وبذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم .

ان الادعاء بمجهولية الوديعة يترتب عليه ان تصير ديناً في التركة يشارك المودع سائر الغرماء  	.3
في التركة وينعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية للفصل في موضوعها وان جواب الورثة بانكار 
الوديعة ومصادقة الطرفين على عدم وجودها  ضمن أعيان التركة لا يعني بحال ان مورثهم مات 

مجهلًا لما يترتب على ذلك من أثر على اختصاص المحاكم الشرعية في النظر في هذه الدعوى.
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2022/4/10 تاريخه:	 		 357-2022/24 رقم المبدأ:	

طعن، إعادة نظر. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن المــادة ) 169( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية تجيــز للمحكمــة العليــا الشــرعية اعــادة النظــر 
في قرارهــا الصــادر في أي قضيــة اذا تبــن لهــا أنهــا قــررت رد الطعــن اســتناداً لأي ســبب شــكلي خلافــاً 
لأحــكام القانــون،  وبعــد الاطــاع علــى قــرار المحكمــة ومــا أورده الطاعــن في طلبــه فــان القــرار الصــادر 
عــن هــذه المحكمــة  بالــرد شــكلًا كان قــراراً متفقــاً وحكــم القانــون وان مــا أورده الطاعــن في طلبــه يؤكــد مــا 
ذهبــت اليــه هــذه المحكمــة في قرارهــا مــن أن الطعــن مقــدم خــارج المــدة حيــث أكــد الطاعــن في طلبــه أنــه 
تم دفــع رســم الطعــن في 2021/7/1  وكان تبلغــه لقــرار الاذن بالطعــن بتاريــخ  2021/6/16 ولا 
يعــذر الطاعــن بمــا ذكــره مــن أســباب علــى فــرض صحتها،وعليــه فــا يقبــل مــن الطاعــن معــاودة المجادلــة 
بمــا ســبق وان بينتــه هــذه المحكمــة في قرارهــا ويكــون مقتضــى ذلــك كلــه عــدم توافــر شــروط اعــادة النظــر 

ممــا يســتوجب رد الطلــب .

2022/4/10 تاريخه:	 		 358-2022/25 رقم المبدأ:	

نيابة عامة، طعن النيابة العامة في الأحكام. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن النقطــة القانونيــة موضــوع الطعــن تتمثــل في ) هــل تملــك النيابــة العامــة حــال كونهــا متدخلــة في الدعــوى 
وجــوباً أو جــوازاً الطعــن بالحكــم الصــادر فيهــا أم لا بــد ان تكــون طرفــاً أصليــاً ليتســى لهــا الطعــن علــى 
الاحــكام ( ، وبالرجــوع الى القــرار الصــادر عــن هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية رقــم 18-2017/12 
ــا الشــرعية  ــه قــد صــدر في هــذه النقطــة مبــدأ مــن هــذه المحكمــة العلي تاريــخ 2017/3/28م  يتبــن ان
وقــد اســتقر العمــل بــه فــكان علــى محكمــة الاســتئناف الشــرعية اعمــال هــذا المبــدأ بنظــر الطعــن المقــدم 
مــن المدعــي العــام الشــرعي حــال ان ثبــت لديهــا ان النيابــة العامــة الشــرعية متدخلــة في الدعــوى وقــد 
تبــن مــن خـــــــــــال ملــف الدعــوى ان النيابــة العامــة قدمــت مذكــرة فيهــا بتاريــخ 2020/12/6م  تفوض 
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المحكمــة بالــرأي فتكــون النيابــة العامــة بنــاءً علــى هــذه المذكــرة متدخلــة في هــذه الدعــوى عمــا بنــص المــادة 
)177/ب( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فــكان علــى محكمــة الاســتئناف الشــرعية والحالــة هــذه 
ــاءً  ــه، وبن ــدأ المشــار الي ــة العامــة الشــرعية في الحكــم الصــادر في الدعــوى اعمــالًا للمب قبــول طعــن النياب
عليــه وإذ خالفــت محكمــة الاســتئناف الشــرعية هــذا المبــدأ بــرد اســتئناف النيابــة العامــة الشــرعية شــكلًا 
بموجــب قرارهــا المطعــون فيــه وذلــك كونهــا متدخلــة في الدعــوى ولا تملــك الطعــن في هــذه الحالــة فيكــون 

حكمهــا حــري بالنقــض لمصلحــة القانــون لا يســتفيد منــه الخصــوم .

2022/4/11 تاريخه:	 		 359-2022/26 رقم المبدأ:	

دية، اختصاص وظيفي، دعوى متناقضة، قتل عمد. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان الدعوى لم تبن على اساس صحيح اذ ان موضوع الدعوى طلب دية قتل عمد وان الاسباب  	.1
التي ركن اليها المطعون ضده في دعواه هو الضرر الذي لحق به وبوالديه واشقائه وشقيقاته 
وزوجته وأبنائه ثم بين في توضيح دعواه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/7/21م ان القتل 
الذي وقع على شقيقه هو قتل عمد لم يحصل صلح عليه ولا عفو وان الطاعن قد حكم عليه 
من قبل محكمة الجنايات بالسجن مدة خمسة عشر سنة كاملة وقد امضى هذه المدة وخرج من 
السجن ثم ختم توضيحه بقوله )ولقد استحق على المدعى عليه الجاني المذكور الدية الشرعية 
بجناية القتل العمد لورثة المجني عليه وطلب الحكم له بالدية الشرعية حسب الشريعة الاسلامية( 
وبذلك تكون دعوى المدعي بهذا الشكل متناقضة مع بعضها البعض  اذ ان السبب الذي بنى 
عليه المدعي دعواه وهو الضرر الذي لحق به وبزوجته وورثة المتوفى لا يدخل ضمن اختصاص 
المحاكم الشرعية كذلك فان ما جاء على لسانه من ان القتل عمد لم يتم العفو عن الجاني ولا 
الصلح بينهما ثم طلب دية العمد على الجاني له ولحق الورثة بالدية ولم  يمثل باقي ورثة المجني عليه 
في الدعوى على فرض صحتها وقد قامت المحكمة الابتدائية باصدار الحكم للورثة بالدية رغم 
عدم تمثيلهم تمثيلا صحيحا في الدعوى ، وعليه وإذ لم تفعّل المحكمة نص المادة )42( من قانون 
اصول المحاكمات الشرعية لتصحيح الدعوى قبل السير فيها حتى يتضح للمحكمة أنها مختصة 
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وظيفياً بنظر الدعوى أو غير مختصة وظيفياً ببيان سبب الطلب فيها ان كان بسبب الضرر أو  
بسبب تعذر القصاص.

الراجح من مذهب ابي  المطالبة بالدية تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية ويرجع فيها الى  	.2
حنيفـــــــــــــة سنداً للمادة  ) 22 (  من تشكيل المحاكم الشرعية وبالرجوع الى مذهب ابي حنيفة 
يتبين ان موجب القتل العمد هو القصاص ، وهو الواجب عينا أي متعينا عندهم   فليس لأولياء 
الدم أن يجبروا الجاني على دفع الدية ، وإنما لهم أن يعفوا أو يقتصوا منه ، فإذا سقط القصاص 
بالعفو فلا بديل له من الدية الا اذا كان العفو مشروطا بالدية وقبل الجاني بذلك، او بالتراضي 
والصلح بين الأولياء والجاني ، وإذا حصل العفو بينهم جاز الصلح على الدية أو أكثر أو أقل 
منها برضا الجاني ؛ لأن بدل الصلح غير مقدر، او ان يتعذر القصاص لمعنى بالجاني لا خارجا 
عنه  اما ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في اجتهادها بتكييف الدعــوى – رغم عدم صحتها 
من المدعي- ان دية العمد يصار اليها عند تعذر القصاص مطلقا وان القصاص في هذه الدعوى  
تعذر نتيجة عدم الحكم على الجاني من قبل محكمة الجنايات الكبرى به و تم الحكم عليه بالسجن 
خمسة عشر عاما بدلا عن القصاص  فيصار الى الدية بناء على  هذا التعذر رغم ان المطعون 
ضده لم يبين في دعواه هذا السبب الذي ذكرته محكمة الاستئناف الشرعية فهو اجتهاد في غير 
محله اذ ان المذهب الحنفي لا يجيز العدول عن القصاص في حالة التعذر الا في معنى  في الجاني لا 
معنى خارجا عنه وقد اورد فقهاء الحنفية امثلة على ذلك فقد ذكروا ان من وجب عليه قصاص 

فمات بافة سماوية او قتل الجاني بغير حق او بحق فلا يصار الى الدية. 

2022/4/11 تاريخه:	 		 360-2022/27 رقم المبدأ:	

دين على تركة، صحة الدعوى، دفع الدعوى. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن المحكمة الابتدائية قد خالفت القانون حين اعتبرت ان الدعوى )دين على تركة(  صحيحة  	.1
وسألت الخصم عنها قبل ان تستوضح من المدعية عن سبب الزام التركة بالدين وهو ما لا بد 

منه لصحة الدعوى.
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إنكاراً  او  دفعاً  كان  إذا  فيما  عليه  المدعى  الاستيضاح لجواب  الابتدائية  المحكمة   على  يجب  	.2
للدعوى  ليتضح وجه السير في الدعوى لما يترتب على التكييف الصحيح للإجابة على الدعوى 

من اثر في توزيع عبء الاثبات بين الخصوم وما يترتب على ذلك من اثر في الحكم .
 

2022/4/19 تاريخه:	 		 361-2022/28 رقم المبدأ:	

موضوع المبدأ:ملكية أعيان التركة.

عادية نوع الهيئة:	

ان الدعوى هي نزاع في ملكية اعيان بين المدعية وورثة زوجها على امتعة البيت المشار اليها  	.1
في الحكم ولما كانت الامتعة المتنازع على ملكيتها هي امتعة تصلح للزوجين معا وبعضها يصلح 
للزوج وحده وحيث ان احد الزوجين وهو الزوج قد توفي والنزاع على ذلك مع ورثته من 
قبل الزوجة والثابت من اوراق الدعوى انها واضعة يد على الامتعة والاعيان المتنازع عليها 
فان الاثبات في هذه الحالة عند التناكر للزوجة فيما يصلح للزوج من امتعة فان عجزت يكلف 

الورثة الاثبات فان عجزوا عن الاثبات يحلفوا اليمين انها لمورثهم .
اما الامتعة والاعيان المشتركة لكلا الزوجين فان الاثبات يتوجه على الورثة فان عجزوا تكلف  	.2

الزوجة الاثبات فان عجزت تحلف اليمين على انها لها . 

واذ لم تنهــج محكمــة البدايــة في اثبــات هــذه الدعــوى هــذا النهــج  وتابعتهــا محكمــة الاســتئناف علــى هــذه 
المخالفــة فتكــون قــد تنكبــت صحيــح     القانــون ممــا يقتضــي معــه نقــض الحكــم .  

 
2022/4/20 تاريخه:	 		 362-2022/29 رقم المبدأ:	

.DNA نسب، فحص الحمض النووي موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

تقريــر  إثبات   بعد  القائم  للزواج  سابق  زوجة صحيح  بفراش  نسب صغير  إلحاق  دعوى  في  	.1
فحص الحمض النووي )DNA( انه لا يمكن أن يكون مُطلّق المطعون ضدها الشخص الثالث 
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المذكور أباً بيولوجياً للصغيرة . تنتفي بذلك شبهة أن تكون الصغيرة بنتاً للشخص الثالث أثناء 
قيام الزوجية بينه وبين المطعون ضدها .

إن دعوى إثبات نسب صغير بفراش زوجية صحيح سابق للزواج القائم هي دعوى  الحاق  	.2
نسب الصغيرة بفراش زوجية صحيح ورفع الاحتمال الواقع بين فراش الشخص الثالث قبل 

النسب . الطاعن ولا يصدق عليها دعوى نفي  الطلاق وفراش 

2022/4/27 تاريخه:	 		 363-2022/30 رقم المبدأ:	

دين على تركة، شخص ثالث. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

مــن الثابــت في الدعــوى ان المدعيــة المذكــورة قــد اقامــت دعــوى ديــن علــى تركــة علــى المدعــى عليــه 
رضــوان المذكــور وأمــن تــركات محكمــة جــرش وان حضــور وكيــل الطاعنتــن للجلســة دون ان يطلــب 
ادخــال موكلتيــه في الدعــوى شــخصاً ثالثــاً ودون أن تقــرر المحكمــة ادخــال الوارثتــن المذكورتــن شــخصاً 
ثالثــاً في الدعــوى ســنداً للمــادة  )91(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية هــو حضــور لا يرتــب أي 
مركــز قانــوني لهمــا ولمــا كان الأمــر كذلــك فيكــون قــرار محكمــة الاســتئناف بــرد الاســتئناف شــكلًا موافقــاً 

لصحيــح القانــون ممــا يتعــن تأييــده .

2022/5/9 تاريخه:	 		 364-2022/31 رقم المبدأ:	

نفقة، يسار وإعسار، الإعسار الطارئ. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

اليســار  قــد نصــت علــى ) عنــد الاختــاف في  مــن قانــون الأحــوال الشــخصية  المــادة )199(  ان 
والاعســار في دعــاوى النفقــات ترجــح بينــة اليســار إلا في حالــة ادعــاء الاعســار الطــارئ فترجــح بينــة 
مدعيــه( ولكــن مــن شــروط صحــة سمــاع الادعــاء بالاعســار الطــارئ اثارتــه في أول جلســة تلــي حدوثــه، 
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وحيــث ان الطاعــن قــد أثار هــذا الدفــع بتاريــخ  2021/10/6 وحــدد خلالــه اعســاره الطــارئ بتاريــخ 
2020/9/3 وذلــك بعــد عــدة جلســات مــن تاريــخ اعســاره الــذي ادعــاه ممــا يغــدو معــه الدفــع غــر 
مســموع لمخالفتــه شــروط  الادعــاء بــه فضــاً عــن ان الطاعــن عنــد ســؤاله عــن الدعــوى صــادق علــى 
جميــع وقائعهــا ومنهــا الادعــاء بأنــه موســر، وعليــه فيكــون الحكــم المطعــون فيــه موافقــاً للقانــون ممــا يقتضــي 

تأييــد الحكــم

2022/5/11 تاريخه:	 		 365-2022/32 رقم المبدأ:	

تبليغ. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الطعن بأن  التبليغات التي تم اعتمادها في محاكمة المدعى عليه غيابياً مخالفة للقانون اذ وافقت  	.1
المحكمة محضرها تبليغ والد المطعون ضده مضمون التبليغ وافهامه قبل التحقق من اقامة المطعون 
ضده في العنوان الموصوف في لائحة الدعوى هو نعي سديد اذ ان مشروحات المحضر اعتراها  
النقص في التحري عن وجود المطعون ضده المذكور في العنوان الذي تم اجراء التبليغ عليه وان 
كان يتردد على هذا العنوان أم لا حتى يصار الى اجراء التبليغ بالتعليق أو الى أحد افراد أسرته 

عملًا بنص المادتين )20، 22( من قانون أصول المحاكمات الشرعية
ومع ان قبول التبليغ من عدمه عائد الى قناعة المحكمة ومما تستقل به ولا معقب عليها في تكوين  	.2

قناعتها الا ان ذلك مشروط بأن يكون اجتهادها سائغاً وموافقاً لأصول التبليغ الصحيح .

2022/5/15 تاريخه:	 		 366-2022/33 رقم المبدأ:	

طعن، توقيع لائحة الطعن، وكالة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان الطاعــن قــدم طعنــه  2022/1/19 والــذي تم رده بتاريــخ 2022/3/2  لخلــوه مــن لائحــة الطعــن 
مــن توقــع وكيــل الطاعــن، وحيــث قــدم الطاعــن طعنــه للمــرة الثانيــة بتاريــخ 2022/3/1 فيكــون الطعــن 
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المقــدم مــن الطاعــن مقدمــا بعــد فــوات المــدة القانونيــة والــي ابتــدات مــن تاريــخ العلــم في 2022/1/19  
وذلــك أن تقــديم الطاعنــة لطعنهــا الســابق وحصــول وكيلهــا علــى صــورة طبــق الأصــل عــن اعــام الحكــم 
بتاريــخ  2022/1/19 ودفــع الوكيــل لرســوم الابــراز بتاريــخ  2022/1/19 يقــوم مقــام التبليــغ ولا 
ينــال مــن ذلــك ان الطاعــن تقــدم بالطعــــن للمــرة الاولى بتاريــخ 2022/1/19 والــذي رد شــكلًا لخلــو 
لائحــة الطعــن مــن توقيــع وكليــه المحامــي المذكــور عليهــا ذلــك ان الخلــل الحاصــل انمــا هــو مــن جهــة الطاعــن 
وهــذا التقصــر لا يقطــع مــدة الطعــن بحــال مــن الاحــوال والمقصــر أولى بالخســارة ممــا يغــدو معــه الطعــن 

والحالــة هــذه مســتوجباً للــرد ويتعــن رده شــكلًا . 

2022/5/16 تاريخه:	 		 367-2022/34 رقم المبدأ:	

يمين، معذرة للغياب عن أدائها. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ــا لا يحــول دون مثــول  إن مجــرد وجــود تعميــم بالحبــس ســواء كان مــن ذات الطرفــن أو مــن غيرهمـــــــــــــــــــــــ
ــة أو بيــان رغبتــه بالحلــف أم لا، وامــا امهالــه مهلــة اخــرى أطــول  مــن وجهــت لــه اليمــن أمــام المحكمـــــــــــ
أو اقصــر ، فذلــك خاضــع لســلطة وتقديــر المحكمــة وهــو ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع دون معقــب 
في تكويــن عقيدتهــا الا ان ذلــك مشــروط بأن يكــون اســتخلاصها ســائغا وموافقــا للأصــول واذا مــا تقــرر 
لنــا ذلــك فــان مجــرد وجــود قــرار بالحبــس لا يشــكل عــذراً مانعــاً مــن المثــول أمــام المحكمــة لحلــف اليمــن أو 
ابــداء الرغبــة بحلفهــا مــا دام أنــه أمهــل أكثــر مــن مــرة لــذات الغــرض ممــا يغــدو معــه هــذا الســبب في غــر 

محلــه وغــر وارد علــى الحكــم ومتعينــا رفضــه .

2022/5/30 تاريخه:	 		 368-2022/35 رقم المبدأ:	

دية، بينات. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى  	.1
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من  الواقعة  الطاعنة عن  للجهة  التقصيرية  المسؤولية  يثبت  ما  واعتماد  والحكم في موضوعها 
خلال البينات المعتبرة.

البينات  الى  ان المحكمة الابتدائية قد اقامت قضاءها بثبوت الدية على الجهة الطاعنة استناداً  	.2
المقدمة لها  كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بتقدير 

الدليل.

القانون المدني  المادة 292 من  الغير وفقاً لأحكام  القناة باذن الامام مقيد بسلامة  انشاء  ان  	.3
)استعمال الحق العام مقيد باستعمال الغير فمن استعمل حقه العام  وأضر بالغير ضرراً  كان 
يمكنه التحرز منه كان ضامناً( والتي تتوافــــــــــــق مع أحكام المادتين  926 و 928  من مجلة 
من  والتحذير  اللازمة  التدابير  بأخذ  ملزمة  عليها  المدعى  الجهة  فان  لذلك  العدلية   الأحكام 
السباحة أو الاقتراب منها على كافة جوانبها وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل 
فيها الحادث للطفل المتوفى فتكون مسؤولة مسؤولية تقصيرية عن الحادث وضامنة لما وقع فيه 

من وفاة للطفل.

2022/5/30 تاريخه:	 		 369-2022/36 رقم المبدأ:	

غياب المستأنف، إسقاط الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

عذر  دون  عليه(  والمستانف  )المستانف  الطرفين  وكيلي  غياب  عند  الاستئناف  محكمة  على  	.1
مقبول ان تقوم باسقاط الاستئناف إن رأت ذلك وفق سلطتها التقديرية الممنوحة لها وذلك 
)تسري  على  تنص  التي  الشرعية  المحاكمات  اصول  قانون  من   )144( المادة  لاحكام  وفقا 
على الاستئناف الاحكام والقواعد والاجراءات المقررة امام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في 
الاجراءات او بالاحكام مالم يقض القانون بغير ذلك ( وبما ان الاسقاط في هذه المرحلة يلحق 
الطعن المقدم لمحكمة الاستئناف دون الدعوى ذلك ان الدعوى تم الفصل بها من قبل المحكمة 
الابتدائية واقترنت بالحكم المستأنف وبما ان الاحكام معتبرة ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف 
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اصول  قانون  من   )105( المادة  لنص  سندا  الشرعية  العليا  المحكمة  من  تنقض  او  الشرعية 
المحاكمات الشرعية التي جاء فيها )الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من 
محكمة الاستئناف الشرعية او تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 
من هذا القانون ( ففسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف مختص بما تصدره المحاكم الشرعية 
الابتدائية من احكام اعمالا لنص المادة )135( من ذات القانون  ونقض الاحكام المشار اليها 
في هذه المادة من قبل المحكمة العليا الشرعية مختص بما تصدره محاكم الاستئناف الشرعية من 
احكام اعمالا لنص المادة )158( من ذات القانون فإذا غاب المستأنف او كليهما  انصب 

اجراء محكمة الاستئناف على اسقاط طعن الاستئناف اذا رأت ذلك لا اسقاط الدعوى .

إن محكمة الاستئناف الشرعية قد وقعت في مخالفة اخرى بعد مخالفتها المشار اليها بان نظرت  	.2
الدعوى تدقيقا عملا بنص المادة  138 من قانون اصول المحاكمات الشرعية بعد الاسقاط ومن 
المعلوم ان قرار الاسقاط يرفع يد المحكمة عن الدعوى مالم تجدد حسب الاصول وينسحب هذا 
الحكم على اسقاط الطعن فترتفع يد المحكمة عن نظر الدعوى بعد اسقاط الطعن حتى يتم تبليغ 
الطرفين هذا القرار وتنتظر المحكمة الى حين انتهاء مدة الطعن ان لم تكن قد انتهت كون هذا 

القرار يتعلق بطعن الاستئناف.

2022/6/5 تاريخه:	 		 370-2022/37 رقم المبدأ:	

طعن،  إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف واعيــد الى المحكمــة 
الابتدائيــة لاعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً، ومــا زالــت الدعــوى 
مــرددة بــن المحكمتــن الاســتئنافية والابتدائيــة فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الاذن بالطعــن علــى مــا 

صــدر فيهــا مــن قــرارات في هــذه المرحلــة وهــذا مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة.



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

265

2022/6/5 تاريخه:	 		 371-2022/38 رقم المبدأ:	

نفقة ، خبرة، مضارة في الطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لإصدار  كاساس  واعتمادها  وتقديرها  الخبرة  وزن  في  الموضوع  محكمة  بصلاحية  الطعن  إن  	.1
حكمها هو طعن موضوعي لا قانوني الامر الذي يجعلها في حل من رقابة المحكمة العليا الشرعية 
عليها ما دام ان الخبرة المقدمة والتي اعتمدتها المحكمة هي وفق القانون ولها اصلها الثابت في 
الاوراق وتوفرت لها جميع الشروط القانونية التي اشتملت عليها المادة 84 من  قانون اصول 

الشرعية. المحاكمات 

انتخاب الخبيرين الملزمين بمثابة  حكمين من طرفي الخصومة واخبارهما ملزم  لهما بعد صدوره،  	.2
فلا يرد الطعن عليهما.

لا يعد من قبيل المضارة في الطعن تقدير الخبيرين الملزمين من قبل طرفي الخصومة في مرحلة  	.4
الاستئناف لنفقة أكثر من النفقة التي حكم بها على المستأنف في حكم المحكمة  الابتدائية في 

زوجة. نفقة  تخفيض  دعوى 

2022/6/19 تاريخه:	 		 372-2022/39 رقم المبدأ:	

نفقة تعليم، تاريخ الطلب. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان النفقات تفرض شيئاً فشيئاً اعتباراً من تاريخ الطلب ولا تكون ديناً في الذمة الا اذا كان  	.1
الحاضن أو من تجب له النفقة مأذوناً بالصرف والاستدانة  بحكم القاضي، وان المادة 190 من 
قانون الأحوال الشخصية وإن الزمت الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية 
بما في ذلك السنة التمهيدية الا ان ذلك لا يخول الحاضن التصرف على حساب المكلف بالانفاق 
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دون أن تكون مأذونة بذلك، ولذلك فلا يصح الزامها المكلف بالنفقة بنفقات التعليم عن الفترة 
السابقة على الطلب وبعد انقضاء السنة الدراسية كاملة.

للمحكمة العليا الشرعية وعملًا بأحكام المادة )164( من قانون أصول المحاكمات الشرعية إذا  	.2
رأت ان موضوع الدعوى صالح للحكم أن تحكم في نتيجة الدعوى، بعد أن تقرر نقض حكم 

محكمة  الاستئناف

2022/6/19 تاريخه:	 		 373-2022/40 رقم المبدأ:	

نفقة تعليم، تاريخ الطلب. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة أن النفقــات ومنهــا نفقــة التعليــم تفــرض بحكــم القاضــي مــن تاريــخ الطلــب 
وليــس بأثــر رجعــي ســنداً لأحــكام المــادة )200(  مــن قانــون الأحــوال الشــخصية.

2022/6/20 تاريخه:	 		 374-2022/41 رقم المبدأ:	

حضانة، إضافة أسباب جديدة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان الدعوى هي طلب ضم صغار وحضانتهم وقد صادق الطاعن ) المدعى عليه ( على دعوى  	.1
المطعون ضدها ، ثم عادت المطعون ضدها لتطلب بعد ذلك أن يكون مكان الحضانة في العراق 
أو في الامارات العربية المتحدة مكان عمل الطاعن وهو ما تضمنه الحكم لها به وهذا الطلب في 
هذه المرحلة له اسبابه المستقلة  وهي اسباب جديدة لا يجوز السير به وترك السير في الطلب 

الأصلي كونه طلباً مستقلًا عن الدعوى
للمحكمة العليا الشرعية وعملًا بأحكام المادة )164(  من قانون أصول المحاكمات الشرعية  	.2
إذا رأت ان موضوع الدعوى صالح للحكم  أن تقرر الحكم في موضوع الدعوى ، بعد نقض 

حكم محكمة  الاستئناف.
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2022/6/26 تاريخه:	 		 375-2022/42 رقم المبدأ:	

شقاق ونزاع، استكمال أحكام المادة، أثر المعاشرة على دعوى الشقاق. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان المــادة )٣٢٤( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية قــد نصــت علــى انــه: )يرجــع في تفســر المــادة القانونيــة 
واســتكمال أحكامهــا الى المذهــب الــذي اســتمدت منــه( ولمــا كان التفريــق للشــقاق والنــزاع بــن الزوجــن 
مســتمدة أحكامــه مــن مذهــب الامــام مالــك فــان مقتضــى ذلــك ان نرجــع الى المذهــب المالكــي لبيــان أثــر 
المعاشــرة الزوجيــة علــى دعــوى الشــقاق والنــزاع   وحيــث ان المعاشــرة الزوجيــة تهــدم الشــقاق والنــزاع في 

المذهــب المالكــي، فــكان علــى المحكمــة أن تســر في هــذا الدفــع وفــق الأصــول.

2022/6/26 تاريخه:	 		 376-2022/43 رقم المبدأ:	

طلاق، فتوى، سند رسمي، دهش. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن ما يدونه المستفتي في الفتوى بخط يده أو ما يكتب على لسانه ويوقع عليه فانه مؤاخذ به لأن  	.1
المفتي موظف مختص بتنظيم الفتوى فتعتبر من هذه الجهة سنداً رسمياً وفقاً لأحكام المادة )75( 

من قانون اصول المحاكمات الشرعية .

للوقوع  منافية  يرده الى حالة  اذا لم  المقر بالطلاق  ان  العمل قضاءً  وما عليه  المقرر فقهاً  من  	.2
كالدهش عند الاقرار به أول مرة فلا يقبل منه الادعاء بالدهش بعد ذلك وان المطعون ضده لم 
يبين حالته واكتفى بذكر الواقعة بلفظ صريح فيحمل على الأصل ان كلام العقلاء يحمل على 

الصحة  . 

ان الفتوى تعتبر سنداً رسمياً غير أن ما يفتي به المفتي في الواقعة محل الفتوى غير ملزم  للقضاء،  	.3
أما القضاء فانه  اليها المفتي في فتواه هي الأقوال المجردة للمستفتي  لأن الأسباب التي يستند 

يستند الى البينات والأيمان  .
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2022/6/29 تاريخه:	 		 377-2022/44 رقم المبدأ:	

الأحــوال  مشــتملات  وظيفــي،  اختصــاص  الدعــوى،  تكييــف  التركــة،  علــى  ديــن  موضوع المبدأ:	
اهمالــه. مــن  اولى  الــكلام  اعمــال  التشــريع  وحــدة  قاعــدة  عامــة.  نيابــة  الشــخصية، 

عامة نوع الهيئة:	

موضوع  كيفت  فقد  الوقائع  على  بناء  الدعوى  تكييف  وسلطتها  المحكمة  صلاحية  من  إن  	.1
الدعوى على انه مطالبة  بدين للتركة  وقد وافقتها على ذلك محكمة الاستئناف الشرعية وهو 
تكييف  صحيح حيث ان المبلغ المطالب به وفقا للادعاء هو مبلغ مالي كان المورث قد دفعه 
الورثة دون غيرهم  المال لاحد  بتسليم  لديه  المودع  قام  المورث  لاحد الاشخاص وبعد وفاة 
ودون موافقتهم وبسبب رفض الوارث تسليم الورثة حصصهم الارثية من المال المقبوض طوعا 
– وفقا للادعاء- رفعت هذه الدعوى للمطالبة بهذه الحصص والالزام بتسليمها لمستحقيها من 
الورثة وبذا لا تخرج هذه المطالبة بتوصيفها القانوني عن أنها )دين للتركة( سواء أكان المال في 
يد وارث أم في يد غيره ، وهذا التكييف كان هو الاساس للقرار الطعين القاضي بتأييد الحكم 

برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي للتسبيب الوارد فيه.

إن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية مقرر بموجب التشريع المنظم لهذا الاختصاص ووفقا  	.2
لقاعدة التدرج التشريعي حيث نص الدستور الاردني لعام 1952 وتعديلاته في المادة )100( 
بقانون  ادارتها  وكيفية  واختصاصاتها  واقسامها  ودرجاتها  المحاكم  انواع جميع  تعين  على:  منه 
خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين . (ونصت المادة )102( 
على أنه )تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في 
جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد 
التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور 
او اي تشريع آخر نافذ المفعول (  .ونصت المادة )105( من الدستور على أن :)للمحاكم 

الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية:

1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين.
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2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان 
ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.

   ونصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )103( مــن الدســتور علــى أن  مســائل الاحــوال الشــخصية هــي 
المســائل الــي يعينهــا القانــون وتدخــل بموجبــه في اختصــاص المحاكــم الشــرعية وحدهــا عندمــا يكــون الفرقــاء 

مســلمين.

   وهــذه المــواد الدســتورية هــي الــي تؤســس لتحديــد الاختصــاص الوظيفــي للمحاكــم الشــرعية وهــي 
بمجملهــا تحيــل الى القانــون أو أي تشــريع آخــر في المــواد )100( و)102( و)105( و)2/103( 
وحيــث لم يحــدد الدســتور مســائل الاحــوال الشــخصية وانمــا أحــال فيهــا الى القانــون فقــد وضــع المشــرع 
ــق مــع المســمى الــوارد في الدســتور ( منــذ  قانــونا خاصــا للاحــوال الشــخصية ) بهــذا المســمى المتوافـــــــــــ
العــام  1976 بالقانــون رقــم )61( ثم بالقانــون رقــم )36( لعــام 2010 ثم أخــرا قانــون الاحــوال 
الشــخصية رقــم )15( لعــام 2019 وبــذا يكــون هــذا القانــون هــو التشــريع المكمــل لأحــكام الدســتور 
الــذي حــدد المشــرع مــن خلالــه مســائل الاحــوال الشــخصية وهــي كل مــا ورد في هــذا القانــون  ومنهــا 
أحــكام الارث وفقــا لأحــكام البــاب التاســع منــه ومــا أورده المشــرع في هــذا البــاب هــي مســائل تتعلــق 
باســتحقاق الحصــة الارثيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن احــكام وهــي جــزء مــن كل مــن احــكام الــركات الــي نظــم 
جانبــا منهــا قانــون الايتــام ونظــام الــركات الصــادر بموجبــه وكذلــك قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية في 
المــادة الثانيــة منــه  وانطلاقــاً مــن قاعــدة وحــدة التشــريع فــإن النصــوص تقــرأ مــع بعضهــا جملــة واحــدة 
وباعتبــار أن النصــوص القانونيــة الخاصــة بالمحاكــم الشــرعية جميعهــا ملزمــة وواجبــة التطبيــق وان النصــوص 
القانونيــة يتوجــب تفســرها في حــدود اغراضهــا والغايــة الــي هــدف اليهــا المشــرع لان القوانــن تنطــوي 
علــى قواعــد عامــة أو خاصــة لتنظيــم موضــوع معــن ويلــزم تفســر احكامهــا كوحــدة واحــدة دون ان 
يفســر أي نــص بمعــزل عــن باقــي النصــوص الأخــرى وبنــاء علــى ذلــك تســتعرض نصــوص القانــون المحــددة 
للاختصــاص اســتعراضا كليــا ولا يجــوز عنــد تفســر النــص الانحــراف عــن عباراتــه والخــروج عــن المعــى 
الظاهــر والواضــح ولا بــد مــن الاخــذ بمــا تفيــده عباراتــه كوحــدة واحــدة وعليــه ووفقــا لأحــكام المــادة 
الثانيــة مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية فــإن ارادة المشــرع واضحــة وجليــة في  تحديــد اختصــاص 
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المحاكــم الشــرعية في دعــاوى الديــون المتعلقــة بالتركــة في الديــون الــي علــى التركــة وليــس الــي لهــا وبدلالــة 
اخــراج بعــض صــور النــزاع علــى الــركات مــن الاختصــاص الوظيفــي للمحاكــم الشــرعية وان كانــت ديــون 
علــى التركــة كالديــون الناشــئة عــن معاملــة ربويــة ومــا كان منهــا متعلقــا بمــال غــر منقــول والقــول بأن 
القيــود الــواردة في هــذه المــادة قيــود غــر عاملــة يعــوزه الدليــل ويخالــف المعــى الظاهــر والواضــح للنــص 
لأن إعمــال الــكلام أولى مــن إهمالــه وقــد أوجــب الاصوليــون العمــل بالقيــد الا اذا قــام الدليــل علــى إلغائــه 
حــى لا يكــون كلام المشــرع لغــوا وعليــه فالقيــد الــوارد في المــادة هــو قيــد معتــر وليــس وصفــا لشــأن غالــب 

غــر مؤثــر كمــا ذكــرت النيابــة العامــة الشــرعية وعليــه فــا يــرد هــذا الســبب علــى الحكــم .
التفريق بين الدين والعين فإنه من المقرر فقها  النيابة من عدم وجود داع الى  واما ما ذكرته  	.3
التفريق بين الدين والعين في العديد من الاحكام وقد افرد قانون اصول المحاكمات الشرعية في 
المادة الثانية الفقرة 10 الاعيان بنص خاص صريح لم يتضمن القيد العامل الذي اوردته المادة 

ذاتها في الديون وعليه فلا يرد هذا السبب على الحكم . 

استقر العمل لدى القضاء الاردني بشقيه الشرعي والنظامي في تحديد الاختصاص الوظيفي في  	.4
الشرعية. للمحاكم  النظامية وليس  للمحاكم  للتركة(  التي   )الديون  دعاوى 

2022/6/29 تاريخه:	 		 378-2022/45 رقم المبدأ:	

دية، بينات. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى  	.1
من  الواقعة  الطاعنة عن  للجهة  التقصيرية  المسؤولية  يثبت  ما  واعتماد  والحكم في موضوعها 

خلال البينات المعتبرة .

البينات  الى  ان المحكمة الابتدائية قد اقامت قضاءها بثبوت الدية على الجهة الطاعنة استناداً  	.2
المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بتقدير 

الدليل فيكون النعي عليه والحالة هذه في غير محله .
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انشاء القناة باذن الامام مقيد وفقاً للمادة 291 من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية من  	.3
فان الجهة  لذا  القانون ذاته  (  من  المادة ) 292  الغير وفقاً لأحكام  ضررها ومقيد بسلامة 
المدعى عليها ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على 
كافة جوانبها وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى 

فتكون ضامنة لما وقع  من وفاة للطفل  فيها مما يجعل هذا النعي في غير محله ايضا.

2022/6/29 تاريخه:	 		 379-2022/46 رقم المبدأ:	

تأجيل الدعوى. الموقع في عقدة التأجير. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن المــادة ) 48 (  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية قــد أجــازت للمحكمــة أن تؤجــل المحاكمــة مــن 
وقــت الى آخــر أو رؤيتهــا في مــكان آخــر لكــن ذلــك ليــس علــى اطلاقــه اذ لا بــد أن يكــون هــذا التأجيــل 
مــرراً ومســبباً لأن الحاكــم ملــزم أن يدقــق في اجــراء المرافعــات وان لا يوقــع الأمــور في عقــدة التأخــر 
انظــر المــادة  1813 مــن المجلــة وان مــا ســلكته المحكمــة في اجراءاتهــا في الدعــوى مــن التأجيــات غــر 
المــررة أوقعهــا في عقــدة التأخــر ممــا حــرم الطاعــن مــن الحصــول علــى قــرار بمــا أثاره مــن دفــوع يتوقــف 
عليهــا سمــاع الدعــوى مــن عدمهــا خاصــة وأن أســباب الحكــم كانــت متوفــرة واذا مــا توفــرت أســباب 
الحكــم وشــروطه لا يجــوز للحاكــم تأخــره انظــر المــادة  1828 ممــا يغــدو معــه هــذا الســبب يــرد الحكــم 

ويســتوجب معــه النقــض.

2022/6/29 تاريخه:	 		 380-2022/47 رقم المبدأ:	

حضانة، توقيع الحكم، إثارة الدفوع ممن انتهى وقت حضانته بسبب عمر المحضون. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان النعي على قرار محكمة الاستئناف في السبب الأول من أسباب الطعن من ان القرار المحفوظ  	.1
في ملف القضية موقع من رئيس الهيئة فقط ولم يوقع من بقية الأعضاء نعي غير سديد ولا يرد 
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على القرار ذلك ان ما جرى عليه العمل لدى محاكم الاستئناف أن يكون القرار الاستئنافي من 
أربع نسخ توقع نسختان من الرئيس والأعضاء وتحفظ في سجلات محكمة الاستئناف الشرعية 
وتوقع  الابتدائية  المحكمة  لدى  خاص  سجل  في  لحفظها  الدعوى  ملف  مع  ترسل  والأخرى 
النسختان الأخريان من الرئيس فقط وترسلان مع ملف القضية الى المحكمة الابتدائية لتبليغها 
لأطراف الدعوى وهما عبارة عن صورة عن القرار الاستئنافي المحفوظ لدى محكمة الاستئناف 
والموقع من الرئيس والأعضاء ، وعلى الرغم من ذلك ومنعاً للالتباس فقد تقرر التنبيه على 

جميع محاكم الاستئناف  بأن تكون جميع النسخ موقعة من الرئيس وأعضاء الهيئة .

إن انتهاء حضانة الجدة لبلوغ المحضون العاشرة من عمره لا يمنعها من اثارة الدفوع حول أهلية  	.2
طالب الحضانة والفصل بها وفق المقتضى الشرعي والقانوني رعاية لمصلحة المحضونين .

2022/7/3 تاريخه:	 		 381-2022/48 رقم المبدأ:	

إعادة نظر، توقيع المحامي على الوكالة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان المادة ) 169( من قانون أصول المحاكمات الشرعية تجيز للمحكمة العليا الشرعية اعادة  	.1
النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها أنها قررت رد الطعن استناداً لأي سبب شكلي 

خلافاً لأحكام القانون .

عدم توقيع المحامي على سند الوكالة لا ينفي أصل التوكيل، الا أنه للوكالة شرائط شكلية حتى  	.2
تصح ويترتب عليها الآثار القانونية ومنها صحة التمثيل.
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2022/7/13 تاريخه:	 		 382-2022/49 رقم المبدأ:	

طعن، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إذا قــدم الطعــن في دعــوى لا تقبــل الطعــن لــدى هــذه المحكمــة العليــا الشــرعية بــدون اذن أو كان الحكــم 
الاســتئنافي المطعــون فيــه جــاء فاســخاً لحكــم المحكمــة الابتدائيــة فــا يكــون الطعــن مقبــولًا شــكلًا.

2022/7/24 تاريخه:	 		 383-2022/50 رقم المبدأ:	

ضبط تركة، طعن، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية المطعون فيه )ضبط تركة(  يعد من القرارات الولائية  	.1
التي تخضع لسلطة القاضي والأصل ان الأعمال الولائية لا تخضع لطرق الطعن التي تخضع لها 

القضائية. الأحكام 

حقيقة قرار تصفية التركة أنه قرار ولائي لا تنعقد به خصومة حقيقية بين أطرافه وان كان ذات  	.2
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حكماً قضائياً يحوز حجية قضائية مؤقتة غير ان مثل هذا 
القرار لا يمنع أطراف المسألة من اقامة دعوى موضوعية بملكية أعيان التركة أو الديون التي 

عليها.

والتظلم القائم من القرار الولائي لدى محكمة الاستئناف يعني انعقاد الاختصاص لها للنظر في  	
هذا التظلم ولا يعني بالضرورة اتخاذه شكل الخصومة القضائية وبالتالي لا يصدق عليه شكل 
بغيره    أو  المحكمة باذن كان  لدى هذه  عليه  الطعن  يقبل  الصادر في دعوى موضوعية حتى  الحكم 

ان المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الشرعية حصرت الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية  	.3
في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )أ(  من المادة 
143 من ذات القانون وان القرار المطعون فيه لم يصدر في خصومة من خلال دعوى وان 
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حكم الاستئناف في التظلم من القرار المذكور لا يصدق فيه صدوره من خلال دعوى تشكلت 
في خصومة قضائية بين أطرافها وتأسيساً على ما تقدم فانه لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا 
الشرعية  في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل تصفية التركة لأنها 
أحكام قضائية في تظلم من قرار ولائي لم تنعقد بها دعوى ولا خصومة قضائية بين أطرافها وهي 
أحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي لأنها قرارات لم تصدر أثناء النظر في دعوى غير انه لا يمنع 
أطرافها من اقامة دعوى أمام محكمة الموضوع  مبتدأة لاثبات واقعة أو حق قانوني مخالف لما 
قام عليه هذا القرار الولائي ونظراً لكون هذه القرارات لا يصدق عليها ما اشترطه القانون 
في الأحكام الاستئنافية من كونها صادرة في دعوى فيكون الطعن عليها لدى هذه المحكمة غير 

مقبول شكلًا   .

2022/7/24 تاريخه:	 		 384-2022/51 رقم المبدأ:	

دية، بينات. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان دعوى الدية لا يتوقف الحكم بها على صدور حكم جزائي بالواقعة المدعى بها طالما انه لم  	.1
العام  المدعي  تحقيق  فيها سوى  يصدر حكم جزائي  ولم  الواقعة  بتلك  تتشكل دعوى جزائية 
وقراره المتضمن حفظ الاوراق والذي اقترن باقرار النائب العام له بعد ان تبين له بأن الوفاة قد 
حصلت قضاءً وقدراً في الوقت الذي احتفظ فيه   المطعون ضده والد الصغير بحقه في الاشتكاء 
المطعون ضدهما حقهما في  مارس  اللازمة وقد  التدابير  اتخاذ  لعدم  الاردن  على سلطة وادي 

المطالبة عما اصابها من ضرر نتيجة غرق ابنهما في القناة التابعة للجهة الطاعنة.

ان تقدير البينات ووزنها والقناعة بها امر يعود تقديره الى محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى  	.2
وطالما ان لهذه القناعة ما يبررها فلا يسوغ لهذه المحكمة بسط رقابتها عليه

إن القناة التي غرق فيها الطفل وان كانت انشئت بإذن الامام غير ان استعمال الحق العام مقيد  	.3
انظر  التحرز منه كان ضامناً  العام وأضر بالغير ضرراً يمكن  الغير فمن استعمل حقه  بسلامة 
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المادة 292 من القانون المدني وهذا يقتضي على الجهة الطاعنة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية 
من خطرها وقد ثبت بالبينة الشخصية ان المنطقة التي حصلت فيها الواقعة من القناة خالية 
من التدابير اللازمة التي تمنع من الوقوع فيها خاصة وان المتوفى صغير السن ولا يدرك مخاطر 

الاقتراب من القناة او السباحة فيها مما يغدو معه هذا السبب غير وارد على الحكم.   

ان الاهل وان كانوا مطالبين برعاية اطفالهم والعناية بهم ودرء المخاطر عنهم الا ان ذلك لا ينفي  	.4
مسؤولية الجهة الطاعنة من اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من خطر هذه القناة فكل من كان تحت 
تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الآت ميكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه 
هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه انظر المادة 291 من القانون المدني والتقييد 
بكل من كان تحت تصرفه اشياء قصد به من له السيطرة الفعلية على الشيء سواء اكان مالكاً 

ام غير مالك..

2022/7/25 تاريخه:	 		 385-2022/52 رقم المبدأ:	

اختيار نوع التعليم، تعريف موضوعات الأحوال الشخصية، اختصاص وظيفي. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن اختيار نوع تعليم المحضون ومكانه قد نظمت احكامه في قانون الاحوال الشخصية فيكون  	.1
موضوعه من مسائل الاحوال الشخصية التي تدخل وفقا لصريح القانون ضمن الاختصاص 

الوظيفي للمحاكم الشرعية وإن ارادة المشرع واضحة وجلية في  ذلك   .

ان الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية مقرر بموجب التشريع المنظم لهذا الاختصاص ووفقا  	.2
لقاعدة التدرج التشريعي حيث نص الدستور الاردني لعام 1952 وتعديلاته في المادة )100( 
بقانون  ادارتها  وكيفية  واختصاصاتها  واقسامها  ودرجاتها  المحاكم  انواع جميع  تعين  على:  منه 
خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين . (ونصت المادة )102( 
على أنه )تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في 
جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد 



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

276

التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور 
او اي تشريع آخر نافذ المفعول (  .ونصت المادة )105( من الدستور على أن :)للمحاكم 

الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية:

1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين.

2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان 
ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.( ونصت الفقرة )2( من المادة )103( من الدستور 
على أن  مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في 
اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين، وهذه المواد الدستورية 
هي التي تؤسس لتحديد الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية  حيث لم يحدد الدستور 
مسائل الاحوال الشخصية وانما أحال فيها الى القانون وقد وضع المشرع قانونا خاصا 
للاحوال الشخصية )بهذا المسمى المتوافــــــــــــــق مع المسمى الوارد في الدستور( منذ عام 
1976 بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ثم بالقانون رقم 36 لعام 2010 ثم أخيرا قانون 
الاحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 وبذا يكون هذا القانون هو التشريع المكمل 
لاحكام الدستور  الذي حدد المشرع من خلاله مسائل الاحوال الشخصية وهي كل ما 

ورد في هذا القانون.

2022/7/27 تاريخه:	 		 386-2022/53 رقم المبدأ:	

دية، بينات. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة الشرعية الابتدائية من نظر الدعوى  	.1
من  الواقعة  الطاعنة عن  للجهة  التقصيرية  المسؤولية  يثبت  ما  واعتماد  والحكم في موضوعها 

خلال البينات المعتبرة.
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البينات  إن المحكمة الابتدائية قد اقامت قضاءها بثبوت الدية على الجهة الطاعنة استنادا الى  	.2
المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو أمر تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بوزن 

لها. المقدمة  البينات 
إن انشاء القناة بإذن الامام مقيد وفقا للمادة )291( من القانون المدني بالعناية الخاصة للوقاية  	.3
القانون ذاته لذا فان الجهة  من ضررها ومقيد بسلامة الغير وفقا لأحكام المادة )292( من 
المدعى عليها ملزمة بأخذ التدابير اللازمة والتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على 
كافة جوانبها وحيث ثبت تقصيرها بذلك في المنطقة التي حصل فيها الحادث للطفل المتوفى 

فتكون ضامنة لما وقع من وفاة للطفل فيها.

2022/7/27 تاريخه:	 		 387-2022/54 رقم المبدأ:	

فسخ عقد زواج للشرط، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع هــذه الدعــوى هــو فســخ عقــد زواج لعــدم الوفــاء بالشــرط وحيــث ان موضــوع هــذه الدعــوى 
لا يدخــل في نطــاق الدعــاوى الــي يقبــل الطعــن علــى الأحــكام الصــادرة فيهــا مباشــرة ســنداً للمادتــن  

158 و143 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا .

2022/7/31 تاريخه:	 		 388-2022/55 رقم المبدأ:	

مشاهدة، تسبيب القرارات، معالجة أسباب الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان محكمة استئناف اربد لم تعلل قرارها تعليلًا وافياً ولم تبين السند القانوني أو الشرعي الذي  	.1
استندت اليه في تحديدها لمدة مشاهدة العم حتى تستطيع هذه المحكمة أن تبسط رقابتها عليه 
ان   على  نصت  والتي  الشرعية  المحاكمات  اصول  قانون  من   )103( المادة  أوجبته  لما  خلافاً 
»يكون الحكم مكتوباَ ومؤرخاً وموقعاً من القاضي  وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل 

اليها«. الحكم واسبابه والنصوص التي استند 
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ومن جهة أخرى فان المحكمة الاستئنافية بردها على أسباب الاستئناف بصورة مختصرة تكون  	.2
قد خالفت أحكام المادة )150( من ذات القانون التي اوجبت » على محكمة الاستئناف عند 

اصدار حكمها النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل«.

وعليــه وحيــث جــاء الحكــم مخالفــاً للقانــون ومشــوباً بعيــب الفســاد في الاســتدلال ونقــص التعليــل ممــا يتعــن 
نقضــه لهــذا الســبب .

2022/8/7 تاريخه:	 		 389-2022/56 رقم المبدأ:	

وكالة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

بالرجــوع الى ملــف الدعــوى تبــن ان وكالــة المحامــي  مقــدم الطعــن لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية قــد اقتصــر 
التوكيــل فيهــا علــى مرحلــي البدايــة والاســتئناف فقــط بمــا لا تخولــه الطعــن في الحكــم لــدى هــذه المحكمــة 

فيكــون الطعــن مقدمــاً ممــن لا يملــك تقديمــه ممــا يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا.

2022/8/14 تاريخه:	 		 390-2022/57 رقم المبدأ:	

قطع اجرة مسكن، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان موضــوع الدعــوى )قطــع أجــرة مســكن( لا ينــدرج ضمــن الدعــاوى القابلــة للطعــن لــدى هــذه المحكمــة 
المحاكمــات  اصــول  قانــون  مــن  المادتــن )158( و)159(  لأحــكام  وفقــاً  الا باذن  الشــرعية  العليــا 
الشــرعية الأمــر الــذي يكــون معــه الطعــن غــر مســتوفٍ للأوضــاع القانونيــة ممــا يتعــن معــه رده شــكلًا دون 

الدخــول في موضــوع الدعــوى.
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2022/8/14 تاريخه:	 		 391-2022/58 رقم المبدأ:	

طعن، حكم مفسوخ. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى قــد لحقــه الفســخ مــن قبــل محكمــة الاســتئناف وأعيــد الى المحكمــة 
الابتدائيــة لاعــادة النظــر في الدعــوى مجــدداً ولم يتــم الفصــل في موضوعهــا اســتئنافاً ومــا زالــت الدعــوى 
مــرددة بــن المحكمتــن الاســتئنافية والابتدائيــة فــا يقبــل الطعــن عليهــا ولا طلــب الاذن بالطعــن علــى مــا 

صــدر فيهــا مــن قــرارات في هــذه المرحلــة وهــذا مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة.

2022/8/29 تاريخه:	 		 392-2022/59 رقم المبدأ:	

الديــة  بــن  الجمــع  محامــاة.  اتعــاب  خــرة،  الديــة،  تقديــر  وظيفــي،  اختصــاص  ديــة،  موضوع المبدأ:	
والتقاعــد الديــة  والتعويــض 

عادية نوع الهيئة:	

ان خضوع المتوفى لأحكام قانون التقاعد العسكري لا يحول دون المطالبة بديته من قبل ورثته  	.1
اذا ما قامت المسؤولية التقصيرية حيال الجهة الطاعنة .

ان المادة )105(  من الدستور قد قصرت حق القضاء في مسائل الأحوال الشخصية وقضايا  	.2
الدية والأمور المختصة بالأوقاف على المحاكم الشرعية  فللمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء 
وفق قوانينها الخاصة في قضايا الدية اذا كان الفريقان مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي 
الفريقان أن يكون حق القضاء للمحاكم الشرعية وهو ما تضمنته المادة )2( فقرة )11( من 
قانون اصول المحاكمات الشرعية والمحكمة الشرعية عندما نظرت الدعوى وفصلت فيها انما 
جهة  من  تعويضين  بين  الجمع  جواز  بعدم  التمييز  محكمة  واجتهاد  الدستوري  حقها  مارست 
واحدة انما هو مقصور عليها ولا يقيد عمل هذه المحكمة واجتهادها فيما هي مخولة بتطبيقه من 

احكام قوانينها الخاصة .
ان تقدير الدية بالدينار الأردني مرتبط بسعر الفضة التي تم اختيارها أساساً للتقدير بينما مقدار  	.3
الدية من الفضة ثابت غير متغير وانما التفاوت في القرارات والأحكام مبني على اختلاف سعر 
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الفضة يوم تقديرها بالدينار الأردني ، ولا يعد اختلاف التقدير بعد فسخ الحكم من باب المضارة 
في الطعن.

وجوب الدية متحقق بعد ثبوت موجبها بما يقدمه المدعي من بينات تعتمدها المحكمة ولا يصار  	.4
في تقديرها بواسطة الخبراء الا بعد ثبوت موجبها فاقتضى ان يكون تقدير سعرها وقت الاخبار 
لا قبله علاوة على ان مهمة الخبراء تنحصر في تقدير سعر الفضة وقت الاخبار وليس وقت 

وقوع الحادث .

تكن   لم  العلاقة  ذات  والقوانين  التقاعد  قانون  أحكام  وفق  للورثة  دفعت  التي   المستحقات  	.5
على سبيل الدية وانما كمستحقات مالية استحقها الورثة بموجب تلك القوانين ، فلا تأثير لها 

الدية. باستحقاق 

ان تقدير الأتعاب عائد للمحكمة التي نظرت الدعوى مما لا معقب عليها من قبل هذه المحكمة  	.6
والتي تقدره حسب الجهد المبذول في الدعوى من قبل المحامي.

2022/9/7 تاريخه:	 		 393-2022/60 رقم المبدأ:	

طعن، تنفيذ، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف في القضــايا التنفيذيــة هــي أحــكام نهائيــة لا تقبــل الطعــن 
لــدى هــذه المحكمــة بإذن كان أو بغــره وصــدور الإذن بالطعــن لا ينشــئ حقــاً غــر مقــرر في القانــون، ممــا 

يغــدو معــه هــذا الطعــن مســتوجباً الــرد شــكلًا.
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2022/9/7 تاريخه:	 		 394-2022/61 رقم المبدأ:	

طعن، تنفيذ، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف في القضــايا التنفيذيــة هــي أحــكام نهائيــة لا تقبــل الطعــن 
لــدى هــذه المحكمــة بإذن كان أو بغــره وصــدور الإذن بالطعــن لا ينشــئ حقــاً غــر مقــرر في القانــون، ممــا 

يغــدو معــه هــذا الطعــن مســتوجباً الــرد شــكلًا.

2022/9/7 تاريخه:	 		 395-2022/62 رقم المبدأ:	

طعن، تنفيذ، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف في القضــايا التنفيذيــة هــي أحــكام نهائيــة لا تقبــل الطعــن 
لــدى هــذه المحكمــة بإذن كان أو بغــره وصــدور الإذن بالطعــن لا ينشــئ حقــاً غــر مقــرر في القانــون، ممــا 

يغــدو معــه هــذا الطعــن مســتوجباً الــرد شــكلًا.

2022/9/7 تاريخه:	 		 396-2022/63 رقم المبدأ:	

دية، دعوى غير واضحة، خصومة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن مجــرد انتســاب المرحــوم وعملــه لــدى الجهــة الطاعنــة لا يوجــب الضمــان في حــد ذاتــه مــا لم يقــم ســبب 
مــن اســباب المســؤولية التقصيريــة الــي توجــب ذلــك الضمــان ،ولمــا كانــت الدعــوى علــى هــذا النحــو 
المذكــور غــر واضحــة وقــد تقــرر أنــه )اذا أغفــل المدعــي شــيئاً يجــب ذكــره لصحــة الدعــوى ســأله القاضــي 
عنــه( ســنداً لمنطــوق المــادة )42(  مــن قانــون اصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث لم تــراع المحكمــة 
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الابتدائيــة الشــرعية ذلــك ووافقتهــا عليــه المحكمــة الاســتئنافية ولم تســأل الجهــة المطعــون ضدهــا عــن ) وجــه 
المســؤولية التقصيريــة للجهــة الطاعنــة ( حــى تصــح خصومتهــا لهــا في الدعــوى فانهــا تكــون قــد خالفــت 
صحيــح القانــون ويكــون حكمهــا مســتوجباً النقــض دون حاجــة لبحــث أســباب الطعــن في هــذه المرحلــة .

2022/9/7 تاريخه:	 		 397-2022/64 رقم المبدأ:	

دية، اختصاص وظيفي، مرور زمن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

ان مفهوم الدية وفقاً للأحكام العامة لا تعد عقوبة بالمفهوم الذي أشارت اليه الجهة الطاعنة؛  	.1
اذ لو كانت كذلك لما احتاج المجني عليه أو ورثته الى المطالبة بها ضمن دعوى مستقلة عن 
الدعاوى العمومية الجزائية التي تتولاها النيابة العامة نيابة عن حق المجتمع وهي بهذا المفهوم لا 
تسقط بالاسقاط ولا يحتاج معها المجني عليه أو ورثته المطالبة بها في دعوى مستقلة بل هي بحكم 
التعويض عما لحق بالمجني عليه أو ورثته من ضرر ويسري عليها ما يسري على باقي الحقوق من 
البينات وطرق الاثبات المعتبرة شرعاً لذلك أوردها القانون في باب مصادر الأحوال الشخصية.

إن للمحاكم الشرعية حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما  	.2
مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم 
الشرعية كما نصت المادة )105( من الدستور الاردني، وان الجهة الطاعنة تعد واحدة من 
مؤسسات الدولة وتتمتع بشخصية حكمية وفقاً لأحكام المادة )50( من القانون المدني الاردني، 
وإن دين الدولة هو الاسلام، كما ان عدم صدور حكم جزائي في الواقعة الماثلة لا يمنع المحكمة 
الجهة  يثبت مسؤولية  ما  الدعوى والحكم في موضوعها واعتماد  نظر  الابتدائية من  الشرعية 
الطاعنة عن الواقعة من خلال البينات المعتبرة، وقد اقامت المحكمة الابتدائية قضاءها استناداً الى 
البينات المقدمة لها كما هو ثابت في محاضر الدعوى وهو امر تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه 

بتقدير الدليل.

إن الدفع بمرور الزمن إذا لم يكن مدار بحث لدى المحكمة الابتدائية ولا لدى محكمة الاستئناف  	.3
فلا محل لاثارته في مرحلة الطعن لدى المحكمــــة العليا الشرعية، ذلك ان الدفع بمرور الزمن دفع 
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شخصي لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب 
من له مصلحة من الخصوم سنداً للفقرة )1( من المادة )464( من القانون المدني مما مؤداه ان 
على الخصم التمسك بهذا لدفــــع لدى محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته أمام محكمة القانون ما 

لم يكن مثاراً لدى محكمة الموضوع.

ما نعى به الطاعن من ان في نظر دعوى الدية في مواجهة ولاة الامر مخالفة للأمر الشرعي )يا  	.4
ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم( فهو استدلال في غير محله، فإن 
هذه الطاعة مشروطة برعاية المصلحة العامة ومن ذلك القاعدة الفقهية المعروفة )التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة( كما ان الفقهاء ذكروا حالة )خطأ الامام وعامله في بيت المال( وقالوا: 

)لا يجوز له الاتلاف فيكون فعله مقيداً بشرط السلامة(

ما نعى به الطاعن من ان قرار محكمة عمان الشرعية مخالف لأحكـــــــــام المادة )103( من قانون  	.5
أصول المحاكمات الشرعية من حيث عدم قيامه على أساس قانوني سليم وعدم اشتماله على 
أسباب الحكم وعلله فيجاب عليه : ان محل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ) الأحكام النهائية 
القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف ( لا الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ( على ما 

تقرر في منطوق المادة 158  من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

إن القانون المدني في المادتين )273 و274( انما قصد التشريع للتعويض ولكن في صورة واقعية  	.6
متكاملة فالمادة 273 تناولت الدية )وهو ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها( 
والمادة 274 فطنت الى ان هناك اموراً تحدث للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان 
يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار فبينت انه )يجب فيها التعويض بالرغم من الحكم 
بالدية(. وتأسيساً على ما تقدم فإن مواد القانون المدني )273 و274( بينت ان هناك ما تنظره 
المحاكم المدنية عدا عن الدية التي تنظرهــــــــــــا المحاكم الشرعية وهي )التعويض عن اثر الجناية عن 

النفس وما دونها( وليس ذات نظر المحكمة الشرعية التي تنظر المال الواجب في ذات الجناية.



المبــــادئ القــضائــيــــة
في قرارات المحكمة العليا الشرعية

284

2022/9/7 تاريخه:	 		 398-2022/65 رقم المبدأ:	

ضبط تركة، تصفية تركة، طعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

   ان القــرار الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة المطعــون فيــه )قــرار تصفيــة تركــة( يعــد مــن القــرارات الولائيــة 
الــي تخضــع لســلطة القاضــي والأصــل أن الأعمــال الولائيــة لا تخضــع لطــرق الطعــن الــي تخضــع لهــا 
الأحــكام القضائيــة ذلــك أن الطعــن بطبيعتــه يرمــي الى إصــاح خطــأ في الحكــم وليــس ذلــك في العمــل 
الولائــي، وعليــه وحيــث ان المــادة  158  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية حصــرت الطعــن أمــام 
المحكمــة العليــا الشــرعية في الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الاســتئناف في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة ) أ (  مــن المــادة 143 مــن ذات القانــون وان القــرار المطعــون فيــه لم يصــدر في خصومــة مــن 
خــال دعــوى وان حكــم الاســتئناف في التظلــم مــن القــرار المذكــور لا يصــدق فيــه صــدوره مــن خــال 
دعــوى تشــكلت في خصومــة قضائيــة بــن أطرافهــا، ولذلــك لا يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية  
في الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف الشــرعية في مســائل تصفيــة التركــة لأنهــا أحــكام قضائيــة في 
تظلــم مــن قــرار ولائــي لم تنعقــد بهــا دعــوى ولا خصومــة قضائيــة بــن أطرافهــا وهــي أحــكام لا تحــوز حجيــة 
الأمــر المقضــي لأنهــا قــرارات لم تصــدر أثنــاء النظــر في دعــوى غــر انــه لا يمنــع أطرافهــا مــن إقامــة دعــوى 
أمــام محكمــة الموضــوع  مبتــدأة لإثبــات واقعــة أو حــق قانــوني مخالــف لمــا قــام عليــه هــذا القــرار الولائــي 
ونظــراً لكــون هــذه القــرارات لا يصــدق عليهــا مــا اشــرطه القانــون في الأحــكام الاســتئنافية مــن كونهــا 

صــادرة في دعــوى فيكــون الطعــن عليهــا لــدى هــذه المحكمــة غــر مقبــول شــكلًا.

2022/9/11 تاريخه:	 		 399-2022/66 رقم المبدأ:	

بينات، أسباب جديدة، انتقال الصغار من يد الحاضنة. حجية البينة الخطية غير المصدقة. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما بادرت إلى طرح البينة الخطية المبرزة من اعتبارها بينة  	.1
للطاعن بدعوى ان هذه البينات هي عبارة عن صور ضوئية أو كتب غير مصدقة من الجهات 
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المعنية لا تقوم بها أي حجة وذلك قبل أن تسأل المطعون ضدها عنها وفق الحالة التي أبرزت 
عليها ما دام أن الطاعن اتخذها بينة له على مدعاه حتى وان افتقدت الى تصديق الجهات المعنية 
وكانت منتجة في الدعوى  قبل ان تتصدى لها المحكمة ببيان مدى حجيتها وانتاجيتها في الدعوى.

كان  إضافية  بينات  يقدموا  أن  للفرقاء  يحق  لا  مرافعة  الطعن  الاستئناف  محكمة  تنظر  عندما  	.2
بإمكانهم تقديمها الى المحكمة الابتدائية الا في حالتين )1(  إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت 
قبول بينة كان من الواجب قبولها )2(  اذا رأت محكمة الاستئناف انه من اللازم إبراز مستند 
أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل 
هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته وفقاً لأحكام المادة )145( من 

قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الدفع بانتقال أحد الصغيرين  المحكوم لهما بالنفقة من تحت يد الحاضنة المطعون ضدها إلى تحت  	.3
يد الطاعن يشكل ادعاءً جديداً مستقلًا عن الدعوى الأصلية   وهي بذلك تشكل أسباباً جديدة 
للدعوى من حيث الادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده الطاعن في لوائحه السابقة مما 
لا يجوز معه للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أسبابا جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في 

لائحتهما وفقاً لأحكام المادة )40( من قانون أصول المحاكمات الشرعية

2022/9/18 تاريخه:	 		 400-2022/67 رقم المبدأ:	

مهر معجل، حكم المحكمة العليا بأصل الدعوى، الحكم بالمهر مرتين. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن صدور حكم للمدعى عليها بالمهر المعجل يمنع المحكمة من الحكم به مرة أخرى ولما كان  	.1
مقدار المهر المعجل الذي - ادعت الطاعنة صدور حكم به - مبلغ أربعة آلاف دينار فكان 
على المحكمة الابتدائية أن تحكم بالمهر المؤجل فقط وهو مبلغ خمسة آلاف دينار وان للمدعية 
متابعة تنفيذ الحكم الصادر بالمهر المعجل لا أن تحكم بالمهرين وتحسم منه ما قبضته المدعية من 

المهر المؤجل وهو ذات الخطأ الذي وقعت به محكمة الاستئناف.
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أصول  قانون  من   164 للمادة  وسندا  للحكم  صالحة  الدعوى  كانت  إذا  العليا  للمحكمة  	.2
المحاكمات الشرعية ولتوفر اسبابه أن تحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف وتحكم في موضوع 

الدعوى.

2022/9/18 تاريخه:	 		 401-2022/68 رقم المبدأ:	

خبرة، طعن بالخبرة، آلية عمل الخبرة موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن إدلاء الخبراء بخبرتهم بعد أن اجتمعوا مع المدعى عليه ووكيل المدعية  واستمعوا إلى أقوالهم  	.1
وتم تزويدهم بعدد من المبرزات الخطية التي تبين حال المدعى عليه المالية ينفي عن خبرتهم أن 

تكون أتت جزافاً.

المطعون ضدها  بناءً عليه تحليف  إثبات طعنه بالخبرة وطلب  الطاعن قد أظهر عجزه عن  ان  	.2
اليمين الشرعية وقد حلفتها فعلًا كما صورتها لها المحكمة وبحلف المطعون عليها اليمين رُد طعنه 
قد أصابت صحيح  المحكمة  تكون  للحكم وبذلك  أساساً  الإخبار واتخذته  المحكمة  واعتمدت 

القانون.

2022/9/19 تاريخه:	 		 402-2022/69 رقم المبدأ:	

حجر للسفة و التبذير، إذن بالطعن، مدة الطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى ) حجــر للســفه والتبذيــر ( وهــو مــن الدعــاوى الــي يطعــن علــى الأحــكام 
الصــادرة بهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية  طعنــا مباشــرا دون الحاجــة الى الحصــول علــى اذن بالطعــن 
مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وذلــك ســندا للمــادة )158( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية والــي أحالــت الى الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن القانــون ذاتــه والــي نصــت 
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علــى ) الحجــر للســفه ( في البنــد )3( منهــا وعليــه يكــون الطعــن مقدمــا مــن الطاعــن بعــد مضــي المــدة 
القانونيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )158( المشــار اليهــا وهــي ثلاثــون يومــاً مــن اليــوم التــالي لتاريــخ 
صــدور الحكــم الوجاهــي اذا كان وجاهيــاً  وان حصــول الطاعــن علــى إذن بالطعــن وتقديمــه الطعــن بنــاءً 
علــى الاذن بعــد مضــي أو فــوات مــدة الطعــن المقــررة لــه قانــوناً لا يكســبه حقــاً بالطعــن بعــد فــوات وقــت 
الطعــن ذلــك ان الدعــوى تأسســت علــى موضــوع الســفه والتبذيــر فقــط دون العتــه الــذي أعطــي الاذن 

مــن أجلــه ممــا يســتوجب معــه رد الطعــن شــكلًا. 

2022/9/19 تاريخه:	 		 403-2022/70 رقم المبدأ:	

حجر، طلبات ختامية، إذن بالطعن، مدة الطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان العــرة في الدعــوى للطلبــات الختاميــة وحيــث ان المدعــي في مذكرتــه المقدمــة بتاريــخ  2021/1/26 
انتهــى بهــا الى طلــب الحكــم بالحجــر علــى المدعــى عليــه للســفه والتبذيــر وقــال وكيلــه في هــذه الجلســة 
) فــان موكلــي يــرك دعــوى الحجــر للعتــه والتمســك بدعــوى الحجــر للســفه والتبذيــر (  ولمــا كانــت 
دعــوى القــاء الحجــر للســفه مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن عليهــا لــدى هــذه المحكمــة بــدون اذن ســنداً 
للمادتــن  )158( و)143(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وحيــث صــدر القــرار الاســتئنافي 
مرافعــة بحضــور وكيلــي الطرفــن بتاريــخ  2022/4/17 وقــدم الطاعــن ســعيد المذكــور طعنــه بتاريــخ  
2022/6/27 فيكــون تقديمــه للطعــن بعــد مضــي المــدة القانونيــة الــي نصــت عليهــا المــادة )158( 
مــن القانــون المذكــور وان حصــول الطاعــن علــى اذن بالطعــن  علــى الحكــم الاســتئنافي الصــادر في هــذه 
الدعــوى ظنــاً منــه انــه يحتــاج الى اذن لا يوقــف مــدة الطعــن وتقديمــه الطعــن بنــاءً علــى الاذن لا يكســبه 
الحــق في الطعــن علــى الحكــم مــا دام انــه قابــل للطعــن لــدى هــذه المحكمــة بــدون اذن وعليــه يكــون الطعــن 
غــر مســتوفٍ لأوضاعــه الشــكلية ممــا يســتوجب مــع هــذه الحالــة رد الطعــن شــكلًا لتقديمــه بعــد مضــي 

مــدة الطعــن المقــررة قانــوناً.
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2022/9/19 تاريخه:	 		 404-2022/71 رقم المبدأ:	

حجر للسفه و التبذير، إذن طعن، مدة الطعن. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

ان موضــوع هــذه الدعــوى ) حجــر للســفه والتبذيــر ( وهــو مــن الدعــاوى الــي يطعــن علــى الأحــكام 
الصــادرة فيهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية  طعنــا مباشــرا دون الحاجــة الى الحصــول علــى اذن بالطعــن 
مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه وذلــك ســندا للمــادة )158(مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية والــي أحالــت الى الفقــرة )أ( مــن المــادة )143( مــن القانــون ذاتــه والــي نصــت علــى 
) الحجــر للســفه ( في البنــد )3( منهــا وعليــه يكــون الطعــن مقدمــا مــن الطاعــن بعــد مضــي المــدة القانونيــة 
المنصــوص عليهــا في المــادة )158( المشــار اليهــا وهــي ) ثلاثــون يومــا مــن اليــوم التــالي لتاريــخ صدورهــا 
اذا كانــت وجاهيــة ( وإن حصــول الطاعــن علــى اذن بالطعــن  علــى الحكــم الاســتئنافي الصــادر في هــذه 
الدعــوى ظنــاً منــه انــه يحتــاج إلى إذن لا يوقــف مــدة الطعــن وتقديمــه الطعــن بنــاءً علــى الإذن لا يكســبه 
الحــق في الطعــن علــى الحكــم مــا دام انــه قابــل للطعــن لــدى هــذه المحكمــة بــدون اذن وعليــه يكــون الطعــن 
غــر مســتوفٍ لأوضاعــه الشــكلية ممــا يســتوجب مــع هــذه الحالــة رد الطعــن شــكلًا لتقديمــه بعــد مضــي 

مــدة الطعــن المقــررة قانــوناً .

2022/10/11 تاريخه:	 		 405-2022/72 رقم المبدأ:	

حجر للسفه والتبذير، إذن طعن، مدة الطعن، فوات المدة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

للتبذيــر والســفه والعتــه إلا أن وكيــل الطاعــن  إن موضــوع الدعــوى عنــد رفعهــا كان طلــب الحجــر 
)المدعــي( حصــر بعــد ذلــك طلبــه بالحجــر للســفه والتبذيــر وتم الســر بالدعــوى بنــاءً علــى هــذا الطلــب 
إلى أن أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة حكمهــا والــذي تابعتهــا عليــه محكمــة الاســتئناف ولمــا كانــت دعــوى 
الحجــر للســفه والتبذيــر مــن الدعــاوى الــي يقبــل الطعــن عليهــا مباشــرة دون حاجــة للحصــول علــى اذن 
بالطعــن ســنداً للمادتــن )143(و)158(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فــان لجــوء الطاعــن 
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الى طلــب إذن بالطعــن وســلوكه هــذا المســلك لا يوقــف مــدة الطعــن وان أعطــي الإذن بالطعــن ، لمــا كان 
ذلــك وكان الحكــم في هــذه الدعــوى صــدر وجاهيــاً بحضــور وكيلــي الطرفــن بتاريــخ  2022/4/17 
فيكــون تقــديم الطاعــن لطعنــه بتاريــخ  2022/6/27 مرفوعــاً بعــد فــوات مــدة الطعــن المقــررة قانــوناً ممــا 

يتعــن معــه رد الطعــن شــكلًا .

2022/10/11 تاريخه:	 		 406-2022/73 رقم المبدأ:	

طعن، حكم مفسوخ. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن قــرار محكمــة الاســتئناف المطعــون فيــه هــو قــرار فاســخ لحكــم المحكمــة الابتدائيــة وبذلــك تكــون 
الدعــوى مــرددة بــن محكمتــن وقــد اســتقر عمــل المحكمــة العليــا الشــرعية علــى عــدم جــواز الطعــن علــى 

القــرارات الفاســخة ممــا يتعــن رد الطعــن شــكلًا .

2022/10/12 تاريخه:	 		 407-2022/74 رقم المبدأ:	

رؤية واتصال بالمحضون، التوازن بين مصلحة الصغير وطرفي الدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

القانــون وان جعــل  للقاضــي أن يعــرض علــى الطرفــن  في حــال عــدم اتفاقهمــا زمــاناً ومــكاناً وكيفيــة لذلــك 
)الرؤيــة والاتصــال بالمحضــون( فعليــه ان يســتمع لأقوالهمــا والــذي يتوقــف عليــه تحديــد زمــان ومكــــان 
وكيفيــة الاتصــال مــع مراعــاة ســن المحضــون وظروفــه وبمــا يــراه محققــاً لمصلحتــه ومصلحــة طــرفي الدعــوى 
والــذي تجــده هــذه المحكمــة أن المحكمــة الابتدائيــة وان كانــت قــد اســتمعت لأقــوال وكيــل الطاعنــة حــول 
المقــرح الــذي تقدمــت بــه في تحديــد زمــان ومــكان وكيفيــة الاتصــال غــر أن ذلــك كان اســتماعاً مجــرداً 
فحســب دون مراعــاة مــا أبــداه وكيــل الطاعنــة مــن أقــوال أو معالجتهــا وذلــك خلافــاً لمــا قررتــه الفقــرة )د( 
مــن المــادة )181( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية المشــار إليهــا وهــو تحقيــق مبــدأ التــوازن بــن مصلحــة 
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الصغــر مــن جهــة ومصلحــة طــرفي الدعــوى مــن جهــة أخــرى وهــو مــا يجــب علــى المحكمــة مراعاتــه وإلا 
مــا الفائــدة المرجــوة مــن الاســتماع لأقوالهمــا إن لم تــراعِ المحكمــة مــا يبديــه الطرفــان أو أحدهمــا مــن اقــوال 
حــول ذلــك وعليــه وحيــث ان المحكمــة الابتدائيــة قــد حكمــت بمــا اقترحتــه علــى الخصــوم غــر آبهــة بمــا 
أبــداه وكيــل الطاعنــة مــن اعــراض ووافقتهــا محكمــة الاســتئناف علــى اجتهادهــا فتكــون قــد تنكبــت 

صحيــح القانــون ممــا يســتوجب معــه نقــض الحكــم.

2022/10/19 تاريخه:	 		 408-2022/75 رقم المبدأ:	

شقاق ونزاع، بينات، نيابة عامة. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

إن محكمة الاستئناف  بعد نقض قرارها نظرت الطعن مرافعة بصفتها محكمة موضوع ودققت  	.1
شخصية  بينات  هناك  ان  ووجدت  الابتدائية  المحكمة  أمام  الطرفين  قبل  من  المقدمة  البينات 
وبينات خطية في الدعوى وحين دققت في هذه البينات وجدت ان البينات الخطية المبرزة من 
الطرفين والتي لم يعترض عليها أي منهما كافية للتحقق من وجود الشقاق والنزاع واكتفت 
بذلك دون البحث في البينة الشخصية فلا تثريب عليها في ذلك إذ لا مبرر بعد التحقق من 

الشخصية. البينة  النظــــــــــــر في  المبرزة  الشقاق والنزاع بالبينات الخطية  وجود 

ان البينات الخطية التي ركنت إليها محكمة الاستئناف كانت قد أبرزت أمام المحكمة الابتدائية  	.2
إلا أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت إليها واعتمدت على  البينة الشخصية وحيث نظرت محكمة 
حقها  من  فإن  للاستئناف  الناقل  بالأثر  وعملًا  موضوع  محكمة  بصفتها  الدعوى  الاستئناف 
اعتماد ما تشاء من البينات الخطية والشخصية التي قدمها أطراف الدعوى وإذ كانت محكمة 
الاستئناف قد ركنت إلى البينات الخطية المبرزة في الدعوى والتفتت عن البينة الشخصية فهـــــذا 

اختصاصها. اطلاقــــــــــــــــــات  من 

للنيابة سنداً  اختياري  تدخل  هو  والنزاع  للشقاق  التفريق  العامة في دعوى  النيابة  تدخل  إن  	.3
للمادة )167( من قانون أصول المحاكمات الشرعية ولا يوجد في القانون نص يوجب على 
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مساعد  وان حضور  الاستئناف  لدى محكمة  المحاكمة  دون غيره حضور  الأول  العام  المدعي 
المدعي العام الأول للمحاكمة حضور قانوني لأنه فرد من افراد النيابة العامة وجاءت نصوص 
القانون باعطاء النيابة العامة بصفتها وحدة واحدة حق الطعن على الأحكام وحق التدخل فيها 
وخصت النائب العام الشرعي ببعض الأحكام بالنسبة للطعن – انظر المادة )37( من قانون 

الشرعية. المحاكم  تشكيل 

2022/10/19 تاريخه:	 		 409-2022/76 رقم المبدأ:	

حجر، خبرة طبية، فسخ حكم للعيب. سماع الطبيبين منفردين. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

بالرجــوع الى المــادة )90(  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية نجدهــا تنــص علــى مــا يلــي : » يثبــت 
الجنــون والعتــه والأمــراض الــي توجــب فســخ النــكاح في دعــوى الحجــر وفســخ النــكاح بتقريــر الطبيــب 
المؤيــد بشــهادته أمــام المحكمــة واذا لم يكــن مــآل التقريــر مــع شــهادة الطبيــب باعثــاً علــى الطمأنينــة يحــال 
الأمــر إلى طبيــب آخــر أو أكثــر« ومــؤدى هــذه المــادة ان تقريــر الطبيــب واحــداً كان أو أكثــر لا يعتــد بــه 
قضــاءً مــا لم يقــرن بالشــهادة وان يكــون مــآل التقريــر مــع شــهادة الطبيــب باعثــة علــى الطمأنينــة ولم يبــن 
النــص كيفيــة لســماع الشــهادة إذا عهــد الأمــر إلى أكثــر مــن طبيــب وحيــث خــا النــص مــن بيــان كيفيــة 
الســماع فــان سمــاع شــهادة اللجنــة الطبيــة مجتمعــن أو منفرديــن يــؤدي نفــس المعــى المــراد وهــو اقــران 
التقريـــــــــــــــر بالشــهادة بــل إن سماعهــم منفرديــن أبلــغ في تحقيــق الغــرض الــذي تم انتخابهــم مــن أجلــه وادعــى 
الى بعــث الطمأنينــة في نفــس المحكمــة إذا مــا وافقــت بعضهــا بعضــاً والتقريــر الــذي أعدتــه وعليــه فــا 
غضاضــة مــن سماعهــم مجتمعــن أو منفرديــن ذلــك ان الخــرة الفنيــة بوصفهــا وســيلة مــن وســائل الإثبــات 
تســتعين بهــا المحكمــة لمــا تتمتــع بهــا اللجنــة الفنيــة مــن جوانــب معرفيــة قائمــة علــى أســس علميــة مــن 
العلــوم  الطبيــة أو الهندســية أو غيرهــا للفصــل في موضــوع الدعــوى وبذلــك تختلــف في طبيعتهــا عــن البينــة 
الشــخصية وللمحكمــة إذا مــا وجــدت ضــرورة بدعوتهــم مجتمعــن ســوا أكان مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء 
علــى طلــب الخصــوم اســتدعائهم لمناقشــتهم في تقريرهــم أو مــا أدلــوا بــه مــن الشــهادة وحيــث اســتمعت 
المحكمــة لشــهادة أعضــاء اللجنــة منفرديــن مراعيــة انشــغال أحــد أعضائهــا فــا تكــون بذلــك قــد خالفــت 
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صحيــح القانــون . وحيــث وافقــت محكمــة الاســتئناف في حكمهــا حكــم المحكمــة الابتدائيــة بتصديقــه ورد 
أســباب الطعــن فيكــون حكمهــا صحيحــاً وموافقــاً لأحــكام القانــون .

2022/10/19 تاريخه:	 		 410-2022/77 رقم المبدأ:	

وصية، سماع الدعوى، إقرار بالوصية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن المادة )268( من قانون الأحوال الشخصية  قد نصت على انه لا تسمع عند الإنكار دعوى  	.1
الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بذلك كما نصت 
المادة )1127(  من القانون المدني على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع 
عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط يد المتوفى وعليها امضاؤه أو 
كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها ويتضح لنا جليا من 
خلال هذا النص ان الغاية من هذه القيود أمران اثنان هما: )1( التأكد من أن ارادة الموصي 
متحققة بالفعل من إنشاء الوصية والإصرار عليها لحين وفاته ولم يعترض تلك الإرادة أي مانع 
او صارف كالرجوع عنها  )2( خشية الادعاء بالوصية والتواطؤ على ذلك لأي سبب ولو 

كان محتملًا. 

من المقرر فقهاً وقانوناً أن الإنكار لا يقبل بعد الإقرار لأن الإقرار الوارد على لسان الورثة ومن  	.2
ضمنهم الطاعنتين إنما هو تأكيد لإنشاء الوصية من الموصي ولم يتم الادعاء بان المرحوم قد رجع 
عن وصيته قبل موته ذلك أن الإقرار ملزم للمقر ويؤاخذ به طالما أن الشرع والواقع لا يكذبه 
سندا لنص المادة )79( من المجلة »المرء مؤاخذ باقراره الا اذا كان اقراره مكذباً شرعاً« ولا 
يجوز له نقض هذا الإقرار الذي تم من جهته لان نقضه مردود عليه سندا لنص المادة )100( 
من المجلة »من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه« وفي هذه الدعوى فان الواقع 
يكذب الادعاء بالرجوع لأن جميع الورثة اقروا بحصول الوصية بمن فيهم الطاعنتين ولا يقبل 
ما ادعاه وكيل الطاعنتين بأنهما اقرتا أمام المحكمة اعتقادا منهما بان الوصية رسمية وصادرة عن 
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المحكمة بل ان الواقع يناقض هذا الادعاء لما ورد في نص وكالة الطاعنة المذكورة للمحامية بما 
نصه )... بالاقرار والموافقة على تثبيت وصية شقيقي المرحوم المكتوبة من قبله للموصى له 
...(  وهذا يدل دلالة واضحة لا لبس فيها على علمها بالوصية وعدم تسجيل الموصي لها لدى 
المحكمة ويشكل ذلك ايضاً اقراراً صريحاً بالوصية يمتنع معه الرجوع عنه أو الانكار لها خلافا لما 
تدعي ، ومن جهة اخرى فإن الطاعنتين لم تنكرا الوصية من حيث ذات الوصية وجودا أو عدما 
أو انه لا علم لهما بها وإنما الإنكار منصب على أن الوصية لم تأخذ الشكل الرسمي في التسجيل  
المرحوم  منهما بان  أي  تدعِ  للوصية ولم  الموصي  المرحوم  تقران بإنشاء  أنهما  أمرهما  وحقيقة 

الموصي رجع عن وصيته قبل موته فيكون النعي بهذا الوجه غير سديد ومتعيناً رفضه .

2022/11/2 تاريخه:	 		 411-2022/78 رقم المبدأ:	

نسب، لعان، إقرار. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

من المقرر قانوناً وفقاً لما قررته الفقرة ) ب ( من المادة ) 157 (  من قانون الأحوال الشخصية  	.1
العلمية الحديثة إذا اقترنت  أن نسب المولود لأبيه يثبت بالفراش والاقرار والبينة وبالوسائل 
بفراش الزوجية ومن المقرر أيضاً انه اذا ثبت نسب المولود لأبيه بالفراش فلا ينتفي نسبه عنه 
بتصادق الزوجين على نفيه ولا ينتفي عنه الا باللعان وفقاً لأحكام المادة ) 163 (  من ذات 

القانون.

ولما كان الثابت بالأوراق ان نسب المولود قد ثبت نسبه للطاعن بالفراش لولادته على فراش 
المولود  ينتفي نسب  العقد فلا  أشهر على تاريخ  أكثر من ستة  بعد مضي  الصحيح  الزوجية 
المذكور عن الطاعن الا باللعان وحيث قيد القانون إجراء اللعان بأن تنتفي موانعه والتي ذكرها 
فـي الفقــــــــرة )ج ( من المادة )163( من قانون الأحوال الشخصية فلا لعان حال تحقق واحد 
منها وهي 1- مرور شهر على وقت الولادة أو العلم بها 2 - اذا اعترف بالنسب صراحة أو 
ضمناً 3- اذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الحمل أو الولد له وحيث ان الطاعن قد رفع 
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دعوى نفي النسب بعد مرور أكثر من ستين يوماً على علمه بالولادة ) وهذا مانع يمنع اجراء 
اللعان ( كما أن اعتراضه على تسمية المولود وعودته والمطعون ضدها الى بيت الزوجية وتوليه 
الإنفاق عليهما حتى تاريخ  2021/9/25  يعُد اقراراً ضمنياً بنسب الصغير وهذا مانع آخر 

يمتنع معه اجراء اللعان.

ولما كان اللعان ممتنع في هذه الدعوى فيبقى نسب المولود ثابتاً للطاعن بالفراش وتكون دعواه  	.2
مستوجبة الرد واذ انتهى الحكم الابتدائي لهذه النتيجة وأيدته محكمة الاستئناف فيكون الحكم 

صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون.

2022/11/6 تاريخه:	 		 412-2022/79 رقم المبدأ:	

تبليغ. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

بالرجــوع الى ملــف الدعــوى تبــن أن المحكمــة الابتدائيــة لم تبلــغ المدعــى عليــه الثــاني موعــد المحاكمــة 
بعــد فســخ الحكــم الصــادر في هــذه الدعــوى مــن قبــل محكمــة الاســتئناف واعتمــدت في محاكمتــه غيابيــاً 
بالصــورة الوجاهيــة علــى مــا تم مــن إجــراءات قبــل فســخ الحكــم المشــار إليــه وذلــك خلافــاً لأحــكام المــادة 
) 149 ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي حــددت الإجــراءات الواجبــة علــى المحكمــة 
ــة الطرفــن  ــة اليهــا باســتدعاء المحكمــة الابتدائي ــة اتباعهــا في حــال فســخ الحكــم وإعــادة القضي الابتدائي
خــال عشــرة أيام مــن تاريــخ اعــادة القضيــة اليهــا وهــو مــا لم تتبعــه المحكمــة في إجراءاتهــا وحيــث وافقتهــا 
محكمــة الاســتئناف في قرارهــا مــع وجــود هــذه المخالفــة فتكــون قــد تنكبــت صحيــح القانــون ممــا يغــدو معــه 

الحكــم ســابق لأوانــه ويتوجــب معــه النقــض دون البحــث في أســباب الطعــن في هــذه المرحلــة.
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2022/11/14 تاريخه:	 		 413-2022/80 رقم المبدأ:	

طعن، رد الاستئناف شكلًا. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

قــرار محكمــة الاســتئناف المطعــون فيــه قــد صــدر بــرد الاســتئناف المقــدم مــن الطاعــن شــكلًا وذلــك 
لتقديمــه خــارج المــدة القانونيــة غــر أن الطاعــن قصــر طعنــه علــى نقطــة موضوعيــة دون أن يتعــرض في 
طعنــه إلى الســبب الــذي رد الطعــن لأجلــه وهــو رد الطعــن شــكلًا لتقديمــه خــارج المــدة القانونيــة والحكــم 
الاســتئنافي القاضــي بــرد الاســتئناف شــكلًا للســبب المشــار إليــه يضفــي علــى الحكــم الابتدائــي الدرجــة 
القطعيــة ولــو مؤقتــاً مــا لم يطعــن عليــه لــذات الســبب الشــكلي الــذي رد لأجلــه مــا دام الحكــم قابــاً 
للطعــن لــدى هــذه المحكمــة أمــا وان الطاعــن قــد تجــاوز في طعنــه الســبب الــذي رد الطعــن لأجلــه إلى ســبب 
موضوعــي ممــا يمتنــع معــه علــى هــذه المحكمــة النظــر في أســباب الطعــن الموضوعيــة الــي أوردهــا الطاعــن 
في طعنــه  وحيــث فــوت الطاعــن علــى نفســه الطعــن علــى الحكــم الابتدائــي لــدى محكمــة الاســتئناف 
خــال مــدة الطعــن ورد الاســتئناف شــكلًا لذلــك يكــون الحكــم الابتدائــي قــد اكتســب الدرجــة القطعيــة 
ممــا يشــكل حائــاً يمتنــع معــه علــى الطاعــن الولــوج للطعــن علــى الحكــم الاســتئنافي لــدى هــذه المحكمــة ممــا 

يقضــي معــه رد الطعــن شــكلًا.

2022/11/14 تاريخه:	 		 414-2022/81 رقم المبدأ:	

طلاق تعسفي. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

 إن لجــوء الزوجــة للقضــاء لاســتيفاء حقهــا أو حمايتــه أو طلــب مجــازاة مــن يســيء اليهــا لا يــرر للــزوج 
ــاً للــزوج.  طلاقهــا ولــو كان المشــتكى عليــه قريب
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2022/11/14 تاريخه:	 		 415-2022/82 رقم المبدأ:	

زيادة نفقة، طعن، اذن طعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن المبلــغ المحكــوم فيــه  زيادة علــى النفقــة الأصليــة هــو مبلــغ خمســة وســتين دينــاراً شــهرياً وحيــث إن 
الــزيادة في النفقــة تعامــل معاملــة الأصــل في مــدى قابليتهــا للطعــن لــدى هــذه المحكمــة وحيــث إن المبلــغ 
المحكــوم بــه زيادة علــى النفقــة الأصليــة أقــل مــن مائــة دينــار في دعــوى نفقــة أولاد فــا تدخــل ضمــن 
الدعــاوى المنصــوص عليهــا في المــادة )158( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية ولا يقبــل الطعــن 

عليهــا لــدى هــذه المحكمــة إلا باذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه.

2022/11/16 تاريخه:	 		 416-2022/83 رقم المبدأ:	

تصحيح إرث، إذن بالطعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع هــذه الدعــوى )إبطــال وتصحيــح حجــة ارث( ولئــن كانــت المدعيــة قــد طلبــت في دعواهــا 
فســخ عقــد الــزواج الجــاري بــن المرحــوم والمطعــون ضدهــا المذكــورة الا أن هــذه الدعــوى لا تقــام  في 
مواجهــة الورثــة قصــداً إلا مــن خــال دعــوى مــال لغــايات تصحيــح أنصبــة الورثــة وبيــان حصصهــم الإرثيــة 
وعليــه فهــي تنــدرج بهــذا المفهــوم ضمــن دعــاوى تصحيــح حجــج حصــر الإرث وإبطالهــا وهــي ليســت 
مــن الدعــاوى القابلــة للطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية اســتناداً للمــادة 159/ أ مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الشــرعية النافــذ إلا بإذن مــن رئيــس المحكمــة أو مــن يفوضــه وحيــث لم تســلك الطاعنــة 

هــذا الطريــق في طعنهــا ممــا  يتعــن معــه عــدم قبــول الطعــــــــن شــكلًا
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2022/12/12 تاريخه:	 		 417-2022/84 رقم المبدأ:	

حجر، استحداث دعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الادعــاء بالحجــر للمــرض )في دعــوى حجــر للســفه( يعتــر دعــوى جديــدة أصليــة مســتقلة ومختلفــة 
عــن الدعــوى الأصليــة وليــس أســباباً جديــدة لهــا وكان علــى المحكمــة تكليــف الطاعــن اســتكمال مــا 
يتقــرر قانونـــــــــــــــــــاً بشــأنها كمــا أنّ لهــا أن تســتعمل صلاحيتهــا الــواردة في المــادة )34( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الشــرعية الــذي ينــص علــى )اذا اشــتمل الادعــاء علــى مواضيــع مختلفــة لا ارتبــاط بينهــا في 
الحكــم يجــوز للمحكمــة أن تقــرر رؤيــة  كل منهــا علــى حــدة في قضيــة مســتقلة( أمــا وان الطاعــن قــد 
ــه  ــة المدعــى عليــه مــن فقــدان الأهليــة اســتناداً لمــا قررت تــرك في دعــواه الحجــر للســفه لمــا طــرأ علــى حال
اللجنــة الطبيــة المشــكلة ودفــع الرســوم المقــررة فتكــون دعــواه مســموعة ويتوجــب علــى المحكمــة الســر 

فيهــا وفصلهــا بوجــه شــرعي.

2022/12/12 تاريخه:	 		 418-2022/85 رقم المبدأ:	

دية، الرد على أسباب الاستئناف، خبرة، اختصاص وظيفي. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف من الرد على أسباب الاستئناف مجتمعة شريطة التعرض في  	.1
الرد لجميع ما أثير من طعون وعليه وحيث فعلت محكمة الاستئناف ذلك فإن هذا السبب لا 

يرد على القرار الطعين ويتعين رده.

إن المادة )105( من الدستور قد قصرت حق القضاء في مسائل الأحوال الشخصية وقضايا  	.2
الدية والأمور المختصة بالأوقاف على المحاكم الشرعية فللمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء 
وفق قوانينها الخاصة في قضايا الدية اذا كان الفريقان مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي 
الفريقان أن يكون حق القضاء للمحاكم الشرعية وهو ما تضمنته المادة )2( فقرة ) 11 ( من 
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قانون اصول المحاكمات الشرعية والمحكمة الشرعية عندما نظرت الدعوى وفصلت فيها إنما 
مارست حقها الدستوري وصدور قرار من اي جهة أخرى بالتعويض إنما هو مقصور عليها ولا 

يقيد عمل هذه المحكمة واجتهادها فيما هي مخولة بتطبيقه من أحكام قوانينها الخاصة.

أن مهمة الخبيرين تنحصر في تقدير الدية بالدينار الأردني بناء على الأصل الذي اختير كأساس  	.3
للدية وحيث ان المحكمة قد اختارت الفضة كأصل لتقديرها و بان درهم الفضة الذي تتعلق 
به الأحكام الشرعية هو درهم مكة الذي شاع استعماله فيها و كان المسلمون يتعاملون به 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه درهمه  امير  النبوة  وقد ضرب على وزنه  منذ زمن 
لتأدية الأحكام الشرعية واستمر العمل به وهو معروف المقدار لدى الفقهاء ، وقد بين الفقهاء 
المعاصرون وزن هذا الدرهم لتعلقه ببعض الأحكام الشرعية وأنه يعادل )2.975 غرام( فيكون 
بذلك درهم الفضة معلوم الوزن وعلى الخبراء اعتماد هذا الوزن لتقدير قيمة الدية التي اتخذت 
الفضة اصلا لها بالدينار الاردني  ومن ثم تقتصر مهمة الخبراء على تقدير قيمة الدية بالدينار.

2022/12/19 تاريخه:	 		 419-2022/86 رقم المبدأ:	

دية، الرد على اسباب الاستئناف، استيفاء الدية. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن الأحكام القضائية الجزائية والتي حازت الدرجة القطعية تثبت مسؤولية الجهة الطاعنة وهي  	.1
الكافة. حجة على 

للمطعون ضدهما  قد حكم  انه  الاستئناف  أسباب  من  الثالث  السبب  الطاعنة ذكرت في  إن  	.2
استيفاء  الدعوى ولا يجوز  الف دينار عن الحادث موضوع  اثنان وعشرون  بتعويض مقداره 
التعويض مرتين ومحكمة الاستئناف لم تناقش هذا السبب من أسباب الاستئناف ومن المقرر قانوناً 
في المادة ) 150 ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على انه يجب على محكمة الاستئناف 
عند إصدار الحكم النهائي ان تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وبتجاهل محكمة 
القانون  تكون قد خالفت في حكمها صحيح  الاستئناف  أسباب  السبب من  الاستئناف لهذا 

ويكون حكمها حرياً بالنقض لهذا السبب.
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2022/12/21 تاريخه:	 		 420-2022/87 رقم المبدأ:	

تفريق للغيبة، طعن، مدة الطعن، ثبوت الدعوى. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

حيث صادف اخر يوم للطعن عطلة رسمية وهي يوما الجمعة والسبت وقدم الطعن في اليوم التالي  	.1
لهما فيكون الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وقد استوفى أوضاعه القانونية فمن ثم فهو مقبول 

شكلاً.

إن المادة )119( من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على ما يلي: »إذا اثبتت الزوجة  	.2
غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب من القاضي فسخ 
عقد زواجها إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه« ومؤدى هذه 
المادة ان للزوجة ان تطلب فسخ عقد زواجها بسبب غيبة زوجها عنها سنة فأكثر إذا تضررت 
فإذا أثبتت دعواها انتقلت المحكمة إلى الإجراء التالي وهو إعذار الزوج المدعى عليه بأن يحضر 
للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها خلال أجل يحدده القاضي ولئن كان جواب وكيل المدعى 
عليه يتضمن إقرارا بغيبته عنها إلا أن مدة الغيبة مجهلة ذلك أن المدعية لم تحدد في دعواها وقت 
بدء الغيبة خاصة وان وكيل الطاعن عند سؤاله عن الدعوى قرر أن موكله موجود حالياً في 
الأردن وطلب من المحكمة دعوة المطعون ضدها العودة ورجوعها الى بيت الزوجية ، ولما كانت 
المحكمة الابتدائية انتقلت إلى اعذار الزوج بالحضور للإقامة مع المدعية او بنقلها اليه او يطلقها 
دون ان تقرر ثبوت الدعوى صراحة بحقة فتكون في سيرها بالدعوى على هذا الوجه قد تنكبت 
صحيح القانون ويكون قرار المحكمة الاستئنافية بتصديق حكم المحكمة الابتدائية في غير محله 

ومخالفاً للقانون وحرياً بالنقض.
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2022/12/21 تاريخه:	 		 421-2022/88 رقم المبدأ:	

شقاق ونزاع، إصلاح أسري، نيابة عامة، أسباب الاستئناف. موضوع المبدأ:	

عامة نوع الهيئة:	

الى مكاتب  الدعوى  إحالة  الأول من وجوب  السبب  الحكم في  الطاعن على  به  ينعى  ما  إن  	.1
الاصلاح والتوفيق الأسري فان هذا الطعن لا يقدح الحكم ذلك ان الطاعن لم يتمسك به لدى 
المحكمتين الابتدائية والاستئنافية مما يعد معه معرضاً عن الصلح مع محاولة المحكمة ذلك وإنذاره 

بأن يصلح حاله مع زوجته ومع ذلك فقد تعذر الصلح. 

ان دعوى الشقاق والنزاع من الدعاوى التي يكون تدخل النيابة العامة الشرعية فيها اختيارياً  	.2
ولم يرتب القانون على عدم تدخلها بطلاناً كما هو الحال في الدعاوى المنصوص عليها  في المادة 

)175( من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهذه الدعوى ليست منها.

ما نعى به الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن فانه لا يرد على الحكم ذلك ان حصول )  	.3
المدعية ( المطعون ضدها  على صورة من حكم التفريق قبل تبليغ أطراف الدعوى بقرار محكمة 
الاستئناف لا يشكل خللًا في الحكم وهو اجراء لاحق على صدور الحكم ولا يؤثر على حق 

الطاعن في اتباع طرق الطعن المقررة له بموجب أحكام القانون.

إن محكمة الاستئناف تقتصر في معالجتها لأسباب الاستئناف على الأسباب أسباب  الطعن التي  	.4
كانت مثار بحث في القضية وتعرض عن تلك التي لم تكن مدار بحث عملًا بأحكام الفقرة ) ب ( 
من المادة ) 145 (  من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي نصت على ) لا تبحث محكمة 
الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقاً أية أموراً واقعية لم تكن موضوع بحث في القضية المستأنفة ( 
وحيث نظرت محكمة الاستئناف الحكم تدقيقاً تكون باعراضها عن معالجة الأسباب التي لم تكن 

مدار بحث قد أصابت صحيح القانون.
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2022/12/21 تاريخه:	 		 422-2022/89 رقم المبدأ:	

إثبات رجعة، مشتملات المادة 138 من قانون اصول المحاكمات. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	
مــن الرجــوع الى نــص المــادة  138  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية والــي علــى أساســها ردت 
محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية الاســتئناف شــكلًا كــون الحكــم بــرد اثبــات الرجعــة ليــس مــن مشــتملات 
أحــكام المــادة  138  مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فــان البنــد الثــاني مــن الفقــرة  ) أ (  مــن 
المــادة  138  نــُص فيــه علــى ان اثبــات الرجعــة وابطالهــا مــن الأحــكام الــي ترفــع الى محكمــة الاســتئناف 
الشــرعية تدقيقــاً وحيــث ان هــذه الدعــوى في أصلهــا هــي اثبــات رجعــة فــان الحكــم الصــادر فيهــا ســلباً 

كان أو ايجــاباً تســري عليــه أحــكام هــذه المــادة.

2022/12/28 تاريخه:	 		 423-2022/90 رقم المبدأ:	

تحديد تاريخ الإصابة بالمرض، إذن طعن. موضوع المبدأ:	

عادية نوع الهيئة:	

إن موضــوع هــذه الدعــوى )تحديــد تاريــخ الاصابــة بمــرض الخــرف الوعائــي( مــن الدعــاوى الــي لا يجــوز 
الطعــن عليهــا لــدى المحكمــة العليــا الشــرعية الا بإذن مــن رئيــس المحكمــة العليــا الشــرعية أو مــن يفوضــه 
وحيــث لم تحصــل الطاعنــة علــى إذن بالطعــن وفقــا لأحــكام المــادة ) 159( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

الشــرعية فيكــون الطعــن غــر مســتوفٍ لاوضاعــه الشــكلية ممــا يتعــن معــه رده شــكلا.
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ملاحظات موضوع المبدأ نوع المبدأ
رقم 
المبدأ

صفة الخصومة من النظام العام أصول محاكمات 16

تبليغ الموظفين الرسميين أصول محاكمات 16

تحقيقات الحكمين أحوال شخصية 16

الطعن بدون إذن على دعوى 
اعتراض الغير على حكم 

حجر
اصول المحاكمات 17

طعن النيابة العامة الشرعية 
أمام المحكمة العليا

أصول المحاكمات 18

طعن النيابة العامة الشرعية 
أمام المحكمة العليا الشرعية

نيابة عامة شرعية 18

إثبات دعوى المهر بعقد زواج 
أجنبي

أصول محاكمات 19

الطعن على دعوى تصحيح 
إرث بدون إذن

أصول محاكمات 20

طعن النيابة العامة أمام المحكمة 
العليا الشرعية

أصول محاكمات 22

طعن النيابة العامة الشرعية 
أمام المحكمة العليا الشرعية

نيابة عامة شرعية 22
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سلطة المحكمة العليا الشرعية 
في الرقابة على إجراءت 

المحكمة
أصول محاكمات 22

طعن في دعوى نفقة زوجة 
المحكوم بها ثلاثة مائة دينار

أصول محاكمات 23

وقت  الدفع بعد استحاق 
النفقة

أصول محاكمات 23

أثر عدم تبليغ حكم محكمة 
الاستئناف للخصوم

أصول محاكمات 23

إكساء الاتفاقيات تنفيذ 24

إعادة المحاكمة طريق غير 
عادي للطعن

أصول محاكمات 25

نفي النسب وإثباته من النظام 
العام

أحوال شخصية 25

فصل محكمة الاستئناف 
للدعوى بعد الحكم بفسخها

أصول محاكمات 26

مسؤولية سلطة وادي الأردن دية 27

حجية الحكم الجزائي أمام 
المحكمة الشرعية

أصول محاكمات 27

الشخصية الاعتبارية دية 27

طلب نظر الدعوى مرافعة 
أمام محكمة الاستئناف

أصول محاكمات 28
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أصول محاكمات 300
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طلب نظر رؤية الدعوى 
مرافعة لدى المحكمة العليا

أصول محاكمات 301

حضانة أحوال شخصية 301

استئناف، تغير الظروف بعد 
صدور الحكم الابتدائي

أصول المحاكمات 301

أتعاب محامين أصول المحاكمات 301

فتح المرافعة يخضع لسلطة 
محكمة الموضوع

أصول المحاكمات 302

دفع، إسقاط الدفع أصول المحاكمات 302

طلب نقل الدعوى بعد 
صدور حكم فيها

أصول المحاكمات 303

الطعن أمام المحكمة العليا في 
حكم الاستئناف الفاسخ 

للحكم الابتدائي
أصول المحاكمات 304

استكمال الرسوم أصول محاكمات 304

خبرة أصول محاكمات 305

خبرة طبية فيما دون النفس دية 305

لا يجوز الطعن أمام المحكمة 
العليا الشرعية في حكم تفريق 

للشقاق والنزاع إلا بإذن
أصول المحاكمات 306

أجرة مسكن، إجارة منتهية 
بالتمليك

أحوال شخصية 307
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النظر في الطعن المقدم بموجب 
إذن

أصول محاكمات 308

مسكن حضانة، منع معارضة أحوال شخصية 308

الاعتراض أصول محاكمات 309

دين على تركة أصول  محاكمات 309

الطعن أمام المحكمة العليا 
الشرعية في حكم تفريق 

للشقاق والنزاع
أصول محاكات 310

حبس المدين تنفيذ 311

بينات، قرينة قطاعة، شهادة 
النساء

أصول محاكمات 312

إثارة الطعن لأول مرة لدى 
المحكمة  العليا

أصول محاكمات 313

النظرفي الطعن المقدم بموجب  
إذن

أصول المحاكمات 314

الاستئناف، مرفقات 
الاستئناف

أصول المحاكمات 314

الطعن على حكم رد أجرة 
مسكن محجور عليه

أصول المحاكمات 315

مدة الطعن بعد الحصول على 
إذن

أصول المحاكمات 316
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رؤية الاستنئاف للدعوى بعد 
النقض

أصول المحاكمات 317

استئناف، تبدل الهيئة أثناء 
النظر في الاستئناف

أصول المحاكمات 317

بينات، إقراربعد الإنكار أصول محاكمات 318

خصومة ، في دعوى وصية 
للدعوة

أصول محاكمات 319

استئناف، توقيع اللائحة أصول محاكمات 320

الجواز الشرعي ينافي الضمان 
مقيد بإجراءات السلامة

دية 321

تقدير البينة مما  تستقل به 
محكمة الموضوع

أصول محاكمات 321

استئناف، توقيع اللائحة أصول محاكمات 322

بينات، مناقشة الشهود، وزن 
البينة

أصول محاكمات  323

خبرة، اعتذار الخبراء أصول محاكمات 323

أجرة حضانة، نفقة صغير احوال شخصية 324

بينات، البينة العرفية أًصول محاكمات 324

دعوى مطالبة بحصة من الدية 
المحكوم بها سابقا

دية 325

تقديرها دية 326
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مهمة الخبراء دية  326

بينات، توجيه اليمين إلى 
الجهة الاعتبارية.

أصول محاكمات 326

الطعن أمام المحكمة العليا 
الشرعية في حكم تفريق 

للافتداء
أصول محاكمات 327

اقامتها ضد الحكومة دية 328

المسؤولية التقصيرية دية  328

عدم صدور حكم جزائي لا 
يمنع من رؤيتها

دية 328

تخارج، الصفة الإرثية بعد 
التخارج

أحوال شخصية 329

طلب إعادة النظر في قرار 
المحكمة العليا الشرعية

أصول المحاكمات 330

شقاق ونزاع، المعاشرة 
الزوجية أثناء نظر الدعوى.

أحوال شخصية 331

إكساء حكم أجنبي أصول محاكمات 332

شقاق ونزاع ، معنى التحقق أحوال شخصية 333

الرد على أسباب الاستئناف، 
خصومة، الإصلاح الأسري

أصول محاكمات 334

حضانة أحوال شخصية 334
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تفويض المحكمة نيابة عامة 335

يمين على النية أصول محاكمات 335

طلاق كناية أحوال شخصية 335

أسباب المسؤولية دية 336

الطعن في دعوى أيصال مهر 
أمام المحكمة العليا

أصول محاكمات 337

عناصر دعوى الطلاق أحوال شخصية 338

اختصاص النيابة العامة نيابة عامة  338

الدعوى الفاسدة، تصحيحها أصول محاكمات 338

غياب المستأنف أصول المحاكمات 339

الطعن في حكم تفريق 
للشقاق والنزاع

اصول المحاكمات 340

إثبات المسؤولية دية 341

بينات، خبراء، مهمتهم أصول محاكمات 341

إثبات المسؤولية دية 342

بينات، خبراء، مهمتهم أصول محاكمات 342

خبراء، مهمتهم أصول المحاكمات 343

أثر إسقاط الدعوى اصول المحاكمات 343

حجر للمرض. أحوال شخصية 344

حجية الحكم، خبرة طبية. أصول محاكمات 344
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تفسير الحكم، تصحيح 
الأخطاء، توضيح الحكم

اصول محاكمات 345

استيضاح الحكم تنفيذ  345

الطعن في حكم تعويض عن 
طلاق تعسفي

أصول محاكمات 346

الطعن في حكم الاستئناف 
الفاسخ

اصول محاكمات 347

وكالة ، التوقيع على الوكالة، 
التوقيع على لائحة الطعن

اصول محاكمات 348

غياب المستأنف اصول محاكمات 349

إبطال حجة متولي وقف وقف 350

الطعن في حكم إبطال حجة 
متولي وقف

أصول محاكمات 350

نسب، لعان أحوال شخصية 351

اختصاص المحاكم الشرعية أصول محاكمات 352

الجهاز أحوال شخصية 352

الطعن في حكم بالمهر أصول محاكمات 353

الطعن بالخبرة اصول محاكمات 354

التدخل في دعوى الحضانة نيابة عامة  355

اختصاص وظيفي، اختصاص 
دولي ، يمين الاستظهار.

أصول محاكمات 356
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مجهولية الوديعة تركات  356

إعادة النظر في الطعن اصول محاكمات 357

طعن النيابة العامة بالأحكام أصول المحاكمات 358

طعن أمام المحكمة العليا نيابة عامة 358

الفرق بين الدية والتعويض، 
الدية في القتل العمد، الدية 

مع العقوبة
دية 359

اختصاص وظيفي في دعاوى 
الدية.

أصول المحاكمات 359

توضيح الدعوى، صحة 
الدعوى

اصول محاكمات 360

دين على تركة، نزاع على 
أعيان التركة

تركات 361

نسب، فحص الحمض 
النووي

أحوال شخصية 362

الشخص الثالث أصول محاكمات 363

نفقة زوجية، إعسار طارئ أحوال شخصية 364

تبليغ أصول محاكمات 365

طعن، توقيع لائحة الطعن، 
وكالة

أصول محاكمات 366
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يمين، معذرة للغياب عن 
أدائها

أصول محاكمات 367

بينات الدعوى، مسؤولية دية 368

استئناف، غياب المستأنف أصول محاكمات 369

الطعن في حكم الاستئناف 
الفاسخ

اصول محاكمات 370

نفقة أحوال شخصية 371

خبرة، خبير ملزم، خبرة في 
الاستنئناف

اصول محاكمات 371

نفقة تعليم، مبدأ فرضها أحوال شخصية 372

نفقة تعليم، مبدأ فرضها أحوال شخصية  373

حضانة أحوال شخصية 374

إضافة أسباب جديدة أصول محاكمات 374

شقاق ونزاع، اثر المعاشرة 
الزوجية

أحوال شخصية 375

طلاق، فتوى، دهش أحوال شخصية 376

بينات رسمية أصول محاكمات 376

تكييف الدعوى، اختصاص 
وظيفي، مشتملات الأحوال 

الشخصية
اصول محاكمات 377
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الفرق بين أحكام  الديون 
والأعيان

تركات  377

بينات، مسؤولية دية 378

تأجيل الدعوى اصول المحاكمات 379

حضانة أحوال شخصية 380

توقيع الحكم اصول محاكمات 380

إعادة النظر، توقيع على 
الوكالة

أصول محاكمات 381

إذن بالطعن أصول محاكمات 382

ضبط التركة، الطعن على 
القرار بالضبط

تركة 383

الطعن في قرار الاستئناف في 
ضبط التركة

أصول محاكمات 383

بينات، مسؤولية دية 384

نفقة تعليم أحوال شخصية 385

اختصاص وظيفي، مشتملات 
الأحوال الشخصية

اصول محاكمات 385

بينات، مسؤولية ديات 386

الطعن في دعوى فسخ عقد 
زواج للشرط

اصول محاكمات 387

رؤية صغار أحوال شخصية  388
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تسبيب القرارات، معالجة 
أسباب الاستئناف

اصول محاكمات 388

وكالة اصول محاكمات 389

الطعن في دعوى قطع أجرة 
مسكن

اصول محاكمات 390

الطعن في قرار محكمة 
الاستئناف الفاسخ

اصول المحاكمات 391

تقدير الدية، الاختصاص دية 392

خبرة، اتعاب محاماة أصول محاكمات 392

الطعن لدى المحكمة العليا في 
قرارات الاستئناف التنفيذية

تنفيذ 393

الطعن لدى المحكمة العليا في 
قرارات الاستئناف التنفيذية

تنفيذ 394

الطعن لدى المحكمة العليا في 
قرارات الاستئناف التنفيذية

تنفيذ 395

خصومة، مسؤولية دية 396

توضيح الدعوى أصول محاكمات  396

مرور الزمن اصول المحاكمات 397

اختصاص، مسؤولية، الفرق 
بين الدية والتعويض

دية 397
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الطعن في قرار الاستئناف في 
التركات

تركات 398

بينات، بينات إضافية اصول محاكمات 399

انتقال الصغير من يد الحاضنة أحوال شخصية 399

مهر معجل أحوال شخصية 400

فصل المحكمة العليا بأصل 
الدعوى

اصول المحاكمات 400

خبرة، طعن بالخبرة اصول المحاكمات 401

الطعن في حكم حجر للسفه 
والتبذير

أصول المحاكمات 402

الطلبات الختامية اصول محاكمات 403

مدة الطعن في دعوى الحجر 
للسفه والتبذير

أصول المحاكمات 404

مدة الطعن في دعوى الحجر 
للسفه والتبذير

أصول محاكمات 405

الطعن في حكم محكمة 
الاستئناف الفاسخ

أصول محاكمات 406

رؤية واتصال بالمحضون أحوال شخصية 407

تمثيل النيابة العامة نيابة عامة  408

حجر أحوال شخصية 409
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خبرة طبية،  فسخ حكم 
للعيب

اصول محاكمات 409

وصية، سماع الدعوى 
بالوصية

أحوال شخصية 410

نسب، لعان أحوال شخصية 411

تبليغ أصول محاكمات 412

طعن بعد رد الاستئناف 
شكلًا

أصول محاكمات 413

طلاق تعسفي أحوال شخصية 414

الطعن في حكم زيادة نفقة أصول محاكمات 415

تصحيح إرث أحوال شخصية 416

حجر أحوال شخصية 417

استحداث دعوى أصول محاكمات 417

مهمة الخبراء دية 418

الرد على أسباب الاستئناف، 
اختصاص وظيفي

اصول محاكمات 418

مسؤولية دية 419

الرد على أسباب الاستئناف أصول محاكمات 419

تفريق للغيبة والضرر، ثبوت 
الدعوى

أحوال شخصية 420
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الإحالة للإصلاح الأسري، 
معالجة أسباب الاستئناف

أصول محاكمات 421

مشتملات المادة )138( 
من قانون أصول المحاكمات 

الشرعية
اصول المحاكمات 422

الطعن في حكم تحديد تاريخ 
الإصابة بالمرض

اصول محاكمات 423




